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البعباب لامب ل دل تالاه اداع 


علأناماءهنالا دعأعغاءهطعدامة وببطوع عه عغماأروععرءعة5 اوععمعن 


المعلمة المضرية للحلوم الإفهانية 
المجلد الخامس والثلاثون 


الفتوى وصناعة الحلال 


إعناد 
دار الفبحاث والنم[سَاتٍ الإفحائية 
لرمَائةَ العامة لك هيئات 
ابدناءفز_العال 
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شوق إبزراهييمعلام 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 8 . ١5م‏ 
الترقيم الدولي: 5 - 5/- 1/76 - /41/1 -./17؟ 
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المبحث الثافب أهمية صناعة ١‏ 
1 نى أهمي مامج تم سطود ا ساسكت امكو اكوا كم سماتوسك 
ب 


المبحث الثالث دور الفتوى ق صناعة الحلال لم ماح ا ا ا لحم اام او اا موا ما وا ول ولو ا 2 


المبحث الرابع أسين صناعة الحلال 111110101010101 


الفصل الأول الفتوى وصناعة الحلال في الغذاء 


تمهيد أهمية الغذاء وعناية الشريعة به تنبب | 00 
المبحث الأول الحلال من الحيوانات 005311118 00 
المبحث الثاني التذكية والذبح وشروط الحل 0000 
الحضصت القالث الصي وشروط حله ا 1-0101 5217770( 
المبحث الرابع الأطعمة المصنوعة من لحوم الحيوانات وبعض أجزاتها اي 
المبحث الخامس الاستحالة وأثرها في الحل ا 0000 
المبحث السادس الحلال من المشروبات ا 101ز[1[1[1[ |[ 50000 


المبحث السابع شهادة «حلال» والمعايير الدولية 100 1 11010101 


ل 


320 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ فإن الله تعالى أرسل الرسل وشرع الشرائع؛ ليقوم الناس بالقسطء وبحلوا ما أحل الله 
ويحرموا ما حرم الله. قال الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيَنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَبُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْطٍ» [سورة الحديد: 0؟]. وقال سبحانه: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ 


32 


وَلَا تَتَبِعُوا السُّبْلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 [سورة الأنعام: 157]. 


ومن هناوجب الاهتمام والعناية بتحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمكسب 
وسائر مجالات الحياة. 


ومع حرص المسلمين في أنحاء العالم على تحري الحلال» وانخراط كثير منهم في بلاد غير إسلامية, 
وزبادة الاهتمام بالأقليات المسلمة, وازدياد التواصل والتعاون والتبادل بين الناس جميعًا مسلمهم 
وغير مسلمهم» وتطور حياة الناس وتغير أنماطها وتعقد أساليها- ظبر مصطلح «صناعة الحلال». 

وذلك لتوفير ما يحتاج إليه المسلمون من منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
ولا تخالفها. فيكون هناك الغذاء الحلالء والدواء الحلالء والآنية الحلالء واللباس الحلالء والزينة 
الحلال. والمسكن الحلالء والكسب الحلالء والاستثمار الحلال؛ فتصطبغ حياتهم كلها بالحلال. 
ويصدق فيهم قول الله عز وجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضِيُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَثْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَيْقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤْكُونَ الرَكاةَ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إِنَّ 
اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [سورة التوبة: ١/ا].‏ 

ولما كانت الفتوى تنزيلًا لأحكام الشرع الشريف على الحوادث والوقائع والنوازل؛ لربيط تلك 
الأحكام بحياة الناس وواقعهم؛ كان من الضروري إبراز دور الفتوى في صناعة الحلال في جميع 
المجالات المشار إلهاء والتي تشمل مقومات حياة الإنسان من مختلف جوانها. 


ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت 
قد أصدرت قبل عامين موسوعة في ثلاثة أجزاء عنونتها ب«موسوعة صناعة الحلال». 


وهي موسوعة جيدة: تناولت صناعة الحلال فيما يتعلق بالغذاء والدواء واللباس والزينة» مع 
أشياء يسيرة فيما يدخل تحت الكسب. 


وانتبجت ذكر فتاوى دور وهيئات الإفتاء, وفتاوى العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين» 
وقرارات المجامع الفقبية وتوصيات المؤتمرات العلمية. 


وَقُدّمَ لها بمقدمة تضمنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في صناعة الحلال؛ مع 


وقد اختلف تناولّنا لصناعة الحلال عما قدمته وزارة الأوقاف الكويتية من عدة نواح: 


أولا: يأتي موضوعنا «الفتوى وصناعة الحلال» ضمن المشروع الضخم الذي تضطلع بك الأمانة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء ف العالم «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية»؛ ومن كم فإنه يلتزم منيج 
المعلمة في الاقتصار على فتاوى المؤسسات الإفتائية المعاصرة والرسمية. 


ولأنها أيضا الأكثر مناسبة لواقع الناس اليوم, فيوي ليست فتاوى تراثية صدرت 2 عصور سابقة 
ومرتبطة بحياتنا وما نعيشه من وقائع ونوازل. 


ثانيًا: لم يقتصر تناولنا للفتوى وصناعة الحلال على الغذاء والدواء واللباس والزينة, وانما شمل 
أيضًا بالإضافة إلى ما سبق صناعة الحلال في المسكن وما يتعلق به من مرافق» وصناعة الحلال في 
كسب المال وتنميته. وأيضًا صناعة الحلال ف المنتجات التمويلية وصيغ الاستثمار بالبنوك. 


النّا: قدّمنا للموضوع بمدخل نظري عن صناعة الحلال: مفهومهاء وأهميتهاء ودور الفتوى فيهاء 
وأسسها. وذكرنا ستة أسس لصناعة الحلالء هي: عدم مخالفة النصوص الشرعية قطعية الثبوت 
والدلالة وعوه مخالقة الكمماع والغوامن الشرعية المغرية::ومراعاة معاهبق الشريعة» والعسين. 
وحفيق المدزلحة ومراهاة الخلاق القعى وقواعدة وذكرنا من شواعد الخلا الققي الحاكية 
له خمس قواعد, هي: قاعدة: لا يُنَكرُ المختلّفٌ فيه. وانما يُنَكرُ المجمَعٌ عليه. وقاعدة: الخروج من 
الخلاف مستحب. وقاعدة: مراعاة الأدب مع المخالف. وقاعدة: تصحيح أعمال المكلفين ما أمكن, 
وقاعدة: تقليد المخالف للضرورة أو الحاجة العامة أو لوقوع البلوى. 


وقد جاءت هذه المقدمة- فيما نعتقد- إضافة جديدة فيما يتعلق بأسس صناعة الحلال. 


ونحن إذ نقدم لدراستنا عن «الفتوى وصناعة الحلال» التي تأي 2 مجلدين نثمّن الجبد المشكور 
الذي قامت به إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف بالكويتء ونقدّر لها فضل السبق في إصدار موسوعتها. 


خطة الدراسة: 


تتكون دراستنا بعد هذه المقدمة من مدخل وسبعة فصول وخاتمة: 


مدخل نظري: صناعة الحلال: مفهومهاء وأهميتهاء ودور الفتوى فبهاء وأسسها. 
ويشمل أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: مفهوم صناعة الحلال. 

© المبحث الثاني: أهمية صناعة الحلال. 

© المبحث الثالث: دور الفتوى في صناعة الحلال. 

© المبحث الرابع: أسين صناغة الخلال. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: عدم مخالفة النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة. 
- المطلب الثاني: عدم مخالفة الإجماع والقواعد الشرعية المقررة. 
المظلب القالتك«هراعاة مقاضد الشربعة. 

المطلب الرايع؛ التيسير. 

البطلت السابس تمق المموهة. 


0 


0 


الفصل الأول: الفتوى وصناعة الحلال في الغذاء. 
ويشمل تمهيدًا وسبعة مباحث: 

© تمهيد: أهمية الغذاء وعناية الشريعة به. 

© المبحث الأول: الحلال من الحيوانات. 

© المبحث الثاني: التذكية والذبح وشروط الحل. 

وه المبحت الثالث: الصين وشروط عله 


© المبحث الرابع: الأطعمة المصنوعة من لحوم الحيوانات وبعض أجزائها. 


© المبحث الخامس: الاستحالة وأثرها في الحل. 
© المبحث السادس: الحلال من المشروبات. 
© المبحث السابع: شهادة «حلال» والمعايير الدولية. 


الفصل الثاني: الفتوى وصناعة الحلال في الدواء. 
ويشمل ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول: مشروعية التداوي وصنع الدواء. 

© المبحث الثاني: دخول مواد محرمة في صناعة الدواء. 


الفصل الثالث: الفتوى وصناعة الحلال في الآنية. 
ويشمل ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: الأصل في الآنية الحل. 
© المبحث الثاني: آنية الذهب والفضة. 
© المبحث الثالث: الآنية المصنوعة من المواد النجسة وتطبير الآنية المتنجسة. 


الفصل الرابع: الفتوى وصناعة الحلال في اللباس والزينة. 
ويشمل تمهيدًا وأربعة مباحث: 

© تمهيد: فضل اللباس وستر العورة والزينة. 

و المياحت الأول الحلال من اللياس: 

المسيجة العاف السلا هن الورقة 

© المبحث الثالث: اللباس والفُرْش المصنوعة من الحرير. 

© المبحث الرابع: اللباس المصنوع من جلود الحيوانات. 


الفصل الخامس: الفتوى وصناعة الحلال في المسكن ومرافقه. 
ويشمل تمهيدًا ومبحثين: 
تمهيد: أهمية المسكن وعناية الشريعة به. 
© المبحث الأول: لزوم طاعة ولي الأمر فيما يتعلق بتنظيم البناء والإسكان. 
© المبحث الثاني: التعدي على ملك الدولة والمرافق العامة. 


الفصل السادس: الفتوى وصناعة الحلال في كسب المال وتنميته. 
ويشمل تمهيدًا ومبحثين: 
كويد قصل الكسب والمال الصباله. 
© المبحث الأول: الحلال في كسب المال. 
© المبحث الثاني: الحلال في تنمية المال. 
الفصل السابع: الفتوى وصناعة الحلال في المنتجات التمويلية وصيغ الاستثمار 
والينوك. 
ود 4 شين: 
© المبغث الأول المسسجات التمورلية وصية الاستكمار التعليدية. 


© المبحث الثاني: المنتجات التموبلية وصيغ الاستثمار الإسلامية. 


خاتمة الدراسة. 


مدخل نظري: صناعة الحلال: 
مفهومهاء وأهميتهاء ودور الفتوى 
البياء واضيي) 


ودشمل أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: مفهوم صناعة الحلال. 
© المبحث الثاني: أهمية صناعة الحلال. 


»© المبحث الثالث: دور الفتوى 2 صناعة الحلال. 


© المبحث الرابع: أسس صناعة الحلال. 


١ 


«صناعة الحلال» مصطلح ظهر مؤخرًا؛ نتيجة اتجاه العديد من الجبات الرسمية ونحوها بالدول 


الإسلامية وغير الإسلامية إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية فيما تنتجه من غذاء ودواء وكساء. 
وما يتعلق بذلك من ضروريات حياة الإنسان. 


وسنعرّف مصطلح «صناعة الحلال» باعتبارين: 
© الاعتبار الأول: باعتباره مركبًا إضافيًا. 
© والاعتبار الثاني: باعتباره صار مصطلحًا له مدلوله. 


أولا: تعريرف صناعة الحلال باعتباره مركبًا إضافيًا 


صناعة الحلال مركب إضاني يتكون من كلمتي «صناعة». و«الحلال». 


والصناعة في اللغة: من صَّنَعَ يَصْنَعٌ صُنْعَاء وَالصّنَاعَةُ اسم. وَالْمَاعِلُ صَانِعٌ وَالْجَمْعُ صُنَاءٌ 
وَالصَّنْعَةٌ عَمَلُ الصّانْع. وَالصَّنِيعَةُ مَا اصْطَّنَعْتَهُ مِنْ خَيْر وَالْمَصْنَعُ مَا يُصْنَعٌ لِجَمْع الْمَاءِ تَخوً الْبرْكةٍ 
وَالصّبْرِيجء وَالْمَصْنَعَهُ بالْمَاءِ لع وَالْجَمْعُ مَصَانِعُ. واصْطُنَعَ عنده صَّنيعَةَ: انَخَدَهاء واصْطَّنَعَ خَاتمًا: 
أم رن يُْتَعَ له. والتَّصَنُعُ: تَكلّفُ حُمئْن السّمْتء والتَريُنُ. والمْصَانَعَةٌ: اليَشْوَةُ والمُداراةٌ, وَالمُداهَتَةُ. 


والصّتاعة: حِرفقة الصّانع» وكل علم أو فن مارسه الإنسان حَى يمبرَ في فِيهِ وَنُصْبحَ حزفة اانه 


)١(‏ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (8/ 45؟١).‏ مادة (صنع). بتحقيق أحمد عبدالغفور عطارء ط. دار العلم للملايين- بيروت الطبعة 
الرابعة /.4١ه/‏ /1141مء والمصباح المنير للفيومي /١(‏ 58): مادة (صنع)ء ط. المكتبة العلمية- بيروتء بدون تاريخ: والقاموس المحيط للفيروزآبادي 
ص (178- 15), مادة (صنع)ء ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الثامنة 7“؟51١ه/‏ 5١٠٠م‏ والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ص (050): مادة 
(صنع)ء ط. مكتبة الشروق الدولية سنة 4 ٠٠١‏ م. وكذلك: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص )1١١0(‏ بتحقيق محمد إبراهيم سليم: ط. دار العلم والثقافة 


بالقاهرة. بدون تاريخ. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


والصناعة اصطلاحًا: 


.و .6 ...هه .٠ه‏ 

جاء في الكليات: «الصَّنَاعَة: كل علم مارسه الرجلء سَّوَاء كَانَ استدلاليًا أو غَيِرهِ حَكّ صّار كالحرفة 
لَهُ؛ فَإِنَهُ يُسى صناعة, وَقيل: كل عمل لا يُسعى صناعة حَقَّ يتَمَكّن فِيهِ ويتدرب وينسب إِلَيّْه. 
وَقيل: الصّنْعَة (بالْمَنْح) الْعَمَلء والصّناعة قد تطلق على ملكة يقتدر با على اسْتِعْمَال المصنوعات 
على وَجِه البصيرة لتَخصيل غَرَض من الْأَعْرَاضٍ بحسب الْإمُكان. والصّناعة (بالْفَنْح): تسْتخمل في 
المحسوسات. وبالكسر في المعاني» وَقيل: بِالكَسْرٍ حِرْقَة الصانِع وقيل: هي أخص من الحرفة؛ لِأَمَا 
تختاج في حُصُولهًا إِلّ المزاولة» والصنع أخص من الْفِغْلء كَذَا الْعَمَل أخص من الْفِعْل؛ فَإِنَهُ فعل 
قصدي لم ينُسب إِلَّ الْحَيَوَان والجماد»”". 


وفي كشاف اصطلاحات الفنون: «الصّناعة: بالكسر في الأصل الحرفة. وعلى هذا قيل: الصّناعة في 
عرف" العامة فى العم الحاميل بتراولة العمل #الفياظة واالعياكة والججامة وتسوها هنا كوقف 
حصوليا غان المزاولة والسنارسة هم الشيداعة ىعرت الخاضة كح العلم المتداع بكيقية العمل 
وكين المعسوة مده ة للك العمل مواد عدرل ونزازلة اتعدل #الكياطة وضدوفاء أو التكولم لقف 
والمنطق والنحو والحكمة العملية ونحوهاء مما لا حاجة فيه إلى حصوله إلى مزاولة الأعمال. وقد 
يقال: كل علم مارسه الرجل حتى صار كالحرفة له يسمى صناعة له. وقال أبو القاسم في حاشية 
المظول المرداعة اسم للعلم التحاغيل هن العمرن على العمل :وقد معيطن بيلكة يتمد ييا فى 
اتتصال موحيوطات ها لعسو فرضن .من الأقزاض حبادزا عن البصيرة محديب المتكاة. والقراء 
بالموظبوعات: الاك يتصرف هاه سواء كانت خارجية كماق الخياظة: أو ذهدية كما فى الاستدلال: 
وإطلاقها على هذا المعنى شائع وإطلاقها على مطلق ملكة الإدراك لا بأس به. وقيل: الصناعة ملكة 
نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روبّة. كذا في الجرجاني»”". 


والعلال فى اللغة: من خَل الثقئة وجل بالكشر جِلا خلاف حَرْمَ فَبْوَ خاذل و 0 
بِالْمَصْدَرٍ وَيَتَعَدَّى ِالْمَمْرَة وَالتََضْعِيفِ فَيُقَالٌ: أَخْلَلتهُ مَحَلَلَتُهُ وَأَخْلَلتْ آ لَه الثيءَ: جَعَلتَهُ جَعَلْتَهُ لَه لَهُ حَلالًا. 
وَمِنْهُ قوله تعالى: لوَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ4. أَيْ: أَبَاحَهُ وَخَيَرَ في الْفِعْلٍ وَالنَّركِ وَاسْمْ الْمَاعِلٍ مُحِلٌ وَمُحَلّلُ 


00 


وَمِنْهُ المْحَلَلُ وَهُوَ الَّذِي يَتَرَوَحْ الْمُطَلَمَةَ تَلَانَا لِتَحِلَ لِمُطَلّقِمَاء وَحَلَ الدَّيْنُ يَحِلُ بِالْكَسْرٍ أَيْضًا حُلُولًا: 
انْتبى أَجَلّهُ فَْوَ حَالٌ وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ ِأَْروَاج: رَالَ الْمَانِعُ الَّذِي كانَث مُتَصِفَةَ به كَانْقِضَاءٍ الْعِدَةِ فَبِيَ 


)١(‏ الكليات للكفوي ص(0554): بتحقيق عدنان درويش. ومحمد المصري. ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء بدون تاريخ. 
0( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (337/5. ١)ء‏ بتحقيق د. علي دحروج » وترجمة د .عبدالله الخالدي» » ود. جورج زيناني» » ومراجعة واشرا اف د. . رفيق فيق العجم. 


ط. مكتبة لبنان ناشرون- بيروتء الطبعة الأولى 11517م: بتصرف يسير. 
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حَلَالٌء وَحَلَ الْحَقُ حلا وَخْلُولّا وَجَبَء وَحَلَ المحم حلا بالْكَسْرِ: خَرَجَ مِنْ إخرَامِهء وَأَحَلَ بالَْلِفِ مِثلهُ 
فَبْوَ مُحِلٌَّ وَحِلٌ أَيْضًَا نَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِء وَحَلَالٌ أنِضاء وَأَحَلَ صَارَني الْحِلّء وهو ما عَدَا الْحَرَمَ وَحَلَ 
الْهَدَيْ: وَصَل الْمَوْضِعَ الَّذِي يُنْحَرُ فيه. وَحَلّتْ الْيَمينُ: بَرَتْء وَحَلَ الْعَدَابُ يَجِلُ وبَخْلُ خلُولًاء وَحََأْتْ 
ِالْبَنّدِ حُلُولًا مِنْ بَابٍ قَعَدَ إِذَا نَرلْتَ به وَبَتَعَدّى أَيْضا بِنَفِسِهء فَيْقَال حَلَلْتْ الْبَلَدَ وَالمَحَلُ بِمَتْح 


الْحَاءِء وَالْكَسْرُ لعَةٌ حَكَاهَا ابْنُ الْمَطّاع: مَوْضِعْ الْخُلُولِ وَالْحَجِلٌ بِالْكَسْر الْأَجَل. 


والحلال: ضِدٌ الْحَرَام. ورَجُّل حَلالء أي: غَيْرُ مُخْرِم وَلَّا مُتَلَبّسِ بأسباب الْحَج. وَكُلُ شْيِْءٍ أباحه اللَّهُ 
فَمْوَ حَلالء وَمَا حَيّمه فَمْوَ حَرَام. واسْتَحَلَ الثيء: عَدَّه حَلالَا". 


والحلال اصطلاحًا: يطلق على المباح» فالمباح يعني المطلق والحلال والمأذون فيه. وهو خلاف 
المحظورء مشتق من الإباحة وهي الإعلان والإظهار". 


ونظلق هس المتخدمين عاق مظلق الإذق ق الفغل:» آنا كانت درجة هذا الإذنء قال العظار:ق 
حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: «وفسرت الإباحة برفع الحرج عن الإقدام على 
الفعل فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح» ولا يخرج سوى الحرامء وهذا هو تفسير 
ا لمتقدمين»27". 


أما المتأخرون فخصومه بالتخيير بين الفعل والترك على السواء2. 


ومن ذلك تعريف الغزالي بأنه «التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع»2". وزاد 
الآمدي قيدًا لإخراج نحو الواجب المخيّر فقال: «ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير 


فيه بين الفعل والترك. من غير بدل»©. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور »)177-177/1١1١(‏ مادة (حلل): ط. دار صادر- بيروت. الطبعة الأولى» والمصباح المنير (١//517١-58١)ء‏ مادة (ح ل ل). 
)١(‏ راجع: لسان العرب (417/7) مادة (بوح): والمعجم الوسيط ص(20) مادة (باح). 

() حاشية العطار )١5١55/١(‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت»: طبعة قديمة بدون تاريخ. 

(4) انظر: حاشية العظار (994/1), 

() المستصفى ص(25).: ط. دار الكتب العلمية- بيروتء بتحقيق محمد عبد السلام عبد الشافيء الطبعة الأولى 517 ١ه/‏ 1951م. 


(5) الإحكام في أصول الأحكام )١17-1١764 /١(‏ بتعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفيء: ط. دار الصميعي بالرياضء الطبعة الأولى 5 57 اه 7١٠٠م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


و ا ل ار 01 
أحدهما باقتضاء مدح أو ذم»(" : 


وقال البيضاوي: «ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم»”" 
وعرفه المرداوي بأنه: «ما خلا من مدح وذم لذاته» 


ولذلك يمكق القول يان الدبات امنظاكها عت البعاخريق هودها اذخ فى فعله وتركه. من غير 


ترجيح أحدهما على الآخر, دوث مدح أو ذمء ودون بدل. 
لعل إعالاق المتقرويين اللمباع ينطق أكثر صن معيظلع الخاؤل: 


وقد ورد لفظ الحلال في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَلَا تَفُولُوا لِمَا تصف أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا 
حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفتَّرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْرُونَ عَلَى اللّه الكذِت لايفْلِحُونَ) [سورة 
النحل: »]١١"‏ وقوله عز وجل: ١‏ قل أَرَأَيْتُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍِ فَجَعَلْثُمْ مِنْهُ حَرَامَا وَ حَلَالا قل 
آلنّهُ أِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفتَرُونَ4 [سورة يونس: 53]» كما ورد في قوله سبحانه: (ِيَاأَيَّا التّامنْ كُلُوا 
مِمَا في الْأَرَضٍ حَلَالًا طَيَبَاكُ [سورة البقرة: »]١78‏ وفي مواضع أخرى. 


يقول: 7 الال يون حرام بن وما م همات لا يهن كفيرِنَ النّاسِء فَمَنِ انَقَى 
الشَيَْاتٍِ اسْتَبرَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبمَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجى, 
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يُوشِاكُ أَنْ يَْتَعَ فيه أَلَا وَإِنَّ لِكُنَ مَلِكِ جمى. أَلَا ون جدى اللّهِ مَحَارمُهُ أَلَاوَإنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَة 
إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الخيقن كة 311 تجوت نهد الكيكة كن ألا وهي القلب»") 


)0( البحر المحيط في أصول الفقه )77,5/١(‏ بتحقيق عبدالقادر عبدالله العاني» ود. عمر سليمان الأشقرء ود. عبدالستار أبوغدة. ط. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية سنة 515١ه/1997م.‏ 

(؟) منهاج الوصول إلى علم الأصول مع شرحه نهاية السول للإسنوي )0١/١(‏ بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيلء: ط. دار ابن حزم- بيروت: الطبعة 
الأول 7١‏ 5١ه/‏ 1195م. 

الأول 59 اه/17١1م.‏ 

(5) رواه البخاري في الإيمان, باب فخل من استبرأ لدينه؛ رقم (01)؛ وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبيغهما مشيهات: رقم :)١١01(‏ بعناية محمد زهير 
بن ناصر الناصرء ط. دار طوق النجاة- بيروت, الطبعة الأولى 577١هء‏ ورواه مسلم في المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم :)١545(‏ بتحقيق محمد 


فؤاد عبد الباق دار إحياء الكتب العربية- القاهرة ١١17/4‏ م/ 1504 م: واللفظ له. 
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وورد تعريف الحلال في البحر المحيط للزركثي بأنه مالم يدل دليل على تحريمه. أو مادل ذليل 
على إباحته”. 


ووضحه الزركشي أيضًا في المنثور في القواعدء فقال: «الحلال عند الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
مالم يدل دليل على تحريمهء وعن أبي حنيفة رحمه الله: ما دل الدليل على حله. 

وأثر الخلاف يظبر في المسكوت عنه؛ فعلى قول الشافعي رضي الله عنه هو من الحلالء وعلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله هو من الحرام» ويعضد قول الشافعي رضي الله عنه قوله تعالى: قل لَا 
أَجِدُ في مَا أوحي إِلّ مُحَرَمًا4... الآية. وقوله 85: «وسَكَتَ عن أشياءَ رحمةً بكم؛ فلا تَبحثوا عنها». 
وعلى هذه القاعدة يتخرّج كثير من المسائل المشكل حالهاء وبه يظهر وَهْمْ مَنْ خرّجها على أن الأصل 
في الأشياء الحل أو الإباحة»". 


وإاطلاق الحلال على ما لم يدل دليل على تحريمه والمنع منه هو الذي اعتبرته الموسوعة الفقهية» 
حيث جاء فها: «والحلال اصطلاحًا: هو الجائز المأذون به شرعًا. وبهذا يشمل المندوب والمباح 
والمكروه مطلقًا عند الجمبورء وتنزيهًا عند الحنفية. من حيث جوز الإتيان بها وعدم امتناعه شرعاء 
مع رجحان الفعل في المندوبء وتساوي الفعل والترك في المباح» ورجحان الترك في المكروه. 


والحلال متضمن في الواجب من حيث إن الواجب مركب من جواز الفعل بمعنى رفع الحرجء مع المنع 
من القرك» فاللفظظ داعا الوخوب يدل مفبمكا على السواز. فيكون العللال ف مشابلة تسرام من بيت 
الإذن في الأول وعدم امتناعه شرعاء وعدم الإذن 2 الحرام وامتناعه شرعًا. والوجوب متعلق بالحلال 
ثانيًا: تعريرف صناعة الحلال باعتباره مصطلمحًا : 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أما مصطلح «صناعة الحلال» فهو مصطلح جديل- كما سبقت الإشارة- لم يتناوله الفقهاء 
القدامى والمحدثون إلا مؤخراء حيث عرفته «موسوعة صناعة الحلال» الصادرة عن وزارة الأوقاف 
منتجات أو خدمات تتوافق مع معايير وضوابط الشريعة الإسلامية»". 


:)1 70 البخن اللحيظ‎ )١ 
ط. وزارة الأوقاف الكويتيةء بتحقيق د/ تيسير فائق أحمد محمود. الطبعة الثانية 4.5١ه/ 15/64 م.‎ :)7١ -٠2١ ؟) المنثور في القواعد (؟/‎ 
في سنوات متفرقة.‎ )١4 /١18( ؟) الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت‎ 

( 


) 
) 
) 
(:) موسوعة صناعة الحلالء إعداد إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت :)5١ /١(‏ طبع الوزارة: الطبعة الأولى 55١‏ اه/ ١7١٠م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وهو تعريف جيدء. خاصة أنه تعريف رائد لهذا المصطلحء لكننا نرى أن الأولى أن نقول: 


أو خدمات لا تخالف الشريعة الإسلامية». 
كشبهادات «حلال». كما سنبين بعد ذلك. 

و(الإجراءات) تتعلق بذلك أيضاء بالإضافة إلى ما يتعلق بتقديم (الخدمات) كإجراءات الحصول 
غلى المسكن,. أو إجراءات كسب المال وتنميتهكه واستثماره. ونحو ذلك. 

و(الجهات المعنيّة) هي الجبات المخوّلة بالقيام بتلك الأنشطة والإجراءاتء ومراقبتها والتأكد 
منهاء ومنح الشهادات التي تدل على ذلك «شهادات حلال». وعادة تكون جهاتٍ رسميةً ومعترقًا بها؛ 
فبي جهات مَعْنِيَة بذلك ومسئولة عنه. 

وقيد (لا تخالف الشريعة الإسلامية) هو القيد الفاصل بين الحلال وغيرهء وقد انتهينا آنمًا إلى أن 
الحلال هو الجائز المأذون به شرعًاء وما لم يدل دليل على تحريمه؛ أي لا يخالف الشريعة الإسلامية. 

ولذلك فهو أدق من قولنا: «تتوافق مع معايير وضوابط الشريعة الإسلامية». كما جاء بموسوعة 
صناعة الحلال الكويتية؛ فعدم المخالفة هو المطلوب لصناعة الحلال طبقًا لتعريفه من ناحية: 
ولوضوح مقصوده من ناحية أخرى. وهو المناسب لقواعد «الأصل 2 الأشياء الإباحة», و«الأصل 2 
الأطعمة الحل». و«الأصل في الآنية الحل». ونحوها- كما سيأتي- من ناحية ثالثة. 
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أهمية صناعة الحلال 
يها 

أنزل الله عز وجل القرآن الكريم» وأوحى إلى عبده ورسوله محمد كَلِةِ الذكر والبيان» وشرع لنا 
أحكام العباداث والمعاملات والأسرة والعقودات والأقضية والسياسة وغيرها؛ ليكون ذلك كله 
دستورًا للناس في الحياة. يضمن لهم السعادة في الدنياء والفوز بالنعيم المقيم في الآخرة. 

ولم يترك شيئًا إلا شرع له حكمًا إما بالنصء واما عن طريق الاجتهاد الذي لا ينقطع. مصداقًا 
لقوله تعالى: «مَا فَرَطْنَا في الْكتَاب مِنْ شييْءٍِ؛ [سورة الأنعام: 8]]. 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «لَقَدْ تَرَكا مُحَمَّدٌ له وَمَا يُحَرُْكُ طَائِْرٌ جَتَاحَيْهِ في السَّمَاءِ 
إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْماه". 
مراتب في الإلزام بالفعل أو التركء أو التخيير بينهما. 

ومن هنا تأتي أهمية صناعة الحلالء التي تقوم على توفير المنتجات والخدمات التي يحتاج إلها 
الإنسان. ولا تقوم حياته إلا بها في مأكله ومشربه. وفي دوائه وزينته, وفي ملبسه ومركبه. وفي مسكنه 
وملكيته, وفي عمله ومكسبه- بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

وقيام الجبات المعنية في الدول بالأنشطة والإجراءات التي من شأنها أن توفر تلك المنتجات 
والخدماتء وتقدمها للناس من الأهمية بمكان؛ حيث يوفر مقومات الحياة بما يتفق والشريعة 
الإسلامية. فهو مما يساعد على تطبيق الشريعة واقامة المجتمع على منهج الله تعالىء أو بعبارة أخرى: 
صناعة الحلال. 

كما يسهم في تلبية حاجة الأقليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات غير إسلامية؛ للسير وفق 
الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )١157/5(‏ ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة: بدون تاريخ. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وذلك أن أنماط حياة الناس ومعيشتهم تغيرت بصورة كبيرة جدًّا عما كانت عليه قديمّاء وتطورت 
تطورًا كبيراء وتعقدت كثيرًا؛ فلم تعد بالبساطة والسهولة التي كانت علها في السابق. فالغذاء مثلا 
صار أغلبه مُصَّنَعَا تدخل فيه العديد من المواد والتركيبات». وكثير منها تم تصنيعه في بلاد غير 
المسلمينء وريما دخل في تكوينه أشياء محرمة. كبعض المواد المستخرجة من الخنزير ونحوها. 


والأمر نفسه في الدواء والأدوات المستخدمة ف التداوي والعلاج الطبي. 

وكذلك مستحضرات التجميل ووسائل الزينة. 

وآيضبًا أنماظ السكن واليقاه ووسائل العملك أو البتسار والانتفاعه وما يتحلق بها من هافق 
عديدة تغيرت وتطورت وتعقدت كثيرًا عما كان الأمر عليه سابقًا. 

أما الاقتصاد الذي تقوده البنوك في العالم فناله الحظ الأكبر من التطور والتعقيد في وسائل 
الاستثمار والتمويل: بل إنه يشهد كل يوم جديدًا. 
ناء الاق هده الدرامنة من مقطا القعوى ودورها ق صفاعة الحلال: 


سنت تت 7 
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دور الفتوى في صناعة الحلال 


إذا كانت صناعة الحلال بالأهمية العظىى السابق بيانها؛ فإن للفتوى فها دورًا محوريًا؛ ذلك أن 
الفتوى بما أنها تتعلق ببيان حكم الله تعالى في النوازل؛ فإنها تختص اختصاصًا بِيَنَا بصناعة الحلال. 


لا سيما والفتوى التي نعنيها هي الفتوى المؤسسية؛ فإن الإفتاء الجماعي أو الاجتهاد الجماعي(" 
كان الخيار الأفضل للمفتين منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. وبخاصة في قضايا الشأن العام» 
حيث كان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا لم يجد في القضية كتابًا ولا سنةً يدعو 
رءوس المسلمين وعلماءهم فيستشيرهم, فإذا اجتمع رأهم على أمر قضى به". 

وهكذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاء حيث كان يطلب حكم ما يستجد في 
الكتاب والسنة» فإذا لم يجد ووجد قضاءً لأبي بكر فيه أخذ به؛ وإلا جمع رءوس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم, فإذا اجتمع رأبهم على أمر قضى به!". 


وكان هذا هو صنيع أكثر الصحابة, كما قال المسيب بن رافع: «كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فهها 


من رسول الله مله أثيٌ اجتمعوا لها وأجمعواء فالحقٌ فيما رأوا»2. 


(1) الاجتهاد الجماعي هو: اتفاق جماعة من المجتهدين على حكم شرعي في مسألة بعد التشاور والبحث. راجع: الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجبة مشكلات 
العصر للدكتور/ شعبان محمد إسماعيلء بحث بمؤتمر «الفتوى وضوابطها» الذي نظمه المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة سنة .47١ه/‏ 59٠٠م‏ ص(/ا١-‏ 
) وكذلك: الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجبة مشكلات العصر للدكتور/ وهبة الزحيلي. بحث بمؤتمر «الفتوى وضوابطها» نفسه ص(1- ,)١‏ والاجتباد 
الجماعي للدكتور/ أحمد الريسوني. بحث بالمؤتمر نفسه ص(5): وبحث الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر للدكتور/ صالح بن حميدء بالمؤتمر نفسه 
ص :)١7-١157(‏ ومنهج الفتوى في القضايا الفقبية المعاصرة للدكتور/ هشام يسري العربي. بحث بمؤتمر «الفتوى واستشراف المستقبل» المنعقد بجامعة 
القصيم سنة 580 ١ه‏ 1١م‏ (607/4). 

(؟) انظر: سنن الدارمي: المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدةء رقم )١11(‏ بتحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط. دار الكتاب العربي- بيروت: 
الطبعة الأولى 4.1 ١ه/‏ 15/17م: والسنن الكبرى للبيقي )195/٠١(‏ بتحقيق محمد عبدالقادر عطاء ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الثالثة 474١ه/‏ 
ام 

() انظر: تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضبا (ه/ 19- 197) الطبعة الثانية 175ه/ 19507 م. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وهذا الاتجاه الجماعي في الإفتاء دل عليه الحديث المروي عن الني ذَليِهّ حينما سأله علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن» ولم تمض فيه منك 
سنةء قال: «اجِمعوا له العالمين- أو قال: العابدين- من المؤمنين فاجعلوه شورّى بينكم, ولا تقضوا 


فيه برأي واحدٍ»". 


وانما كان هذا الاتجاه الجماعي في الإفتاء؛ لأن رأي الجماعة أولى وأقرب إلى الصواب من رأي الفرد, 
وهو أيضًا أحد صور تطبيق مبداً الشورى الذي دعت إليه الشريعة. 


ويؤكد هذا تشعب العلوم والتخصصات في عصرناء مع تعقد المشكلات وتشعها- كما أوضحنا؛ 
مما يتطلب تضافر الجهود في سبيل الوصول إلى الحق فهها. 


ولكي تقوم صناعة الحلال على أساس متين من الفتوى المؤسسية» وليس الفتاوى الفردية. 


ولأن الإفتاء الجماعي يعمل على توحيد الأمة وتقليل رقعة الخلاف بينهاء كما أنه يقلل من الفتاوى 
الشاذة وافتئات غير المتخصصين وغير المؤهلين واقتحامهم مجال الإفتاء دون دراسة وتعمق؛ مما 
يعمل على بلبلة أفكار الجماهير وتحيّرهم. «ولا مخرج من ذلك إلا بإصدار فتاوى مدروسة دراسة 
وافية من خلال الاجتهاد الجماعي»' الذي يضبط الفتوى ويقلل هُوَّة الخلاف. 


كما أن الإفتاء الجماعي أو الاجتهاد الجماعي يعتبر نوعًا من أنواع الإجماع بمعناه العام. فإذا كان 
من الصعب تحقق الإجماع بالمعنى الذي حدده الأصوليونء وهو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من 
العصور على حكم شرعي”"؛ فإن الاجتهاد الجماعي يتيح نوعًا من هذا الإجماعء وإن كان ناقصاء وهو 
أقرب إليه بلا شك من الاجتهاد الفردي. 


/ه١‎ 4١ 5 بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. ط. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى‎ )١1170171١ رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (؟5/ 8657-8557 رقم‎ )١( 
بتحقيق عادل يوسف العزازي. ط. دار ابن الجوزيء الطبعة الأول‎ )١١54 رقم 519: 591/7, رقم‎ 51/5 /١( 15م والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ 
ط. دار الكتاب العربي- بيروت/ دار الريان للتراث- القاهرة .١ه للطبراني في الأوسطء وقال:‎ )178 /١( وعزاه البيثمي في مجمع الزوائد‎ ءم1597/ه١10/‎ 
«رجاله موثقون من أهل الصحيح».‎ 

(؟) الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجبة مشكلات العصر للدكتور/ شعبان إسماعيل ص (18). 

(9) راجع في تعريف الإجماع: المستصفى ص(7١1):‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 117-155).: وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لعلاء الدين 
المرداوي ص(؟١1١).:‏ وأصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله ص(7١١):‏ ط. دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة 97١١ه/‏ 1915ام, 
والتكليف الشرعي بين الاجتهاد والتقليد للدكتور/ محمد بلتاجي ص(١١٠).‏ ط. مكتبة الرسالة بالقاهرة سنة ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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وهو أيضيًا يعمل على استمراربة الاجتهاد في الأمة. ومن المعلوم والثابت أن بقاء الاجهاد علامة على 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ إذ به تواكب كل جديد ومستحدث, وتضع له الحكم 
الشري المفاسبي: دن خلال الأعدماد عل الأمبول والقوابت الشرهية مو مراعاة فعفيق المصبالع 
سبو المعافين الفرعيةمظير: اللمروننا فصاع العلذل: 


ولا شك أن الإفتاء الجماعي بما يشمله من تضافر الجهود لدى المؤسسة الإفتائية. وصدورها 
عن منهجية واحدة وآليات متفق علههاء ويما تملكه من أدوات تؤهلها للعملية الإفتائية ويما يتضمنه 
ذلك من تفاعل وتشاور بين المفتين والباحثين- لا شك أنه يسد هذه الثغرة. ويقوم بفريضة الاجتهاد 
في الأمة. ويبؤسس لصناعة الحلال7". 

واذا كان الإفتاء الجماعي مظيرًا معاصرًا وحدينًا من مظاهر الاجتهادء وضرورة للإفتاء المعاصر؛ 
فإنه قد تجلَّى في المجامع الفقبية ودور وهيئات الإفتاء المختلفة التي من شأنها أن تتيح للفقهاء والخبراء 
والباحثين الاجتماعً والتشاورٌ والتباحثٌ في المسائل والقضايا المعاصرة للخروج باجتهاد جماعي أو 
فتوى جماعية أكثر شمولًا وأرجى توفيقًا إلى الحق من اجتهادات الأفراد وفتاواهم”. 


ويذلك يتضح دور الفتوى (المؤسسية) في صناعة الحلال. 


ىا 7 


)١(‏ انظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجبة مشكلات العصر للدكتور/ شعبان إسماعيل ص -1١(‏ 15): وأيضًا: الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر 
للدكتور/ صالح بن حميد ص(1١57-7):‏ والاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجبة مشكلات العصر للدكتور/ وهبة الزحيلي ص(7١-17١):‏ ومنهج الفتوى في القضايا 
الفقبية المعاصرة (5/ ١٠8-؟5١6).‏ 


(5) انظر: منهج الفتوى في القضايا الفقبية المعاصرة (6117-4157/4). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ويشمل ستة مطالب: 
© المطلب الأول: عدم مخالفة النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة. 
© المطلب الثاني: عدم مخالفة الإجماع والقواعد الشرعية المقررة. 
©"الفطلب الثالثة مراعاة نقاضيك الشريعة. 
© المطلب الرابع: التيسير. 
هذ الخالي الغابي :عمكرى"المضاهة. 
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المطلب الأول: عدم مخالفة النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة: 


النصوص الشرعية هي أساس الشريعة كلباء وهي الأصل الثابت الذي يُرَدُ إليه ما عداه من أصول 
وفروع» ومنها تكتسب سائر الأصول الاجتهادية والقواعد الشرعية حجيتهاء وهي حبل الله المتين 
الذي لا ينقطعء وهي بما تميزت به من خصائص دليل بقاء الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ فبوي 
الثابتة وما عداها من اجتهادات وفهوم متغير بحسب ما يطرأ عليه من ظروف وأحوال ومستجدات. 

وهذه النصوص تتمثل أُوَلّا في آيات القرآن الكريم» أصل الشريعة وعمادهاء الذي أمر الله عز وجل 
باتباعه والامتثال لأوامره والوقوف عند نواهيه. قال تعالى: ليما الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُقَدَّمُوا بَيْنَيَدَي اللَّه 
وَرَسُولِهِ4 [سورة الحجرات: .]١‏ وقال عز وجل: (وَهَذَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَررِكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 [سورة الأنعام: 50١]ء‏ وقال سبحانه: (وَأَنْرَلنَا إِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَقٍ مُصّدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 
مِنَ الْكِتَاب وَمْمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيَُْمْ ما أَنْرَلَ اللَّهُ وَلَاتتَِع أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ) [سورة 
المائدة:48]. وقال جلً شأنه: (وَأَنِ احكُمْ بَيْتَهُمْ بِمَا أَنرَلَ اللّهُ وَلَاتتَِّعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ 
عَنْ بَعْضٍِ ما أَنْرَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)ُ [سورة المائدة: 49] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


وتتمثل أيضًا في السنة النبوية المشرّفة, الأصل الثاني من الأصول التشريعية المتفق علههاء والتي 
لا يسع مسلمًا مخالفئها بحال؛ فبي موضّحةٌ القرآن وشارحثه ومبيّنثه التي قال فها الله عز وجل: 
لوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوَى (5) إِنْ هُوَإِلَّا وَخيّ يُوحَى )4 [سورة النجم: 7- 4]. 


وقد أمر الله بالامتثال لها كما أمر بالامتثال للقرآن الكريم: كما في قوله عز وجل: لوَأَطِيعُوا اللّه 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 [سورة التغابن: ؟١١]‏ وقال سبحانه: لوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذَُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتهُوا وَانَّهُوا الله إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [سورة الحشر: 7]» بل جعل الاحتكام إليها من مكملات 
الإيمان التي لا يتم إلا بهاء وذلك في قوله تعالى: فلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِئُونَ حَفَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْيهُمْ 
ثُمّ لايَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجَا مِمًا قََيْتَ وَيُسَّمُوا تَسْلِيمَا4 [سورة النساء: 10], وحدَّر مَنْ يخالفها 
بقوله: ١‏ فَلْيَحدَرِالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبهُمْ فِثْتَةٌ أَوْيْصِيُمْ عَذَابٌ أَلِي»4 [سورة النور: 
1]ء وقوله: وَمَنْ يُشَاقِقٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ [سورة الأنفال: 27]1. 


ومن المقرر أن القرآن الكريم قطعي الثبوتء بلا أدنى شك أو خلافء بل إنه في أعلى درجات 
الثبوت التي لم تعرفها أمة من الأمم. 


.م1١17‎ /اه١‎ 498 التيسير في المعاملات المالية للدكتور/ هشام يسري العربي ص (170- 77؟): ط. دار البشائر الإسلامية- بيروت: الطبعة الأولى‎ )١( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أما السنة النبوية فمنها ما هو قطعي الثبوتء وهو المتواترء ومنها ما هو ظني الثبوت, وهو أحاديث 
الأقاد, وهذا الأغير يمكل التعييم الأكير من السحة الدبونة, وكفير مها يستمل الخلافق الحكم كبوقه 
أو عدم ثبوته عن الني مَ. وقد بذل علماء الحديث على مرّ القرون جهودًا كبيرةً وغير مسبوقة 
للتثبت من أحاديثه مَلِةِ. وميزوا المقبول منها والمردود. 


ومنها ما هو ظني الدلالة يحتمل الخلاف في دلالته على الأحكاه/". 
ولذلك فإن التقيِّدَ بالنصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة وعدم مخالفتها هو الأساس الأول 
والقاعدة الأساسية لصناعة الحلال. 


فالأحكام التي ورد فها نص قطعي الثبوت والدلالة من القرآن الكريم أو السنة المتواترة. كفروض 
الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وحل البيع والزواج وفروض الميراث: وكحرمة الريا والغعش 
والغرر الفاحش وأكل أموال الناس بالباطلء وكالمقدرات الشرعية التي لا مجال للرأي فيهاء وكحرمة 
الميتة والدم والخنزيرء ونحو ذلك لا تجوز مخالفتهاء ولا يسوغ الاجتهاد فيهاء ولا تتغير بتغير البيئة أو 
اختلاف العصر". 


أماما سواها مما هو محل للاجهاد في ثبوقه- وهو أحاديث الآحاد- أو فى دلالتة- وهو النصوض 
ظنية الدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية- فيتسع لتعدد الآراء والاجتهادات فيهء والفقيه في كل 
لاك عقيد ؤما يتمع له النصن الشرضس» بحسي فعظيات اللقة وطرق الامعدلال وقواعن الاستتيامل: 
وما تقل من أععادات الصيسابة والبدات والأنية المقيوفية: 


)١(‏ راجع في ذلك على سبيل المثال: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور/ محمد سلام مدكور ص :7١ 5 -7١1(‏ /711- 778): ط. جامعة الكويتء الطبعة الأول 
اهم 177ام. 


(؟) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام ص (44"). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


المطلب الثاني: عدم مخالفة الإجماع والقواعد الشرعية المقررة: 


الإجماع لغة: الإحكام. والعزيمة على الشيء والتصميم عليهء ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُوا 
أَمْرَكُمْ »4 [سورة يونس: .]7١‏ أي: اعزموا عليه. ويطلق أيضًا على الاتفاق» يقال: أجمع القوم على 
كذا؛ إذا اتفقوا عليه". 


وفي اصطلاح الأصوليين: الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد كله في عصر من العصور بعد 
وفاته على حكم شرعي". 


وقد اتفق جمهبور العلماء على حجية الإجماع ووجوب العمل به متى ثبت وتحقق حصوله. خلامًا 
لبعض الشيعة والخوارج والنَّظّام من المعتزلة”. 

وقد استدل الجمهور بقول الله عز وجل: لإوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعدِ مَاتَبيّنَلهُ الْمْدَى وَبَتَبغ 
غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَاتَوَلَ وَنْصْلِهِ جِهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا4 [سورة النساء: ]١١5‏ وما روي عن 
النبي لي أنه قال: «لَانَجْتَمِعْ مي عَلَى ضَلالة»3, ولأن العادة تحيل أن يجتمع كل المجتهيدين 2 عصر 
من العصور على خطأ في حكم شرعي اجتهادي؛ والا لم يكن هناك قائم لله بالحق في ذلك الحكم في 
ذلك الوقثت 


)١(‏ راجع: لسان العرب (51//8- 08) مادة (ج م ع): والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ص )17١5 -١1554(‏ مادة (ج م ع): وراجع أيضًا: أصول الفقه للدكتور/ 
محمد أبو النور زهير (*/ 57 :)١‏ ط. المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. بدون تاريخ: وأصول التشريع الإسلامي ص(7١١).‏ 

(؟) انظر: أصول التشريع الإسلامي ص(7١1١).:‏ والتكليف الشرعي بين الاجتهاد والتقليد ص(١٠٠).:‏ وراجع: المستصنى للغزالي ص(17١17١):‏ بتحقيق محمد 
عبدالسلام عبدالشاني. ط. دار الكتب العلمية»: الطبعة الأولى ١5١ه/‏ 11517م: وأصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 7564- 777), بتحقيق د/ فهد السدحانء ط. 
مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى ١57١ه/‏ 1119مء وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ص(55١):‏ وأصول الفقه للدكتور/ محمد أبو النور زهير (”/ 
51 ١)ء‏ وغيرها. 

(9) راجع: أصول السرخسي :)5105/١(‏ بتحقيق أبو الوفا الأفغاني. ط. لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد- البندء بدون تاريخ والمستصفى ص -١7/(‏ 
8)») والبحر المحيط للزركشي (5/ 54٠‏ ): وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ص( :.)١5‏ وأيضًا: أصول التشريع الإسلامي ص(١١١)؛‏ وغيرها. 

(؟) رواه الترمذي في الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ رقم )1١71(‏ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباق» وابراهيم عطوة عوضء» 
ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى 75١ه/‏ 1977م: والحاكم في المستدرك )3١١:700/١(‏ بتحقيق مصطنفى عبد القادر عطاء ط. دار 
الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه/‏ .٠114م‏ من حديث ابن عمرء ورواه ابن ماجه في الفتن. باب السواد الأعظمء رقم ( ٠‏ 565؟) بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي: ط. دار إحياء الكتب العربية- القاهرة 1177١ه/‏ 1154م: من حديث أنس بن مالكء ورواه الحاكم أيضًا )٠١7/١(‏ من حديث ابن عباسء ورواه غيرهم 
كابن أبي شيبة والطبراني. وقد ضعفه النووي في شرح مسلم (7/17): ط. دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة الثانية 5 175١هء‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (؟/510): ط. مؤسسة قرطبة- مصرء الطبعة الأولى 517 ١ه/‏ 11154 م: «حديث مشهور له طرق كثيرة: لا يخلو واحد منها من مقال». وهو مذكور في أكثر 
كتب الأصولء. وجرت به ألسنة الفقهاء. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كما أنه لابد للإجماء من مستند يستند إليه كما وف عند الأصوليين7",. 
يجماع من ِ هو معرر صو 


فالإجماع مقدَّم على ما عداه سوى النصوصء لا سيما إذا كان إجماعا قطعيّاء أما الإجماع الظيُ 
فالأمر فيه هّن 77. 


ولذلك فإن عدم مخالفة الإجماع أحد أهم أسس صناعة الحلال؛ حيث يجب الالتزام بما انعقد 
الإجماع عليه ولا تجوز مخالفته. ومن ذلك إجماع الأمة على حل البيع وحرمة الرباء وحرمة تناول 
الميتة والدم والخنزيرء وحرمة استعمال آنية الذهب والفضة:. وحرمة لبس الحرير للرجال» وحرمة 
أكل مال الغير بالباطل. كما أجمعوا على حل لحوم الأنعام, وحل ذبائح أهل الكتاب. وحل أكل 
الجراد: وحل صيد البحر» وغين ذلك من الإجماغات 2 


كلك فخ اسمن مرجاسة العلا عدم مفالسة القواعك الللترعية المقررة جو المواطة: ال 


وهي- كما عرّفها الحَمَّوي في شرحه على الأشباه والنظائر- حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته 
لثعرف أحكامها منه". 


)١(‏ راجع مثلا: أصول الفقه الإسلامي للدكتور/ بدران أبو العينين ص(77١-8١١):‏ ط. مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية؛ بدون تاريخ. 

(1) ينقسم الإجماع قسمين: إجماع قطعيء وإجماع ظنيء والإجماع القطعي هو الصربح الذي أبدى كل المجتهدين رأهم صراحة في أمر اجتهادي عرض لهم 
وسمي قطعيًا لوجوب العمل به وعدم جواز مخالفته. أما الإجماع الظني فمثل الإجماع السكوتي الذي تعرض فيه المسألة فيفتي البعض فهما برأي ويسكت 
الباقون: مع عدم وجود مانع من إبداء آرائهم ومضي مدة تسمح لهم بالنظر في المسألة. وهو مختلف في حجيته؛ فالحنفية والحنابلة يأخذون بهء وكذلك بعض 
المالكية. والبعض الآخر من المالكية والشافعية لا يعتبرونه حجة ويأخذون بقاعدة «لا ينسب إلى ساكت قول». راجع: أصول السرخسي /١(‏ *.”7- 0.5 
والمستصفى ص :)15١1(‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني /١(‏ ه017- )0٠.‏ ط. جامعة أم القرى بتحقيق د/ محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى 
7م ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي (؟/.7-7١٠)‏ ط. عالم الكتب بتحقيق علي معوض وعادل عبدالموجودء الطبعة الأول 
689 م وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ص(59١- :)١15١‏ وكذلك: أصول الفقه الإسلامي للدكتور/ بدران أبو العينين ص(١؟5١7-1؟١).‏ 

() انظر: التيسير في المعاملات المالية ص(559-591). 

(5) يراجع في ذلك الكتب المؤلفة في الإجماعات؛ مثل: الإجماع لابن المنذرء ومراتب الإجماع لابن حزم: ونحوهما. 

(5) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي :)5١/١(‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت؛ الطبعة الأولى 4.54 ١ه/‏ 19/5 مء وراجع أيضًا: شرح 


القواعد الفقبية للزرقا ص(78): ط. دار القلم- دمشقء الطبعة الثانية 5.9١ه/‏ 1945م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها»7". 


وذلك كقاعدة «الأمور بمقاصدها». و«الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على 
خلافه». و«اليقين لا يزول بالشك», و«لا ضرر ولا ضرار»: و«العادة محكّمة». و«المشقة تجلب 
التيسير». و«الضرورات تبيح المحظورات»», و«الضرورة تقدّر بقذرها». و«درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح». و«الضرر يُدفَع بقدر الإمكان», و«الأصل في الأشياء الإباحة». و«إذا بطل الشيءٌ 
بطل ما في ضمنه»: و«ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط»». وغيرها". 


فهذه القواعد لا تجوز مخالفتها؛ فبي في قوة النصوص التي تضافرت على إثباتها". وهي أساس 


المطلب الثالث: مراعاة مقاصد الشرديعة: 


مقاصد الشريعة- كما عرّفها الطاهر بن عاشور- هي: «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة»". 


وعرّفها الدكتور/ أحمد الريسوني بأنها «الغايات التي وْضِعَتْ الشريعةً لأجل تحقيقها لمصلحة 
العباد»2©. 


ويمكن أن يقال بعبارة وجيزة: إنها المعاني والحكم التي تغياها الشارع من تشريعاته لتحقيق 
مصالح العباد©, 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص(25). 

(؟) تراجع في ذلك كتب القواعد الفقهية التراثية والمعاصرة:؛ مثل: أصول الكرخي. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام: والفروق للقراني» 
والأشباه والنظائر لابن السبكي. وللشافعي. ولابن نجيم الحنفيء والمنثور للزركشيء والقواعد لابن رجب الحنبليء وشرح القواعد الفقبية للزرقاء والقواعد 
الفقبية للدكتور/ أحمد الحصري.ء والقواعد الفقبية للدكتور/ على الندويء والمفصل في القواعد الفقبية للدكتور/ يعقوب الباحسينء والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية للدكتور/ محمد صدق البورنوء والممتع في القواعد الفقهية للدكتور/ مسلم الدوسريء وغيرها كثير. 

(5) انظر: التيسير في المعاملات المالية ص(0؟557-5). 

() مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص(53): ط. دار سحنون بتونسء ودار السلام بالقاهرة» الطبعة الثانية /557١هم//١١٠م.‏ 

(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص(١١):‏ ط. المعبد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى ١51١ه/‏ 1997م. 

(5) انظر: المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية للدكتور/ رياض منصور الخليفي. بحث بمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي سنة 
6 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص (8).: وراجع تعريفات أخرى في: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور/ عبد الرحمن الكيلاني ص (55-/51): ط. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي: ودار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى ١547١ه/ ٠٠٠١‏ مء ومقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية للدكتور/ عز الدين بن زغيبة ص(8١77-1)‏ ط. 


دار النفائس بالأردنء الطبعة الأولى ١٠١١م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وللمقاصد أهمية كبرى؛ فبإدراكها يعمق فهم غايات الأحكام الشرعية وأهدافهاء ويسهل على 
المجتهد استنباط أحكام للنوازل والمستجدات, وبمعرفتها يتم تكوين الملكة الفقهية التي لابد منها 


للفقي )0 
والشريعة الإسلامية جاءت- كما هو متفق عليه- لتحقيق مصالح الناس 2 الدنيا وا آخرة؛ فهذا 
هو المقصد الأغظم من الشريعة"). قال اللة تماق على لسان شعيب عليه السلام: إن ريد إلا 


الْإصْلَاحَ مَا اسْتَطّعْت» [سورة هود: 68]. والإصلاح يشمل صلاح الاعتقاد وصلاح العملء أو بعبارة 
أخرى: صلاح العقيدة وصلاح الشريعةء والشريعة عبادات ومعاملات27. 


وقد بِيّن العلماء أن أحكام الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمسء. وهي حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل (أو العرض) والمالء ومكملاتها”". 


فما من حكم شرعي إلا يرجع لشيء من ذلك إما في مرتبة الضروريات» أو الحاجيات» أو 
الفتعحسيتيات: فهذم المراننا القلاقة يكل يعدت بعكثاء عرد سصبوعيا إل تسق مقاميد 
الشرع الشريف جميعها كليًّا وجزئيّاء وتهدف أيضًا إلى بناء الأمة المسلمة في سائر أحوالها وأمورها 
العقدية والتشريعية والأخلاقية والحضارية بشكل عاه". 


ولذلك فاخ مراغاة مقاصسن الشريعة أستاين مي هن أسين صبفاعغة العلالء يخبيظ وتجبة الفقية 
ونظره إلى ما يحقق مراد الله تعالى. 


)١(‏ راجع: المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية ص(8- 5): وعلم مقاصد الشارع للدكتور/ عبدالعزيز بن ربيعة ص(١5):‏ ط. المؤلفء الطبعة 
الأول 377 5اه/7١٠1م.‏ 

(؟) راجع في هذا المعنى: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص(50- 57). 

(0) انظر: التيسير في المعاملات المالية ص(158-750). 

() راجع في ذلك على سبيل المثال: علم المقاصد الشرعية للدكتور/ نور الدين الخادمي ص(١1-‏ 15): ط. مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/‏ 
لم 


(5) انظر: علم المقاصد الشرعية ص(49). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


المطلب الرابع: التيسير: 

التيسير في اللغة مأخوذ من قولنا: يَسَرَيَيْسِرُ يَسْرَاء يعني: لان وانقاد وسَُلَ وأمكن, وبِاسَرَه: لايَنَه 
فالقرة عق السيولة» والقكة اللسيلم والقيتق والكتات والتشارة والكتشرة» .والعندقية كلما 
السّهولة والغنى. وفي التنزيل العزيز: (فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ4 [سورة البقرة: ١18].ء‏ والْمَيْسَرَةُ السّعَة 


عند عير يإ "موا تع 


وخَف وقلَء فهو يَسِيرٌ. 


واليِّسْر: ضِد العْسْر. وتِيّسَّر الثيءْ واسْتَيْسَرَ: تَسَل. ويقال: أخذ ما تيَسَّر وما اسْتَيْسَر وهو ضد 
ما نَعَسَّر والْتَوَىء ويَسَّرَ فلانٌ الثيءة: سبلهء وجعله يسيرًا أو ميسورًا. وتياسر في كذا: يعني تساهل 
فيه. والأَيِسَرْ: أفعل تفضيل من يَسَرَ (بتثليث السين)» يقال: هو أيسر منه. 


والتيسير يكون في الخير والشرء وفي التنزيل العزيز: «فَسَئْيسَرْهُ ِلْيُسْرَى 4 [سورة الليل: 7] فهذا 
في الخيرء وفيه: «فَسَئْيَسَرْهُ لِلْعُسْرَى 4 [سورة الليل: ]٠١‏ فهذا في الشر. والميسورٌ: ضِدٌ المعسورء 
وقد يَسَّرَه الله للبُسرى, أي: وفَّقّه لبانة. 

فالمادة اللغوية للفظة «التيسير» تدور كلها حول التسبيل والتخفيف والتوسعة والبعد عن 
الضيق والحرج. 

ولا يخرج معنى التيسير في الشريعة الإسلامية عن معناه اللغوي الذي يدور حول التسبيل 
والتخفيف ورفع الحرج والمشقة عن العبادء وعدم تكليفهم بما لا يطيقون» ومراعاة ظروفهيم 
وأوضاعهم. 

يقول الدكقور/ غيب دالرحمن آل غبداللظيف: «والذي يظير من 'النظر فق الرخصن الشرفية يل 


وفي كل التكاليف أن المراد بالتيسير في الشريعة- غالبًا- هو كون الأمر بحيث يمكن امتثاله دون حرج 


أو مشقة»". 


)١(‏ انظر: لسان العرب (ه/ 598-795).: مادة (ِيَسَرَ). والقاموس المحيط ص(39:- . . 5).: مادة (يَسَرَ)ء والمعجم الوسيط ص(55١١-‏ 564 ١٠)ء‏ مادة (يَسَرَ). 
(؟) القواعد والضوابط الفقبية المتضمنة للتيسير للدكتور/ عب دالرحمن بن صالح آل عبداللطيف /١(‏ 55): ط. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى 5571١ه/‏ 7٠٠ام.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


والتيسير بهذا المعنى مبدأ من مبادئ الشريعة؛ فمن المتفق عليه أن الشريعة الإسلامية بُنيت- 
ضمن ما بُنيت عليه- على التيسير ورفع الحرج؛ وذلك لأنها الشريعة العامة لكل الناسء في كل زمان 
ومكان إلى أن تقوم الساعة؛ فلا يليق بها إلا التخفيف والتيسيرء ورفع الآصار والأغلال التي عاقب الله 
بها الأمم السابقة بظلمهم وبغهم. 

ولهذا زخرت النصوص الشرعية بما يدل على هذا المعنى, فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وَمَا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج» [سورة الحج:728]؛ وهذا أسلوب مؤكّد بعدة مؤكدات. أولها أن (حرج) 
هنا نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل حرج: فكلٌ حرج في الدين مرفوع:؛ وان كان قليلاء كما تأكّد ب (من) 
الزائدة» فلا يوجد أئٌُ حرجء بل ولا جزء منهء وأيضًا فإنه أسلوب خبريء وهو يفيد أن هذا أمر مسلّم لا 
شك فيه؛ والا لكان وقوع الحرج مناقضًا لإخبار الله تعالى بنفي أدنى شيء منه. وهذا محال. والآية وان 
كانت واردة في شأن الجهاد؛ إلا أن العبرة- كما يقول الأصوليون- بعموم اللفظء لا بخصوص السبب"”". 

وقال سبحانه مؤكّدًا هذا المعنى في موضع آخر: لمَايُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج» [سورة المائدة: 
*]» وقال عز وجل: هيُرِِدُ اللّهُ َكُمْ الْيُسْرَوَلَا يُربدُ بِكُمْ الْعْسْرَ)ُ [سورة البقرة: 186]» وقال عر مِنْ قائلٍ 


في آخر سورة البقرة: «لَايُكَلَفْ اللَّهُ نَفْسا إِلَاوْسْعََا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَهَا مَا اكُتّسَبَتْ ربا لَاتْوَاخِدْنَا إِنْ 


- 


- حي ابن نيم 


نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا رتنا وَلَاتَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رتنا وََا نْحَمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنا 
به وَاعْفْ عَنّا وَاعْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ4 [سورة البقرة: 187]. 

وجاء في وصف الرسول ذَلِكِ عند أهل الكتاب- كما حكاه القرآن الكريم- أنه (ِيَأَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَثْمَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِوَبْحِلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتِ وَبُحَرَمُ عَلَههِمْ الْخَبَائْتَ وَتَضَّعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الي 
كَانَثْ عَلَهْمْ 4 [سورة الأعراف: /ا5١].‏ 

فهذه الآيات- وغيرها كثير- تدل ان أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الناس. 

كما أكد النبي كله هذا المعنى في كثير من أحاديثه. فقال كَل «بُعِنْتْ بالحنيفية السّمْحة»". وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قيل لِرَسِولٍ الله يِل َي الْأَدْيَانِ أَحَبإِلَ الله؟ قَالَ: الحَنِيفِيَةُ السَمْحَة»". 


)١(‏ انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية «دراسة أصولية تأصيلية» للدكتور/ يعقوب الباحسين ص(١1-‏ 17): ط. مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الرابعة 
اهم .ام 

(؟) رواه أحمد في مسنده :)73١7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ )١1١7 0717 107٠6‏ بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. ط. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة, 
الطبعة الثانية- من حديث أبي أمامة: وقال البيثمي في مجمع الزوائد (ه/ 7175) ط. دار الكتاب العربي- بيروت سنة ١54١7‏ ه: «رواه أحمد والطبراني: وفيه علي بن 
يزيد الألهاني» وهو ضعيف». وقال العجلوني في كشف الخفاء )١5١ /١(‏ ط. مؤسسة الرسالة: الطبعة الرابعة سنة 4.5 ١ه:‏ «رواه الديلمي عن عائشة رضي الله 
عنها في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إلهمء بلفظ: «لتعلم زفر أن في ديننا فسحة, وإني بعثت بالحنيفية السمحة». ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله فك يومئذ: «ليعلم زفر أني أرسلت بالحنيفية السمحة». وفي الباب عن أبي أمامة وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم». 
() رواه أحمد )١1777/١(‏ من حديث ابن عباسء وقال البيثمي في مجمع الزوائد ٠١ /١(‏ ): «رواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط. والبزارء وفيه ابن إسحاق 
وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب الإيمان: باب الدين يسرء وقول النبي مَلِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». 
ووصله في «الأدب المفرد» ص(8١٠):‏ ط. دار البشائر الإسلامية- بيروت: الطبعة الثالثة 54.5١ه/‏ 1189م بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- من نفس طريق أحمد 


عن ابن عباس مرفوعًا به. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اليّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ اليّينَ أَحَدٌ إِلّا عَلَبَهُ؛ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا 


واتشوواء وَاسْتَعِينوا ِالْعْدُوَةٍ وَالرَوْحَةَ وَسْيْءٍ من نْ الدُنُجة»2. 
وعنه َيِه قال: «إن خيرّدينكم أيسره. إن خيرّدينكم أيسزه»”) 
وقال مَلع: «إِنَّ الله لَمْ يب تقد يَبْعَتْني مُعَنَنَا وَلَا م مُتَعَنَنَا ؛ وَلَكنْ بَعَتَى تَعَثَّد مَعَلِما مَيَسْرَ # 


وقال موجبًا ومعلَّمًا لأصحابه: «إنما بُعِثْتَمْ مَُيَسَْرِينَ ولم تبعثوا مُعَسَرِينَ»9), وقال أيضًا: 
«يسّروا ولا تعمّّروا»0 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خْيَرَرِسولْ الله مَلِةِ بين أمرين؛ إلا اختار أيسرّهما ما لم 
يكن إثمّا»” 


والأحاديث الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى. قال الشاطبي: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه 
الأمة يلغت مبلغ القطع»”" 


كذلك فإن من القواعد الفقبهية الكليّة التي اتفق علها جماهيرٌُ المسلمين سلقًا وخلقًا: أن 
«المشقة تجلب التيسير»” 


وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن جميع مسائل الفقه ترجع إلى خمس قواعدء هذه إحداها!" 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان: باب الدين يسرء رقم (79) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(؟) رواه أحمد (575/7) من حديث الأعرابيء وقال البيثمي في مجمع الزوائد :)1١ /١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وبنحوه أخرجه الطبراني في المعجم 
الصغير (7577/5: رقم )٠١77‏ ط. المكتب الإسلامي- بيروت: ودار عمار بالأردن: الطبعة الأولى ١5.5‏ ه/ 1154م بتحقيق محمد شكور محمود الحاج- من حديث 
أنسء وقال: «لم يروه عن قتادة إلا سلام» تفرد به إسماعيل بن يزيد». وقال البيثمي في مجمع الزوائد :)1٠١ /١(‏ «تفرد به إسماعيل بن يزيد». 

(0) رواه مسلم في الطلاقء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» رقم )١51/(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه قصة. 

(5) رواه البخاري في الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (310). وفي الأدبء باب قول النبي يع: «يسروا ولا تعسروا». وكان يحب التخفيف 
واليسر على الناسء رقم .)1١54(‏ 

(5) رواه البخاري في العلم» باب ما كان النبي مله يتخوّلهمء رقم (11).: وفي الأدب. باب قول النبي مَل: «يسروا ولا تعسروا». وكان يحب التخفيف واليسر على 
الناسء رقم :)1١170(‏ ومسلم في الجباد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم (1175) من حديث أنس مرفوعًا. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء. باب صفة النبي ظَليْهِ » رقم (2550): وفي الأدبء. باب قول النبي مله : «يسروا». رقم :)1١177(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل من صحيحه:. باب مباعدته ظلِ للآثام: رقم (50١؟).‏ 

(0) الموافقات في أصول الشريعة ٠ /١(‏ 4): بتحقيق وشرح الشيخ عبدالله درازء ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة الثانية 9564١١ه/‏ 191/0ام. 

(8) راجع في هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص( وما بعدها)ء ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى 54.1١ه/‏ 15/7١مء‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم الحنفي ص(15: وما بعدها)؛ ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى 515 ١ه/‏ 1135مء والمنثور في القواعد (19/7١)ء‏ وشرح القواعد الفقبية 
للزرقا ص(لا6١).‏ 

(5) وهذه القواعد الخمس هي: «الأمور بمقاصدها». و«اليقين لا يزول بالشك». و«المشقة تجلب التيسير». و«الضرر يزال»: و«العادة محكمة». راجع مثلا: 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


حيث ينبغي على المفتي أن يحذر من أن يوقع الناس في حرج ومشقة. وعليه أن ينظر في مآلات فتواه؛ 
فإذا رآها تجنح إلى إيقاع الناس في العسر والحرج؛ فعليه أن يختار من أقوال المجتهدين ما يخفف 


عنهمء وإن كان على خلاف مذهبه”". 


قال الدهلوي: «يستحب للمفتي الأخذ بالرخص؛ تيسيرًا على العوام» مثل التوضؤ بماء الحمامء 
والصلاة في الأماكن الطاهرة بدون المصلىء, وعدم الاحتراز عن طين الشوارع في موضع حكموا بطهارته 
فيهاء ولا يليق ذلك بأهل العزلة, بل الأخذ بالاحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم. وفي القنية: ثم ينبغي 
للمفتي أن يفتي الناس بما هو أسهل عليهم. كذا ذكره البزدوي في شرح الجامع الصغير: ينبغي للمفتي 
أن يأخذ بالأيسر في حق غيره خصوصا في حق الضعفاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى 
الأشعري ومعاذ حين بعتهما إلى اليمن: «يّسَرَا ولا تُعَسَرَا». وني عمدة الأحكام في كتاب الكراهية: سؤر 
الكلب والخنزير نجس خلاقًا لمالك وغيرهء ولو أفتى بقول مالك جاز»””. 


وكل ما أدى إلى رفع حرج ومشقة وضيقٍ عن الناسء أو تلبية ضرورةٍ من ضرورات الحياة أو 
حاجةٍ من حاجاتهاء أو تحقيق مصلحة معتبرةٍ لجماعة المسلمينء أو مراعاة مآلٍ مما يُصلح شأئهم 
في مستقبل حالهم» أو يكونُ مما عمّت به البلوى وظهر وانتشر بين الناسء أو ما يعتبر فيه العرف 
الصحيحٌ السائدٌ لدى جماعة من الناس- فهو تيسيرٌ معتبرٌ في الشريعة". 


.)09 -407( انظر: التيسير في المعاملات المالية ص‎ )١ 
ط. دا رالإفتاء المصرية: بدون تاريخ.‎ :)١١8( ؟) انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي للدكتور/ شوق علام ص‎ 
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لولي الله الدهلوي ص(؟1١): ط. المطبعة السلفية بالقاهرة بتحقيق محب الدين الخطيب:ء بدون تاريخ.‎ )* 


) التيسير في المعاملات المالية ص(0007). 
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المطلب الخامس: تحقيق المصلحة: 

المصلحة في اللغة: من صَّلَّمَ وصَلْعَ يَصْلّحُ صّلاحًا وصلُوحّاء يعني: زال عنه الفسادء وصلح الشية: 
كان نافعًا أو مناسيًاء وأصلح ف عمله: أتى يما هو صالح نافع, وأصلح الشيءَ: أزال فساده. والصلاح: 
الاستقامة. والسلامة من العيب. والمصلحة تعني: الصلاح» وتعني أيضًا المنفعة. وجمعبا: مصالح”". 


والمصلحة في الشرع: هي جلب المنفعة ودفع المفسدةء وهو نفس المعنى اللغوي لها. 

والمصالح بوجه عام منها ما شهد الشرع باعتباره؛ ومنها ما شهد الشرع بإلغائه؛ ومنها ما سكت 
عنه. فالأول هي المصالح المعتبرة, والثانية هي المصالح الملغاة. والأخيرة هي المصالح المرسلة. 

وعليه فالمصالح المرسلة هي تلك المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء. وإنما 
سكت عنها؛ فري مصالح؛ لأنها تجلب نفعًا وتدفع ضرراء وهي مرسلة؛ لأها مطلقة عن اعتبار الشرع 
وإلغائه. فبي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنهاء وليس لبا نظير منصوص على حكمه حتى تقاس 


عليه؛ وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقة منفعة أو يدفع مفسدة",. 


ويمثل لها الأصوليون بجمع القرآن الكريم في عبد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وتدوين 
الدواوين» وضرب النقود, واتخاذ السجون.» وتضمين الصناعء وقتل الجماعة بالواحد 2 عبد عمر 


بن الخطاب رضي الله عنه2. 

والمصالح المرسلة- كما يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف بحقّ- هي: «أخصب الطرق التشريعية 
فيما لا نص فيهء وفيها المتسع لمسايرة تطورات الناس وتحقيق مصالحهم وحاجاتهم»". 

وأكثر من احتج بالمصالح المرسلة المالكية, فقد أكثروا من الاحتجاج بهاء ونصوا على حجيتها", 
واعتبروها أصلًّا تشريعيًا قائمًا بذاته» وقرروا أن نصوص الشارع لم تأت في أحكامها إلا بماهو المصلحة”". 


قال الشاطبي: «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معّا»”. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ص(070): مادة (صلح). 

(؟) انظر: المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقبي للدكتور/ سعد الدين مسعد هلالي ص(51١- :)١77‏ ط. مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
سنة ٠٠١5‏ مء وراجع: الموافقات في أصول الشريعة »)5١ -159 /١(‏ وأيضًا: التيسير في المعاملات المالية ص(155١).‏ 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( 55): بتحقيق طه عبدالرءوف سعد. ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى 115917ه/ 1977 م: وأصول 
الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص(7/0-١58):‏ ط. دار الفكر العربي بالقاهرة. بدون تاريخ. 

(4) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص(1650)., ط. دار القلم- الكويتء الطبعة السادسة 4١5١ه/1197م:‏ بتصرف يسير جدًا. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (6517).: وانظر كذلك: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص(9/١7- ,58٠١‏ 580). 

(5) انظر: مالك: حياته وعصره- آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص(57"): ط. دار الفكر العربي بالقاهرة؛ الطبعة الثانية: بدون تاريخ. 


0) الموافقات في أصول الشريعة (7/5). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وبلي المالكية في الاحتجاج بالمصالح المرسلة الحنابلة”". قال ابن دقيق العيد: «الذي لا شك فيه 
أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن 
اعتباره في الجملة»: ولكن لبذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما»'". 

والناظر في الفقه الحنبلي يجد كثيرًا من الفتاوى للإمام أحمد ولأصحابه من بعده بُنِيَنْ على 
المصلحة وحدها؛ فهم يعتبرون المصلحة أصلًا تشريعيًا مستقلّاء وقد صرّح بذلك ابن تيمية وابن 
القيم من مجتهدي الحنابلة2. 

ومن الجدير بالذكر أن الطوفي من علماء الحنابلة غالى في احتجاجه بالمصلحة حتى زعم أن 
للنصء. لا الافتيات عليه وقد بكّن وجه ذلك بأن النصوص تقبل النسخ والتخصيص. والمصلحة 
لا تقبلهماء وما يكون غير قابل للإلغاء في بعضه أو كله أقوى مما يقبل الإلغاء في كله بالنسخ, أو في 
بعضه بالتخصيص”". 

وقد نوقش الطوفي فيما ذهب إليهء ورد زعمه بأن المصالح المحقّقة أو التي يغلب على الظن 
وجودها لا تكون متعارضة مع نص صحيح قطعي الدلالة. واذا وجد ما يظن كذلك فإنما هو ضلال 
الفكرء أو نزعة الموى» أو التأثر بحال عارضة أو منفعة عاجلة أو مشكوك 2 وجودهاء فالمصلحة 
الحقيقية لا تعارض النصوص التي جاءت بالمصالح ودلت عليها"". 

وهناك شروط اشترطبها المالكية والحنابلة للأخذ بالمصلحة. تتلخص فيما يلي: 

أولّا: أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشريعة. ولا تتعارض مع أصل من أصولياء ولا دليل 
من أدلتباء ولا تكون غريبة عن المصالح التي تغياها الشارع من نصوصه وأحكامه. 
)١(‏ راجع: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران الدمشقي ص(750- 517): بتحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التري. ط. مؤسسة الرسالة- 
بيروتء الطبعة الثانية ١.5١ه/‏ ١/11مء‏ وابن حنبل: حياته وعصره- آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص(54"- 45 "): ط. دار الفكر العربي بالقاهرة:» بدون 
تاريخ» والمنيج الفقبي العام لعلماء الحنابلة ومصطاحاتهم في مؤلفاتهم. للدكتور/ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ص(0١737),‏ ط. دار خضر- بيروت: الطبعة 
الأول ١47اه/‏ ١١٠1م.‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط للزركثي (037/37). 
(5؟) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور/ مصطفى زيد ص -7١(‏ 5 7): ط. دار اليسر بالقاهرة سنة 5 ٠٠٠١‏ مء وانظر أيضًا: مصادر 
التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص(19): وابن حنبل: حياته وعصره- آراؤه وفقبه ص(55): ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور/ حسين حامد 
حسان ص(458- 475: 009): ط. مكتبة المتنبي بالقاهرة سنة ١/19م,‏ ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور/ الباحسين ص (177-777)» وأيضًا: التيسير 
في المعاملات المالية ص(68١-165١).‏ 


(4) راجع تفصيل رأي الطوفي في المصلحة في: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص(177: وما بعدها)؛ وفي ملحق الرسالة الذي تضمن نص 
كلام الطوفي ص (/1788-77): وكذلك في نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور/ حسين حامد حسان ص(.57- /040): ط. مكتبة المتنبي بالقاهرة سنة 


امكام. 
)مه( انظر: ابن حنبل: حياته وعصره- آراؤه وفقهه ص ه56 هه؟). 
١‏ راجع: ابن حنبل: حياته وعصره- آراؤه وفقبه ص(5ه؟- 109). وراجع مناقشات مطولة لرأي الطوفي في المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني 


صالاه١-‏ ة ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص(/4ه- محكه). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


ثانيًا: أن تكون معقولة في ذاتهاء وتجري على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول 
تلقتها بالقبول. 

ثالنًا: أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروريء ورفع حرج لازم في الدين؛ إعمالًا لقوله تعالى: لوَمَا 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَجِ4 [سورة الحج: 78]". 

أما الحنفية والشافعية فلم يعتبروا المصالح ضمن أصولهم التشريعية”". وعدّها الغزالي من 
الأصول الموهومة7©. 

وان كنا لا نجد آثار هذا الإنكار بكثرة في كتب الفروع عندهم؛ فقد وُجدت كثيرٌ من المسائل 
الفقبية الفرعية مبنية على أصل المصالح". حتى قال القرافي: «المصلحة المرسلة في جميع 
المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات, ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار» ولا نعني 
بالمصلحة المرسلة إلا ذلك»2©. 


ومن ذلك: ما رواه أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «إذا أصاب المسلمون غنائم من متاع 
أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم؛ كراهية أن ينتفع بذلك 
أهل الشرك»''. وكما يقول الدكتور/ مصطفى زيد إن هذه الفتوى «ملحوظ فهها رعاية مصلحة 
المسلمين بدفع المفسدة التي تترتب على ترك هذه الغنائم في أيدي أعدائهم يتقوون بها»”". 

ومن ذلك أيضًا ما قرره الإمام محمد بن الحسن من أن أحكام المعاملات تدور مع المصلحة 
وجودًا وعدمًا؛ إذ يقول: «وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك 
بهاء فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى»", فهنا 
أجاز محمد تلقي السلع في حالء. ومنعه في حال أخرىء والضابط في ذلك هو رعاية المصلحة". 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي (؟/ 5"- 57): ط. دار ابن الجوزي بالسعودية: الطبعة الأولى 575 ١ه/ ٠٠٠١8‏ مء وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للشوكاني (؟/ 185): ط. دار الكتاب العربي: الطبعة الأولى 515١ه/‏ 1115م: وأصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص(775- :)18٠6‏ وابن حنبل: حياته وعصره- 
آراؤه وفقبه ص(. 5"- :)75١‏ والمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفني ص(75): ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور/ الباحسين ص(517). 
(؟) راجع: التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج (587/5؟): ط. دار الكتب العلمية. وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 
78-17), ط. دار الكتب العلمية- بيروت»: بدون تاريخ وإرشاد الفحول (5/ 185). 

(9) انظر: المستصفى ص .)18١ -١1/9(‏ 

(9) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف ص(7؟3): ط. دار الفكر العربي بالقاهرة. الطبعة الثانية 5417١ه/1197م:‏ والمصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص(57: وما بعدها)ء ومناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني البجري للدكتور/ محمد بلتاجي ص(.5.0- 705): ط. دار السلام 
بالقاهرةء الطبعة الثانية لها 554 ١ه/‏ /ا١٠١7م.‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص(645). 

(1) الرد على سير الأوزاعي للقاضي أبي يوسف ص (85): بتصحيح أبو الوفا الأفغاني. ط. لجنة إحياء المعارف النعمانية: بحيدر آباد الدكن- البندء الطبعة 
الأول بدون تاريخ. 

0) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص(08). 

(8) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ص( 77): بتحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف. ط. المكتبة العلمية» الطبعة الثانية بدون تاريخ. 

(9) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص(23- :.)٠0‏ والإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد 
الدسوقي ص(50١)‏ ط. دار الثقافة بالدوحة- قطرء الطبعة الأولى سنة /5.1١ه/‏ 1541م. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وكذلك تضمين الصناع إلا من شيء غالب كحريق أو عدو عند الصاحبين؛ رعاية لمصلحة 
الناسى27, 

والشافعية يجوّزون إتلاف شجر الكفار وبنائهم وحيواناتهم التي يقاتلون علها؛ وذلك لحاجة 
القتال والظفر بهم» مع عدم وجود نص صريح في ذلكء وكذلك يفتون بجواز ضمان الدرك”" مع 
مخالفته للقياس؛ وذلك لحاجة الناس إلى معاملة من لا يعرفونه. ولا يؤمن خروج المبيع مستحَقَاء 
وكذلك يبيحون تضبيب الآنية بالفضة للحاجةء مع عموم النبي عن استعمال الفضة في الآنية'". 

وصرّح بعض الشافعية بالاحتجاج بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف 
عليهاء كالغزالي والبيضاوي؛ فقد أخذا بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية قطعية كلية؛ ومثلا لها 
سال تلن الكفار مجماعة فخ أعرى السلميق 

ومعنى كون المصلحة ضروريةً أنها تحفظ ضرورةً من الضروريات الخمسء وهي الدين والنفس 
والعقل والنسل والمالء ومعنى كونها كليةً أنها توجب نفعًا عامًا للمسلمين ولا تختص ببعض الأفراد 
دون بعضء ومعنى كونها قطعية أنها ثبتت بطريق لا شبهة فيه". 

وأيّا ما كان الأمر فإن الاحتجاج بالمصالح المرسلة قد ظهر بصورة واضحة عند المالكية 
والحنابلة» ولم بهمله الحنفية والشافعية وإن كانوا صرحوا بعدم اعتباره ضمن أدلتهم التشريعية!”. 

وكما يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: «ولا شك أن الأخذ بهذا المنهاج الذي سلكه فقهاء 
المالكية والحنابلة يجعل الشريعة الإسلامية خصبة مثرية منتجة مشبعة لحاجات الناس ني كل 
عصر وفي كل مكان»". 


066ظ 


ولذلك كان على المفتي أن يتغيا المصلحة بفتواه. وكما قيل: «حيثما وُجِدَت المصلحة فَدمّ شرع 
الله». 


)١(‏ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني ص(777- 777), ط. قطر ١.5١ه/‏ ١118م‏ بعناية الشيخ عبدالله الأنصاريء وأيضًا: المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوني ص(50). 

(؟) المقصود بضمان الدرك: أن يضمن البائع للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحَقًا أو معيبًا أو ناقصًا لنقص الصنجة. انظر: منهاج الطالبين للنووي مع 
مغني المحتاج للخطيب الشربيني (7/ :)3١7-707‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى 6١5١ه/‏ 1155م. 

(5) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني ص(51).: وراجع لبذه المسائل: الأشباه والنظائر للسيوطي ص(688): ومغني المحتاج للخطيب 
الشربيني (5/ 57 لالا, 9/ .3788-7 1707/1). ونهاية المحتاج إلى شرح المنباج لشمس الدين الرملي (51//4, 5/ 2379- ,)٠١7-10 5/١.55.‏ ط. دار الفكر- 
بيروت سنة 1585م. 

(5) انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 185): وأصول الفقه للدكتور/ محمد أبو النور زهير (4/ :.)١155 -١154‏ والمهارة الأصولية ص(178- :)١119‏ وراجع: المستصفى 
ص(175- »)18٠١‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحي الإسنوي والبدخشي (5؟/ :)17١5‏ ط. محمد علي صبيح وأولاده بمصرء بدون تاريخ. 

(5) انظر: التيسير في المعاملات المالية ص -١01(‏ 151). 


(1) مالك: حياته وعصره- آراؤه وفقبه ص(59179- 5 29). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


المطلب السادس: مراعاة الخلاف الفقبي وقواعده: 


وُحِدَ الخلاف الفقري منذ وُجِدَ الفقه نفسه١"‏ في عبد النبي مَل وقد كان عليه الصلاة والسلام 


يجتهد ليعلّم أصحابه؛ فاجتهدوا في حضرته وفي غيبته. وكان الوحي يقر ذلك الاجتهاد أو يصوّبه. 

وهذا واضح في قصة بني قريظة: حينما نقضوا العبد مع النبي كَلِهِ؛ فجبّز سريّة بعدما رجع من 
الأحزاب وأمرهم بالمسير إلى بني قريظة وقال لبم: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْعَصِرَإِلًّا في بَني قُرَئْظَة». فأدرك 
بعضّهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهيم: لا نصلي حتى نأتهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا 
ذلك فذكو للني عله فلم ل يعنف واحدًا منهم!". 

فكان هذا إقرارًا منه عليه الصلاة والسلام باختلاف الفُبُوم. 

وكان هذان الرأيان في فهم كلامه ذَلِهِ نواد اتجاهين في فهم النص الشرعي: اتجاه يراعي مقاصد 
إلى بواعثه ومقاصده. 

والاجتهاد والاختالاف وجبان لعملة واحدة؛ فحيثما وجد الاجتهاد وجد الاختالاف؛ لتفاوت العقول 
والمعارف والعلوم والظروف والملابسات وغير ذلك. 

فإذا كان الخلاف الفقبي أمرًا حتميّاء والله عز وجل يقول: (وَلَّوْ شَاءً رَبّكَ لَجَعَلَ النّامن أَمَةٌ 
وَاحِدَةًَ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 4 [سورة هود: 8١١]؛‏ فينبغي الوقوف عند ضوابطه وقواعده وآدابه. 
ومن أهم قواعد الخلاف الفقري الحاكمة له خمس قواعد: 
© القاعدة الأولى: لا يُنَكَرْ المختَلّفٌ فيه. وإنما يُنَكَرُ المجمَعٌ عليه. 
»> القاعدة الثانية: الخروج من الخلاف مستحب. 
© القاعدة الثالثة: مراعاة الأدب مع المخالف. 
© القاعدة الرابعة: تصحيح أعمال المكلفين ما أمكن. 
© القاعدة الخامسة: تقليد المخالف للضرورة أو الحاجة العامة أو لوقوع البلوى. 


() الفقه- كما يعرفه الأصوليون- هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (18/1) ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرةء بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيلء الطبعة الأول اهم الكام وأيضًا: علم أصول الفقه للشيخ أحمد إبراهيم 
بك ص (177): ط. دار الأنصار بالقاهرة؛ وعلم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص :)١١(‏ ط. دار القلم بالكويت, الطبعة الثامنة. وأصول الفقه للشيخ 
محمد أبو زهرة ص(7). 

(؟) رواه البخاري في صلاة الخوف, باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماة رقم (453)؛ ومسلم في الجهاد والسير, باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 


المتعارضينء رقم )١71٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفيما يلي نتناول كلّ قاعدة بنْيء من البسط: 


.- + به ووحَ و 16د راج ٠‏ إاعيح ريوع ء 
القاعدة الاولى : لا يُنكرٌ المختلف فيه. وانما يُنكرٌ المُحِمَعٌ عليه7): 
8 0ه ها ها 8ه ههه ه18 8ه" ها © له قد لها نه ها 5ه 6ك 

والإنكار من تكرَ. جاء في معجم مقاييس اللغة: «النون والكاف والراء أضل صحيح» يدل غلن 
خلاف المعرفة التي يسكن إلها القلب. وتكرَ الشيء وأَنْكَرَِ: لم يقبله قلبُه. ولم يعترف به لسائه»". 


والإنكار نقيضُ المعرفة. ويطلق على تغيير المنككرء وهو أيضًا: خلاف الاعتراف. ويعني كذلك: 
الحغوى وتكو الأم جيله. والتتكر: التَغَيّر. والتُكير: اسم الإنكار الَْذِي مَعْنَاهُ التّغيير. والمنكّر خلاف 
المعروف7". 


وفي المصباح المنير: «أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ إِنْكَارَا إذَا عِبْتَهُ وََبَيْتَهُ وَأَنَكَوْتُ حَفَّهُ جَحَدْتُهُ وَتَكُوتهُ 


تنكيا َع >5 0 كينا فََغَيَر 5 1 وه 0 


يقول الدكمور/ على جمعة «والمتتيع لمعاتي الإتكار فى استعمالات الفقياء يجد أنها لا خغري غن 
أحد معنيين لغوبين: هما: التغييرء والنبي. فقد ورد الإنكار في كلام الفقهاء بمعانٍ عدة يمكن ردها 
إل هذين المخويق» همن ملك العاى؟ اللمتراهن» واتندي ودياق كبعف القول: وعدم الإقراز عن 
الغول أو السملء وعيت المخالف والملعن غليه واللوم والتعتيفء والوعفل؛ والأمر والتي والعقوية: 
وكفرن عن تلك المعاق معان آخر وصور تق يجنغها سعى العفيين أو القري »3 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافي (4/ 101)ء ط. عالم الكتبء بدون تاريخ» والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح /١(‏ 177١)ء‏ ط. عالم الكتبء بدون تاريخ» 
والمنثور في القواعد للزركشي (9/ 7577- 7714): والمعين على تفهم الأربعين لابن الملقن ص(7954): بتحقيق د/ دغش بن شبيب العجميء. ط. مكتبة أهل الأثر 
بالكويتء الطبعة الأولى 577١ه/‏ 7١١٠م,‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص :)١158(‏ وكشاف القناع للهوتي /١(‏ 4159): بمراجعة هلال مصيلعي مصطفى هلال» 
ط. دار الفكر- بيروت سنة 5.7 ١ه/‏ 11/5مء وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي ص(71): والمواهب السنية شرح الفرائد الهية في نظم القواعد 
الفقبية لعبدالله بن سليمان الجَرْهَزِيء وحاشيته الفوائد الجنية لمحمد ياسين الفاداني (؟/ 777- 775). ط. دار البشائر الإسلامية- بيروت. الطبعة الثانية 
لااء اه/ 1555م 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 577) مادة (نكر)ء ط. دار الفكرء بتحقيق عبدالسلام هارون: سنة 599١ه/‏ 1919م. 

(5) انظر: لسان العرب (1757/5- )١115‏ مادة (نكر)؛ وتاج العروس من جواهر القاموس للرَّبيدي /١5(‏ 189) مادة (نكر)؛ ط. وزارة الإعلام بالكويت سنة 191/5 م. 
(؟) المصباح المنير للفيومي (؟/ 5؟17) مادة (نكر). 

(5) نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبي. بحث لفضيلة الدكتور/ علي جمعة: بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبيء الذي عقدته الأمانة العامة لدور 


وهيئات الإفتاء في العالم, في الفترة (14- )١5‏ أكتوير 15١٠م‏ بالقاهرة ص(45) بتصرف يسير جدًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


قال: «وواضح من المعاني التي ذكرناها أننا نعني بعدم الإنكار أي على العملء لا القول بالحكم؛ 
فالتزاع إنما هو في العمل خاصة؛ وبذلك تخرج المناظرات العلمية بين العلماء عما نحن فيه؛ فإنها- 
أي تلك المناظرات- لا تعدو أن تكون إنكارًا على القول بالحكمء مع علم كلا المتناظرين أنه لا ينكر 
كل هنيما العمل يما يقول الطرك التهر". 


ذلك أن الاختلاف بين البشر أمر حتمي وظاهرة طبيعية وسنة كونية» قال تعالى: «وَلَوْشَاءَ َْكَ 
َجَعلَ النّامن أَمَة وَاحِدَةَولَايَرَاُونَ مُشْتَلِفِينَ )1١(‏ إِلَّا مَنْ َجمَ رَبك وَلدَلِكَ خَلَقَهُمْ) [سورة هود: 
14 وال 


ولما كان جمهور العلماء يرون أن الحق واحد لا يتعددء وهو الذي يوافق قصد الشارعء» وأن على 
المجتهد أن يبذل الوسع في بلوغه والوصول إليه» ويرجّح ما يغلب على ظنه أنه الأقرب إلى الحق- 
كان في ذلك توسعةٌ من حيث قبول الرأي والرأي الآخرء وعدم الحجر على ذوي الاجتهاد في آرائهم, 
وخاصة في المسائل التي لم يرد بشأنها دليل صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع 
أو القياس الجليء أو ورد بشأنها دليل مختلف في ثبوته أو دلالته على الحكمء أو وردت فيه نصوص 
ظاهرها التعارضء أو أقيسة متعددة النظر؛ فهذه المسائل ونحوها تحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر 
وتأمّلٍِ لمعرفة الحكم الشرعيء وهي مظنة الاجتهادء ولا يعد المجتهد فيها مخالًا لنص شرعي صريح» 
إنما خالف اجتهاده اجتهادَ غيره. فيذا القسم هو الذي لا ينبغي إنكاره. ولا يجوز لمجتهد أن يحمل غيره 
على اجتهاده. وهو الذي اتفقت كلمة العلماء على تقريره”". 


قال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختَلِفَ فيه وأنت ترى غيره فلا تَنَْه»!". 


وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد 
علهم»!". 


.)5١ نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقريء بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(3:-‎ )١( 

(؟) انظر: ثقافة التسامح: مدخل لإدارة الخلاف الفقري. بحث لسماحة الشيخ/ عبداللطيف دريان (مفتي الجمهورية اللبنانية) بمؤتمر الإدارة الحضارية 
للخلاف الفقبيء الذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم, في الفترة )١6 -١(‏ أكتوبر 15١5م‏ بالقاهرة ص(702). 

() رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (714/5): ط. مطبعة السعادة بمصرء سنة 5 5١١ه/‏ 197/5 م: والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ 8 :)1١5-117‏ ط. 
دار ابن الجوزي بالسعودية. بتحقيق عادل يوسف العزازيء الطبعة الثانية 55١‏ ١ه‏ 

() الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر للقاضي أبي يعلى الفراء ص(؛ 5): بتحقيق محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي. ط. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة- المملكة العربية السعوديةء بدون تاريخء والآداب الشرعية والمنح المرعية .)١155 /١(‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقال الإفام الفووي: «العلبناء إفنا يتكرون ما أجمع عليه أما المععلف فيه فلا إنكار فيه؛ لآن 
على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب.ء وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى 
المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة 
النصيحة إلى الخروج من الخلاف فبو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء متفقون 
على الحث على الخروج من الخلافء إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو وقوع في خلاف آخر»". 


وقال أيضا: «ولم يزل الخلاف ف الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عهم 
أجمعين, ولا يُنكر مُحتسبٌ ولا غيرُه على غيرهء وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على 
من خالفه إذا لم يخالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليّاه". 


ذلك أن من مقتضيات القيام بالحق أن يقع التباحث والتناظر بين أهل الاجتهاد من أجل بيان 
الراجح بدليله وما يحقق المصلحة ويتفق مع مقاصد الشريعة:ء ولا زال العلماء قديمًا وحديئًا 
يتباحثون في المسائل ويتناظرون من أجل الوصول إلى الحق واتباعه. بحسب ما يؤديهم إليه 
اجتهادُهم: غير جازمين أن ما وصلوا إليه هو الحقٌّ يقيئًا. وقد ظل الاختلاف بين أهل العلم سائعًا 
ومقبولاء تعاملت معه الأمة بأرق ما يكون من التسامح والاحترام وقبول الرأي الآخر”". 

ولأنه ليس أحد القولين بأولى من الآخرء والمسائل الفقبية مبنية على الظنيات: وهي قابلة للخلاف 
والتعارض". 

قال الشاطبي: «فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلةً للأنظار» ومجالًا 
للظنونء وقد ثبت عند التُظّار أن النظريات لا يمكن الاتفاق علبها عادة: فالظنيات عريقة في إمكان 
الاختلافء لكن في الفروع دون الأصولء وفي الجزئيات دون الكليات, فلذلك لا يضر هذا الاختلاف»”. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (77/5): ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت: الطبعة الثانية 557١ه‏ وسيأتي الحديث عن قاعدة الخروج من الخلاف لاحقًا. 

0( شرح صحيح مسلم (50/ 52 ونقل نحوه غير واحد من العلماء. انظر: المعين على تفهم الأربعين لابن الملقن ص(ه5). بتحقيق د/ دغش بن شبيب 
العجميء ط. مكتبة أهل الأثر بالكويتء الطبعة الأولى 5477١1١ه/ ٠١17‏ مء وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج :)5١48/5(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
سنة 11601ه/1118مء والدرر السنية في الأجوبة النجدية لمجموعة من علماء نجد. جمعبا عبدالرحمن بن قاسم النجدي (17/5).: الطبعة السادسة /١١5١اه/‏ 
15م 

(0) انظر: ثقافة التسامح: مدخل لإدارة الخلاف الفقري: بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص (/ال١-‏ 728). 

(4) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبيء: بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(075). 


(5) انظر: الاعتصام للشاطبي (37/75). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


والخلاف الفقبي أحد الظواهر الملازمة لإقرار حق الاجتهاد في الفروع الفقبية؛ لاختلاف مدارك 
المجتهيدين وأنظارهم في استنباط الأحكام الشرعية؛ فحيثما وجد الاجتهاد وجد الاختلاف: وهذا كله 
يفتح المجال للتقنينات التي تنظم شئون المجتمعات الإسلامية أن تتخير من اجتهادات المجتهدين 
ما تراه أولى وأرجح وأكثر تحقيقًا للمصلحة, غير مُقيّدين فيما يختارونه إلا بشيء واحد. وهو عدم 
مخالفة أصل من أصول التشريع القطعية. وهذا أحد أسس صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان 
معان 


وذالك إذا للم يكن الخلاف كبحيقاة بآن تكون ماحد الأقوال ممعيرة لبا سعط من النطد ال 


فالخلاف الذي لا ينكر هو الخلاف المعتبرء أما الآراء التي لا تستند إلى دليل» أو تستند إلى دليل 


وقد وضع العلماء شروطًا للخلاف المعتبر الذي لا يُنكرء وهي: 
أولا: أن يكون مأخذ الخلاف قوئًاء أما ما كان مأخذه ضعيمًا فلا يعتد به» ويعتبر قولًا شَادذًا. 


قال الدردير: «ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافهء. وهذا ف الخلاف المعتبر بين العلماء. 
وأما ما ضعف مُدركه بأن خالف نصّاء أو جلي قياسء أو إجماعًا فيُنقض»". 


ثانيًا: ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى ترك سنة ثابتة أو خرق إجماع.ء أو ثوقع في خلاف آخر؛ فنحتاج 
إلى الخروج منك؛ فيلزم الدور. 


ثالنًا: أن يكون المخالف من العلماء المعتبرين؛ ولذلك تكلم الأصوليون عن الاجتهاد والمجتهد 
وشروطه؛ لأن مَنْ سواه ليس أهلًا للنظر الفقبي ابتداءً؛ فلا يُعتدُ بقوله وخلافه©. 


التي يسوغ فيها الخلاف ممن توافرت فهم شروط الاجتهاد هو رحمة واسعة من الله على المسلمين؛ 


)١(‏ انظر: استراتيجية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتفعيل استثمار الخلاف الفقري «رؤية استشرافية». بحث للشيخ/ كامل أحمد كامل 
الحسينيء بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقريء الذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: في الفترة )١6 -١5(‏ أكتوير 15١5م‏ بالقاهرة 
فى( 

(؟) انظر: إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد لأبي إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعيّ الناجي ص(”؟)» 
بتحقيق د/ عبدالرءوف الكماليء ط. دار البشائر الإسلامية- بيروتء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

(0) الشرح الكبير (4/ :)١157‏ ط. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ. 


(5) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقري. بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(. ه- 01). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


حيث اتسع الأمر علهيم» وجاز لهم أث يتبعوا ما يلائم ظروفهيم ولا يشق علهم»7". 


ويستثنى من عدم الإنكارفي المسائل الخلافية ما حكم به الحاكم وولي الأمراختيارًا من الأقوال 
١‏ لمعتبرة؛ فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف7", وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية.» وقال به القرافي وفريق 


قال ابن عابدين: «على أن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف»”". 


وقال القرافي: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلافء. ويرجع المخالفٌ عن مذهبه 
لمذهب الحاكم, وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه»؛ على القول الصحيح من مذاهب العلماء»". 


والى هذا ذهب جميرة الفقهاء المعاصرينء كالإمام محمد عبدهء والشيخ محمد رشيد رضاء 
والشيخ أحمد محمد شاكرء والشيخ علي الخفيفء والشيخ محمد أبو زهرةء والشيخ حسنين 
مخلوفء والدكتور/ محمد سلام مدكورء والأستاذ مصطنفى الزرقاء والدكتور/ محمد زي عبدالبرء 
والدكتور/ صوفي أبو طالب. وخلق سواهم لا يحصون". 


.ما٠١6‎ /ه١‎ 575 البيان لما يشغل الأذهان ص(1117١): ط. المقطم للنشر والتوزيع بالقاهرةء الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) المقصود برفع الخلاف ليس رفع الخلاف الحاصل بين الفقهاء والعلماء؛ فبذا لا سبيل إلى رفعه؛ لأنه واقع وحاصلء بل هو مظهر من مظاهر الاجتهاد 
والنشاط الفقبي والحركة العلمية. إنما المقصود هو رفع العمل بمقتضى الخلاف في مسألة معينة. بمعنى أنه لا يجوز العمل بغير ما قضى به ولي الأمر في تلك 
المسألة. حتى وإن كان الفقيه يرى خلاف ما انتبى إليه حكم ولي الأمر. انظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقري للدكتور/ شوق علام ص(١7-7١)‏ ط. 
مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندريةء الطبعة الأولى ١5‏ ١٠مء‏ وأيضًا: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(١171- :)17١7‏ وراجع كذلك: حاشية الدسوتي على 
الشرح الكبير (4/ )١157‏ ط. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرةء بدون تاريخ. 

(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (؟/ 5؟): ط. مصطنفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرةء الطبعة الثانية 85/؟١ه/‏ 13175م. 

(ك) الفروق .)1١5/5(‏ 

(5) راجع: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور/ محمد سلام مدكور ص(779- 57 3): ط. دار النهضة العربية بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة 9/5١م»‏ 
والمدخل للفقه الإسلامي له أيضًا ص (87): ط. دار الكتاب الحديث بالكويت سنة 574١ه/ ٠٠١5‏ مء والإسلام وتقنين الأحكام للدكتور/ عبد الرحمن عبد العزيز 
القاسم ص(١5-‏ 5") وتقديم الشيخ أبو زهرة له. ط. المؤلف. الطبعة الثانية سنة 1151١ه/‏ 19177م: والمدخل الفقبي العام للأستاذ/ مصطفى الزرقا /١(‏ 
,)17١ -9‏ ط. دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى 51/8١ه/‏ /119م, وتقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنبج والتطبيق للدكتور/ محمد زي عبدالبر ص(277 
وما بعدها)ء ط. دار إحياء التراث الإسلامي- قطرء بعناية الشيخ عبدالله الأنصاريء الطبعة الثانية سنة /4.1١ه/‏ 1187م وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد 
العربية للدكتور/ صوفي أبو طالب ص(157- :)١55‏ ط. دار الهضة العربية بالقاهرة» الطبعة الخامسة 571١ه/ ٠٠١"‏ مء وضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي 
لتطبيق الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالحميد البعلي ص(47- 45): بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بدون تاريخ وسلطة ولي الأمر ني 
تقييد سلطة القاضي للدكتور/ محمد بن عبدالله المرزوقي ص(70): ط. مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى سنة 570 ١ه/ ٠٠١4‏ مء والحكم القضائي 
وأثره في رفع الخلاف الفقبي ص(١17-‏ 1175)» وتقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين للدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الجرعيء مقال منشور على شبكة 


الإنترنت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


يقول الأستاذ مصطفى الزرقا: «والاجتهاد الإسلامي قد أقرّ لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن 
يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت 
المصلحة الزمنية ذلكء فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل بهء وبذلك صرح فقهاؤنا وفقًا لقاعدة 
المصالح المرسلةء وقاعدة تبدّل الأحكام بتبدّل الزمان. ونصوص الفقبهاء في مختلف الأبواب تفيد 
أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي (أي: قابل للاجتهاد. غير مصادم للنصوص القطعية 
في الشريعة) كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعاء فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة 
الرعاية, وقد كانت تلك العقود جائزةً نافذةً شرعًا؛ فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو موقوفة على 
حسب الأمر. وهذا من سماحة الفقه الإسلامي وسجاحته ومرونته التي أكسبته قابليةً للوفاء بمصالح 
الأزمان والأجيال»". 


كما يستثنى ما كان للمنكرحق فيه؛ فللزوج أن يمنع زوجته من شرب يسير النبيذ إذا كانت تعتقد 


اباحته". 


وكذلك يستثنى ما كان الفاعل له يعتقد حرمته عند إقدامه على الفعل؛ لأنه بفعله ما يعتقد 
حرمته قد انتهك تلك الحرمة من جبة اعتقاده”". 


قال الشيخ زكريا الأنصاري: «(ولا ينكر) العالم (إلا مجمعًا عليه) أي على إنكاره لا ما اختلف فيه: 
إلا أن يرى الفاعل تحريمه؛ لأن كل مجتهد مصيبء أو المصيب واحد ولا نعلمه ولا إثم على المخطئ»". 


.)5١5-5١8 /١( المدخل الفقبي العام‎ )١ 


( 
؟) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبي: بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص (65). 
*) انظر: المرجع السابق. 

( 


) 
) 
) 
(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ :)١1١‏ ط. دار الكتاب الإسلاميء بدون تاريخ. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


القاعدة الثانية: الخروج من الخلاف مستحب2): 


ويعبر عنها أيضًا بمراعاة الخلاف الفقري". 


وهذه القاعدة تعد من مظاهر رفعة الأخلاق» والرغبة الصادقة في تجميع الشمل والمقارية بين 
أتباع المذاهب المختلفة. 

ومعنى القاعدة: أن من يعتقد جوارٌ الشيء يترك فعلّه إن كان غيرُه يعتقده حرامًاء كذلك في جانب 
الوجوب يستحب لمن رأى إباحة الثيء أن يفعلّه إن كان من الأئمة من يرى وجوبتهء وذلك بحيث لا 


يوقعه في حرام أو مكروه لا يقول به كلا الطرفين!". 


ف «المراد بالخروج من الخلاف- أو مراعاة الخلاف- إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف 
له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة اجتهادية اختلفت فها أنظار 
الفقهاء واجتهاداتهم. فمفاد القاعدة أنه عند وجود اختلافٍ في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج 
المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينهء وذلك أولى وأفضل»2©. 


واستدلوا لها بالأدلة الواردة في مبدأ الاحتياط. كقوله تعالى: (يَاأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرَا 
مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَحْض الظَّنّ إِنْمُ4 [سورة الحجرات: .]١١‏ 


قال تاج الدين السبكي: «فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو 
إثم؛ وذلك هو الاحتياطء وهو استنباط جيد»©. 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهبية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى )©/١(‏ بتحقيق د. عبدالكريم اللإحم: ط. مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الأول 
6مم/ 5 م والمنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (/ :)٠٠١‏ ط. مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 757١١هء‏ وبحر المذهب للروياني (559/5): 
ط. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى ٠٠١59‏ مء: وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام :)١54 /١(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة, 
وشرح النووي على صحيح مسلم :)3١/5(‏ والآداب الشرعية ».)17١ /١(‏ والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي :)١١١/١(‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى ١١5١ه/‏ ١119مء‏ بتحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض. والمنثور في القواعد (17/ .)١1١١ -1١78‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص(5١١):‏ ومواهب 
الجليل للحطاب :)7١5 /١(‏ ط. دار الفكرء الطبعة الثالثة 5١51١ه/1997م:‏ وحاشية ابن قاسم النجدي على الروض المربع للبهوتي /١(‏ 017): الطبعة الثانية 
عشرة 579١هء‏ والإحكام شرح أصول الأحكام لعبدالرحمن بن قاسم النجدي أيضًا (5/ 589): الطبعة الثانية 5.5١ه‏ 

)١(‏ انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(38). 

() انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقريء بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(55). 

(5) موسوعة القواعد الفقبية لمحمد صدقي البورنو (/778): ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 


.)١1١١ /١( الأشباه والنظائر‎ )5( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


قال محمد ياسين الفاداني: «فيكون في الآية طلبُ الاحتياط في الأمور. ويؤخذ من طلب الاحتياط 
استحبابُ الخروج من الخلاف؛ لأنه من أفراد الاحتياط»”". 
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- 


واستدلوا أيضا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أننا قالت: «كَانَ / عْتْبَةٌ بْنُ أي و5 ص عهد 
إلى أخيه متغد بن أبي وقاصي: أن ان لد رَمْعَةَ مِئْ فَاقِبِضْهُء قَالَتْ: فَلَمَا كانَ عَامَ الْمَنْحِ أَحَذَّهُ سكن 


بْنُ أبي وَقَاصٍ وَقَالَ ابْنُ أخي قَدْ عَيِدَ ِل فيه فَقَامَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ: أخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبيء وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشه. فتَسَاوَقا إلى التي 45 فَقَالَ سَعْدٌ: يَا وَسُولَ الله ابْنُ أخيء كَانَ قَدْ عَيِدَ إل فِيه. فَمَالَ عَبْدُ 
بْنُ رَمْعَةَ: أَخي وَابْنُ وَلِيدَة أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ وَسُولُ الله 5: هُوَلَكَ يَا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ ثْمّ قَالَ 
ا و ا ا النَيَ طَلِِ: اختجبي مِنه. لِمَا 
رَأى مِنْ شَبَهِهِ بِعْتْبَةَ فَمَارَآَهَا حَقَّ لَقِيَ اللة»". 


قال النووي: «وأما قوله كَل: «واحتجبي منه يا سودة» فأمرها به ندبّا واحتياطًا؛ لأنه في ظاهر 
الشرع أخوها؛ لأنه ألجق بأبهاء لكن لما رأى الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص خثشي أن يكون من 
مائه؛ فيكون أجنبيًا منها؛ فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا»”. 


قينا احفاظ الفى 6ل ورا كلذ التتكبيق» نكم الفراش» وسكة اليف فبإلحاقه الولد يوعة 
راعى حكم الفراشء وبأمره سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالاحتجاب منهء وهو أخوها راى حكم 
الشبه احتياطًا) 


وكذلك حديثها الآخر رضي الله عنها أن رسول الله مله قال: «أَيُّمَا اهْرَأَةٍ تَكُحَث بِعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَْا 
7 بَاطِلٌ فَنِكَاحُبَا بَاطِلٌء فَنِكَاحَُا بَاطِلٌء فَإِنْ دَخَلَ با فَلَمَا المَيْرُبمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِبَاء 
فَإِنْ اث شتَجَروا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لَا وَيَ لهُ»4©. 


الصلاة والسلام عقب بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع» وهو ثبوت المهرا". 


.)١١1١/5( الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد الهية في نظم القواعد الفقبية‎ )١( 

() رواه البخاري في البيوع, باب تفسير المشبهات: رقم (05١؟):‏ وفي مواضع أخرى: ورواه مسلم في الرضاع: باب الولد للفراش وتوقي الشههات. رقم .)١409(‏ 
واللفظ للبخاري. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .)0537/٠١(‏ 

(9) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبيء. بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص (01). 

(0) رواه أبو داود في النكاح» باب في الوليء رقم )٠١87(‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. ط. دار الفكرء بدون تاريخ» والترمذي في أبواب النكاح, رقم 
3٠١‏ واللفظ لهء وابن ماجه في النكاح. باب لا نكاح إلا بوليء رقم (181/5) ٠‏ وأحمد في مسنده (56//ا5). 


(1) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبي: بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص (07). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كما يمكن الاستئناس لهذه القاعدة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله يع يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيَنُ وَِنّ الْحَرَامَ ين وبَيَُمَا مُشْتَمَاتٌ لا يَعْلَمْمْنَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ 
انََى الشَيماتٍ استإزاً ينه وَعِرْضهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشَيمَاتٍ وَقَعَ في الْحَرَام. كالراعِي يَزْعى حَوْلَ 
الْحِىء يُوشْكَ أَنْ يَْتَعَ فيه أَلَاوَِنَ لِكُن مَلِكِ جمىء أَلَاوَإنَ جدى اللَّهِ مَحَارِمُهُ» أَلَاوَإِنَ في الْجَسَدِ 
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مْضّْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَدَ الْجَسَدْ كُلَهُ. ألاوهي القلب»7". 


قال ابن رشد: «ما اختلف العلماء في تحليله وتحريمه فالأخذ بتحريمه أحوط؛ لأنه من المتشابه 
الذي قال النبي مَلِةِ فيه: «الحلال بِيَنْ والحرام بِيَنُء وبينهما أمورمتشابهات فمن اتقى المشتهات 
فقد استيرا لدينه وعرضه»... الحديث»27. 


ومن فروع هذه القاعدة- وهي كثيرة جدًا لا تكاد تحصى: 

استحباب الدلك في الطهارةء واستيعاب الرأس بالمسح. وغسل المني بالماءء والترتيب في قضاء 
الصبلواك» ورك ضصلاة الأذاء خلف القتحباءئ: وعكسة: واجكتاب استقبال القيلة واسعديارها عفد 
قضاء الحاجة مع الساترء وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء: خروجًا من خلاف من أوجب الجميع. 
وكذلك كراهة الحيل في باب الرباء ونكاح المحلّل خروجًا من خلاف من حرمه. وكراهة صلاة المنفرد 
خلف الصف خروجًا من خلاف من أبطلها. وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذرء والاقتداء في خلال 
الصلاة: خروجًا من خلاف من لم يجز ذلك"”. 

وقد اعنتُرِضَ على هذه القاعدة بأن الأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة» وإذا اختلفت 
الأمة على قولين: قول بالحلء وقول بالتحريم», واحتاط المستبرئ لدينه؛ وجرى على الترك حذرًا من 
ورطات العرمة لا يكون فعله ذلك سدة لأن القول يأن هذا الفعل يتعلق به القوات مخ غير عقات 
على الترك لم يقل به أحدء والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحةء وقائل بالتحريم. فمن أين الأفضلية؟! 


وأجاب ابن السبكي على هذا الاعتراض بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه؛ بل لعموم 
الاحتياط والاستبراء للدين. وهو مطلوب شرعًا مطلقًاء فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل 
ثابًا من حيث العموم واعتماده من الورع المطلوب شرعًا"". 


)١(‏ متفق عليه. وسبق تخريجه. 
0( البيان والتحصيل (امالرتكقاء ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت: الطبعة الثانية 54.4١ه/‏ 1188 م, بتحقيق د/ محمد حجي وآخرين. 
(0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص(5١١-‏ /171). 


(5) انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي »)١١7-1١١/1١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص(/07١7١).‏ 
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وهناك شروط لمراعاة الخلاف. وهي: 


الشرط الأول: أن لا توقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر؛ ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من 
وصله. ولم يراع خلاف أبي حنيفة؛ لأن من العلماء من لا يجير الوصل. 

الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة أو يخرق إجماعًا: ومن ثم سُنَّ رفع اليدين في الصلاة» ولم يبال برأي 
من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية: لأنه ثابت عن الني مَليِةِ من رواية نحو خمسين صحابيًا. 


الكالكه ان يقوى مدركه: 5 بحيث لا يعد هفوة؛ ومن ثم كان الصوم في ا لسفر أة فضل لمن قوي عليه: 
ولم يبال بقول داود: إنه لا يصح”". 


القاعدة الثالثة: مراعاة الأدب مع المخالف27): 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

والمقصود إحسان الظن بالمخالف. واعتقاد أن هدفه كان الوصول إلى الحقء. ومراعاة الرفق 
وأدب الحوار في الأخذ والرد والنقاش تحاشيًا من حدوث جفوة تؤدي إلى فتنة بين المختلفين7”. 


فإن المخالف ما خالف لشهوة ولا سمعة ولا رغبة ولا حاجة من حاجات الدنياء بل بحنًا عن الحق, 
وطلبًا له ورغبةٌ فيه وإن سوء الظن بالعلماء مما حذرنا الله تعالى منه. فقال سبحانه: (يَاأَيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظّنّ إنَّبَحْضَ الظّنّ إِنْمْولَاتَجَسَسُوا وَلَايَعَْبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ 
أن يَكْلَ لَخمَ أيه مَيْنَا فكَرهْتْمُوهُوَانَمُوا الله إن الله نَوَاب رَحِيمٌ» [سورة الحجرات: .9]١١‏ 


قال الطاهر بن عاشور: «ولما جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون 
الآثمة غير قليلة؛ فوجب التمحيص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق»2. 


واذا كان ذلك مراعى في حق عموم الناس؛ فمع العلماء أولى". 


.)١1١١-١579 والأشباه والنظائر للسيوطي ص(7١1١): وراجع كذلك: المنثور في القواعد (؟/‎ :.)١١7/1١( انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي‎ )١( 

() انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبيء بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(20). والكلام عن الأدب مع المخالف. وأدب الاختلاف أكثر 
من أن يحصى. وفيه آثار ونقول كثيرة جدًا. وراجع في ذلك مثلا: أدب الاختلاف ني مسائل العلم والدين لمحمد عوامة: ط. دار اليسر بالمدينة المنورة» الطبعة 
الثالثة 5574١ه/ ٠٠١‏ مء وأدب الخلاف وأسباب الاختلاف في الأحكام الفقبية للدكتورة/ سعاد إبراهيم صالحء ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف المصرية. ضمن سلسلة قضايا إسلامية - العدد (0؟) 57٠١‏ ١ه/‏ 11995م. 

(0) انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقريء بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(00). 

(5) انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(57-/517). 

(5) التحرير والتنوير (7؟5/١50):‏ ط. الدار التونسية للنشر- تونسء» 19/5م. 


(51) انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(١١7).‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


قال تاج الدين السبكي: «ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين» 
وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض. إلا إذا أتى ببرهان واضح, ثم إن قدرت على التأويل وتحسين 
الظن فدونك؛ وإلا فاضرب صفحًا عما جرى بيهم؛ فإنك لم تخلق لبذا؛ فاشتغل بما يعنيك ودع 
ما لا يعنيك, ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضى 
لبعضهم على بعض؛ فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوريء أو بين 
مالك وابن أبي ذئبء أو بين أحمد بن صالح والنسائيء أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبيء 
وهلم جرّاء إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح؛ فإنك إن اشتغلت 
بذلك خشيت عليك الهلاك؛ فالقوم أئمة أعلام, ولأقوالبم محامل ريما لم يفهم بعضّها؛ فليس لنا 
إلا الترضي عنهمء والسكوت عما جرى بينهمء كما يُفعل فيما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم»'". 


والسلف ما كانوا يختلفون لأجل الاختلاف نفسه:. بل كان كل منهيم يجتهد قدر طاقته في الوصول 
إلى الحق كما يبدو له مع عدم قطع أحدهم بأن ما توصل إليه هو الحقء بل أثر ععهم قول: «رأبي 

ولم يكن اختلافهم يتجاوز موضوعه والمسألة التي يتباحثون فهها. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية: «وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة؛ وربما اختلف 
قوليم فق المسألة الحلنية والحملية مع بعاء الألقة والعمبمة وأَحْوَة الدية»". 

وعن أبي حبيبة مولي طلحة قال: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيَ مَعَ عُْمَرَبْنِ طَلْحَةَ بَعْدَمَافَيَعَ مِنْ أَصْحَابٍ الْجَمَلِ 
قَالَ: فَرَحَّب به وَأَذْنَاهُ قَالَ: «إنِي لَأَرَجُو أَنْ يَجْعَلَي اللَّهُوَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ: ل وََرَعْنَا مَا 
في صدُورِهِمْ مِنْ غَلَ إِخوَانًا عَلَى سُرَرِمُتَقَابِلِينَ 4» [سورة الحجر: 7]4". 

والأخبار في تقل الصحابة والسلف لآراء مخالفهم أكثر من أن تحصىء فأبو بكر قد كان ولَّ زبد 
بن ثابت القضاء وهو يخالفه في الجبّ وغيره. وولّ عمرُ بن الخطاب أبيّ بن كعب وشريحًا القضاءء 
وهما يخالفانه في كثير من رأيه ومذهبهء وأن علا ول شريحًا قضباء الكوفة وابنَ عباس قضاء البصرة 
وهما يخالفانه في أشياء كثيرة". 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى :)778/١(‏ بتحقيق الدكتور/ محمود محمد الطناحيء والدكتور/ عبدالفتاح محمد الحلو. ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
بالقاهرةء الطبعة الثانية 1١51١ه‏ 

(؟) مجموع الفتاوى :)١175/75(‏ جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجديء الطبعة الأولى 5577 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (9/ 555).» والبهقي في السنن الكبرى (8/ .."). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 7.5): ط. وزارة الأوقاف الكويتية؛ الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه//‏ 5 195م. 
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بل بلغ تأدبهم في ذلك إلى تقليد مخالفيهم تأديًا في مقامهم: فعن عبدالرحمن بن يزيد قال: «كُنا مَعَ 
عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِجَمْعء فَلَمَا دَخَلَ مَسْجِدَ مِقّ فَقَالَ: كُمْ صَلَى أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا: أَزتَعًا. فَصَلَى 
أتمًاء قال فَمُْنا: ألم مُحَيّثْا أنّ النّيّ 8 صل رَكْحتيْن, وأبَا بَكْرٍ صَلى رَكْمتَئْن؟ فَقَال: بَلىء وَأنا 
أَحَرَتْكُمُوهُ الآنَه وَلَكنَّ عُثْمَانَ كَانَ إمَامًا قَمَا أُخَالِفُهُ وَالْخِلَافُ س5" 


والمقصود هنا بأن الخلاف شر ما قد يحدثه من فتنة أو عداوات ونحوها. 


ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله كَليِهِ بمنى ركعتينء وأبو بكر بعده. 
وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته» ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا؛ فكان ابن عمر إذا صلى 
مع الإمام صلى أربعّاء وإذا صلاها وحده صلى ركعتين»”". 


قال الدهلوي: «وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة» ومنهم من لا يقرؤهاء 
ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بهاء وكان منهم من يقنت في الفجرء ومنهم من لا يقنت في الفجرء 
ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيءء ومنهم من لا يتوضأ من ذلكء ومنهم من يتوضأ من 
مس الذكر ومس النساء بشهوةء ومهم من لا يتوضاً من ذلكء ومنهم من يتوضاً مما مسته النارء 
ومنهم من لا يتوضأ من ذلكء ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الإبلء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع 
هذا فكان بعضيم يصلي خلف بعضء مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي 
الله عنهيم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهمء وان كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًا ولا 
جبؤاء وضلى الرشيد هاما وقد احتجم؛ قصان الإمام أبو يوسف خلفة ولم يعده وكان الإمام أحمد 
بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة» فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم» ولم يتوضأ 
هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟! وروي أن أبا يوسف 
ومحمدًا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس؛ لأن هارون الرشيد كان يحب تكبير جدهء وصلى 
الشافعي رحمه الله الصبح قريبًا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله؛ فلم يقنت تأدبًا معه. وقال أيضًا: 
ريما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق»". 


وينبغي أيضًا ألا يكون الاختلاف مقصودًا لذاته. وذلك بأن يجعل كل من المختلفين هدفه وغايته 
لوصول إل لحف بميعية عن اللعذاال والمراء؛ وهلا بدي لحمل كلرمنيما عن رقم العالاف وبر جاه 
ما أمكن- كما مرفي قاعدة «الخروج من الخلاف مستحب». 


.)57/5( رواه البييقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)194( (؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنىء رقم‎ 


(؟) حجة الله البالغة :)77١ /١(‏ ط. دار الجيل- بيروتء الطبعة الأولى» 575 اه/ 6١٠١ام.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ومن أثر ذلك الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه متى ظهر له وجه الحق في المسألة. 


وممأ يتب مراعاته كذلك عدم التكلم يلا عله فلخيد ين الإخاطة يكل ما يتعلق بالمسألة قبل 
الخلاف فيهاء مع التثبت أيضًا من قول المخالف قبل نسبته إليه"". 


القاعدة الرابعة: تصحيح أعمال المكلفين ما أمكن7): 


ههه .هه و6 وه و6 .6ه .6 .6 .6 .اما هاه .6ه 

من معالم المنيج العملي في التعامل مع مسائل الخلاف الفقبي تصحيح تصرفات المكلفين ما 
أمكن ذلكء. حيث استلهم العلماء منهج الشرع الشريف في التعامل مع الضرورات العامة» والتي تقع 
على جميع الناس من أن الضرورات تبيح المحظوراتء وأن الشرع الشريف جاء رحمةً للناس كافَةً 
كما في أحكام الطهارة والصلاة وغيرهماء وأن مقصود الشرع الشريف هو رفع الحرج عن الناسء قال 
تعالى: لوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليّينِ مِنْ حَرَج»4 [سورة الحج: 78]: إلا أن بعض الناس قد يقع نتيجة 
تعرلهر انكام القدريحة: أن كيفو العياة علية» مقع قل مكنم رشق علو ولوك يني عن اليه 
أن يُوجِدَ له حكمًا يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله”". 


قال ابن خهر البيعي :«مك ارتكب ها احتاف'ق حريعة مق غير تقليد أثم يترك تعلم أمكقه: 
وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته, قيل: وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن 
جيل؛ لأنة إذ| عن عاق بعضن المجعدين فعليه أول: آما إذا عجرعن النعام ولو لدهلة: آق افبظرار 
إلى تحصيل ما يسد رمقه.ء أو رمق مُمَوَّنِه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع. قاله المصنف كابن 
الصلاح. ومن أدى عبادةً مختلمًا في صحتها من غير تقليدٍ للقائل بها لزمه إعادتها؛ لأن إقدامه على 
فعلها عبثء وبه يُعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها؛ إذ لا يكون عابنًا إلا حينئذ؛ فخرج من مس 
فرجه فنبي وصلى؛ فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم 
تقليده له عندهاء والا فهو عابث عنده أيضّاء وكذا لمن أقدم معتقدًا صحمها على مذهبه جهلاء وقد 


عذر به» 0 


)١‏ انظر: نحو نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقبي. بحث بمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقبي ص(20). 
؟) انظر: نحو فهم مهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(8١١).‏ 
*؟) انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(18١- .)١119‏ 


ع( تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١١/؟١١)ء‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر /1161ه/1518ام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقال الشاطبي: «وفي الحديث: «أيّما امرأةٍ تكحَث بغير إِذْنٍ وَلِيا؛ فَنِكَاحُبَا باطلٌ باطلٌ باطلٌ». 
ثم قال: «فإن دَخْلَ بها فلها المبزبما اسشتحَلً منًا». وهذا تصحيح للمنبي عنه من وجه؛ ولذلك 
وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليلٌ على الحكم بصحته على الجملة؛ والا كان ف حكم الزناء وليس 
في حكمه باتفاق؛ فالنكاح المختلّف فيه قد يُراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد 


الدخول؛ مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور التي تُرجّح جانب التصحيح. 


وهذا كله نظدٌ إلى ما يئول إليه ترب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي 
مفسدة مقتضى النبي أو تزيد» ولما بعد الوقوع دليلٌ عام مرجح تقدم الكلام على أصله في كتاب 
المقاصدء وهو أن العامل بالجيل مخطنًا في عمله له نظران: نظر من جبهة مخالفته للأمر والنبي» 
وهذا يقتضي الإبطال. ونظر من جبة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام: 
ومحكوم له بأحكامهم, وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام» بل يتلاق 
له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله» وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم 
له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند الشارعء بل اتبع شهوته غافلًا عما عليه في ذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: لإِنَمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوعَ بِجَمَالَةِ4... الآية [النساء: .]١7‏ 


وقالوا: إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهلء. فجرى عليه حكم الجاهلء إلا أن يترجح جانب 
الإبطال بالأمر الواضح؛ فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيدء فإذ ذاك لا نظر 
في المسألة» مع أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآلء وهو المطلوب»”". 


وقال البجيرمي: «كل من الأئمة الأربعة على الصوابء ويجب تقليد واحد منهم: ومن قلد واحدًا منيم 
خرج عن عهدة التكليف. وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته. ولا يجوز تقليد غيرهم ني 
إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب, ويمتنع التلفيق في مسألة, كأن 
قلد مالكًا في طهارة الكلب. والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة: وأما في مسألة بتمامها 
بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العملء كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره؛ فله 
تقليده فها؛ حقى لا يلزمه قضاؤهاء ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد العمل»”". 


فساد الظبر قوي؛ فأوجب فساد العصر وان ظن عدم وجوب الترتيب. 


.)586 -75١ 5 /5( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 
1996م.‎ /ه١‎ 5١6 ط. دار الفكرء سنة‎ :)58/١( (؟) حاشية البجيرمي على الخطيبء المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ثانهما: لو صلى هذه الظبر بعد هذه العصرء ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرًا لها؛ 
فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب؛ لأن فساد العصر ضعيف لقول بعض الأئمة بعدمه؛ 
فلا يستتبع فساد المغرب. وذكر له الإسبيجابي أصلا وهو أنه يلزمه إعادة ما صلاه ذاكرًا للفائتة إن 
كانت الفائتة تجب إعادتها بالإجماع؛ والا فلا إن كان يرى أن ذلك يجزيه. اه قال في الفتح: ويؤخذ من 
هذا أن مجرد كون المحل مجتبّدًا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهلء بل إن كان المجتهد فيه 
ابتداء لا يعتبر الظن» وإن كان مما يبتنى على المجتهد فيه ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعفء 
ففساد العصر هو المجتّد فيه ابتداء. وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر. أي اعتبر فيه الظن من 
الجاهل. وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل ل١‏ العالم بوجوب الترتيب» وتمامه 
في النهر. 


هذاء وقد اعترض في البحر ما مرّ من الفرعين بأن المصلي لا يخلو إما أن يكون حنفيًا؛ فلا عبرة 
برأيه المخالف لمذهب إمامه؛ فيلزمه المغرب أيضاء أو شافعيًا فلا يلزمه العصر أيضاء أو عاميًا فلا 
مذهب لهء بل مذهبه مذهب مفتيهء فإن استفتى حنفيًا أعادهماء أو شافعيًا لا يعيدهماء وان لم 
يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهد لا إعادة عليه. اه ولا يخفى أنه بحث في المنقول. 
فإن ما مرّ عن شروح البداية من حكم الفرعين مذكور أيضًا في شرح الجامع الصغير للإمام قاضي 
خان. وذكر في الذخيرة أنه مروي عن محمد, وعزاه في التتارخانية إلى الأصلء, وقد تبع الشرنبلالُ 
صاحب البحرء لكن قال: إن موضوع المسألة في عاميّ لم يقلد مجتهدًا ولم يستفت فقهّاء فصلاته 
صحيحة لمصادفتها مجتبّدًا فيه؛ أما لو كان حنفيًا فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه... إلخ. وفيه 
نظر؛ إذ لا فرق حينئذ بين العصر والمغرب لمصادفة كل منهما الضحة على مذهب الشافعي: بل 
هو محمول على عاميّ استفتى حنفيّاء أو التزم التعبد على مذهب أبي حنيفة معتقدًا صحته. وقد 
جبل هذا الحكم, ثم علم ذلكء ولذا قال في الهر ما معناه: إن قول البحر لا عبرة برأيه المخالف... إلخ 
ممنوع؛ لأن إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه الترتيب بظنه عدم وجوبه؛ء فإذا كان جاهلا ذلك ثم علم 


لا يلزمه إعادة المغرب؛ ولو استفى حنفيًا فأفتاه بالإعادة لم تصح فتواه. اه 


(قوله جاز العصر) أي إن كان يظن أنه يجزيه كما مرّء وأطلقه لعلمه من التعليل بعده (قوله لأنه) 
أفئ جواز العصر مجتهبد فيه»0". 


.)15/5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


«وقال أيضًا- أي الشرنبلالي: إن له التقليد بعد العملء كما إذا صلى ظانًا صحتها على مذهبه. 
ثم تبين بطلانها في مذهبهء وصحتها على مذهب غيره؛ فله تقليده» ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال 
في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلًا من الحمام, ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر 
الحمام؛ فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: «إذا بَلَعَ الماء قُلّتين لم يَحمل خَبَنَاه»2. 


وقال الشيخ علوي السقاف (المتوفى سنة 0ه77١ه):‏ «قال السيد عمر في الحاشية نقلا عن فتاوى 
ابن زياد: إن العامي إذا وافق فعلّه مذهب إمام يصح تقليده صح فعلهء وان لم يقلده؛ توسعة على 
عباد الله تعالى» وان قالوا: إن قولهم: إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن 
التعلّم»9. 


وقال أيضًا: «ومن فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي رَبيد عن البدر الإمام الحسين بن 
عبد الرحمن الأهدل بأن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على 
الصحة والسداد إذا وافقوا إمامًا معتبرا على الصحيح... إلى أن قال: إلى أن يرشدوا إلى الاحتياط في 
الخروج من الخلاف... إلى أن قال عن العلامة أبي بكر بن أبي قاسم الأهدل: وما أفتى به من أن العامي 
لا مذهب له معين تكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة» وان كان عن المتأخرين 
المصحح من أنه يجب عليه التزام مذهب معينء لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل 
البوادي مهم جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معين قريبٌ من المستحيلء وبأن الفتوى ما أفتى به 
البدر الأفدل أنه لا مذهب للعامي معين كالمتعيّنء والله المستعان. اه ملخصًا من فتاوى السيد 
سليمان»7". 


هذا وقد ألف الشيخ القاسمي «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس»2). 


ويمكن الاستئناس لذلك بقاعدة «الأصل حمل العقود على الصحة»2©. ومن ألفاظها: «الأصل 2 
عقود المسلمين الصحة»". 


.)0/6 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للشيخ علوي السقاف ص (57): ط. دار البشائر الإسلامية- بيروتء الطبعة الأولى 570 اه/ 5١٠٠م‏ 
بتحقيق الدكتور/ يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي. 

(6) مخقتصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ص (/إ58-2). 

(5) نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(5؟١).‏ 

(5) انظر: القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور/ محمد الزحيلي (؟/ 875): ط. دار الفكر- دمشقء الطبعة الأولى 5511 ١ه//, ٠١١7‏ م: ومنحة 
العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان :)11١/5(‏ ط. دار ابن الجوزي بالدمامء الطبعة الأولى 4764 ١ه‏ 


(5) انظر: القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (؟/ 0؟617). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فإذا تم عقد بين المسلمينء ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو فساده. وليس ثمة ما 
يؤيد أصل القولين على الآخر؛ فإن الغالب والظاهر في عقود المسلمين جريانها على حكم الصحة: 
أما الفساد فهو طارئ على العقد. والأصل عدم وجوده. فيكون حمل العقد على الصحة أولى من 
حمله على الفسادء وهكذا في كل معاملة جارية بين المسلمين". 


نخلص من تلك النقول العديدة إلى أن تصحيح تصرفات المسلمين مطلوب ما أمكن ذلكء وأن 
على المفتي أن يستلهم منهج الشرع الشريف في التعامل مع الضرورات العامة والحاجات التي تُنزّل 
منزلة الضرورات في تعامله مع مسائل الخلاف الفقبي التي تقع للناس؛ فالشرع الشريف جاء رحمةً 
للناس ورفعًا للحرج عنهم ومحققًا لمصالحهم. وهذا ملمح مهم في التعامل مع الخلاف الفقبي يغفل 
عنه كثير من الناس» بل قد يحمل البعضُ ممن لا علم راسخ له على بعض المفتين بسببه: ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


وقد صدرت فتوى عن دارالإفتاء المصربة بخصوص حمل تصرفات العوام على أحد مذاهب 
المجتهدين, نصها: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠١/8‏ لسنة 72١١/8‏ مء والمتضمن: 

ما الحكم إذا صدر عن العاميّ تصِرّفٌ فيه اختلاف بين المذاهب الفقبية, ثم سأل عنه أحد 
المفتين» فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بما يوافق فعله وان خالف ذلك مذهب المفتي, أم أنه يجب 
عليه الالتزام بمذهبهء أو إلزام المستفتي بمذهب واحد من المذاهب الفقهية؟ 

من مظاهر اليّسر في الشريعة الإسلامية أنها احتوت على خلاف التنوع في أكثر الأحكام الفقهية, 
وقد شاء الله تعالى أن يكون تنوع أقوال المجتهدين رحمةً بالأمة وتخفيمًا على مُكلّفهاء ولذلك كان 
اجتهاد المجتهد دائرًا بين الأجر والأجرين. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَكمَ الحَاكمْ فَاجْتَيَدَ ثْمَ أَصَّابَ قَلَّهُ أَجْرَانء وَاذَّا حَكَمَ فَاجْمَيَدَ ثُمَ أَخْطأ فَلَهُ 
أله رواه البخاري ومسلم. 


.)576 انظر: القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (؟/‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


ولّمّا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُصَّلَيَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَإِلًا في بَي فُرَئْظَة». وخاف 
المبحابة أن يدخل وقت المغري اختافت أفبامهم ق هذا الحديث؟ فمكيم من أى أن يض الغصر 
إلا في بني قريظة ولو وصل إلها بعد المغرب؛ عملا بظاهر النصء ومنهم من فهم من النص معنى 
المبادرة وعدم التأخر فصَلَى العصر في الطريق قبل أذان المغرب؛ إعمالًا لروح النص ومعناهء فلم 
يتكر الني صاى الله عليه وآلة وسلم على أي الفريقين. 


وهذا هو المعمول به والمُعوّل عليه إفتاءً واستفتاءً. وقد عمل به السلف الصالح رضوان الله 
علهم في عباداتهم ومعاملاتهم. فعن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر رضي الله عنه 
أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلثء فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول 
بغير هذا! قال: «وكيف قخبيث؟» قال: جعلته للإخوة للأم» ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاء 
قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي». أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «مُصنّفهما». 
والبهقي في «السنن الصغير» و»السنن الكبرى» و»معرفة السنن والآثار». 


وقال سفيان الثوري: «إذا وَأنت الرَجْلَ 1 يَعمَلٌ ١‏ لعَمَلَ الذي قدا خُتَاة خْتَلفَ فيه وأنت تَرَى غَيْرَهُ فلا 
تَيْئه». أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني قي «الحلية». 


ولذلك فقد نصّ الفقباء والأصوليون على أن أفعال العوام بعد صدورها مهم محمولة على ما 
صح من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال 
المكنّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك. حت تقرر في قواعد الفقه أن «إعمال 
الكلام أولى من إهماله». وألّف العلّامة الشيخ جمال الدين القاسمي كتابه «الاستئناس لتصحيح 
أنكحة الناس»» فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب 
وأقوال المجتهدينء» وليس للمفتي أن يبطل فعله أو يلزمه بإعادته, ما دام تصحيحه ممكنًا؛ فإن 
إمضاء الفعل كإمضاء القاضي. لا يُنقض إذا أمكن حملّه على الصحة. 

فعند الحنفية: 


قال العلّامة ابن نُجيم الحنفي في «البحر الرائق»”: «وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على 
مذهب مجتدٍ أجزأه ولا إعادة عليه؛ ويدل عليه ما ذكره في «الخلاصة» مُعرَيًا إلى «الفتاوى الصغرى»: 
رجلٌ يرى التيمم إلى اليُسغء والوتر ركعة» ثم رأى التيمم إلى المرفقء والوتر ثلانًا: لا يُعيد ما صَلَىء 
وإن فَعَلَ عن جَهلٍ» اه 


)١(‏ ؟/١3»‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقال العلّامة الشرنبلالي الحنفي فيما نقله العلامة ابن عابدين في «رد المحتار»": «وليس 
له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأنَّ إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقّض» اه 
قال العلامة ابن عابدين: «إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانًا صحما على مذهبه ثم تبين 
بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره؛ فله تقليدهء ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في «البزازية» 
إل ؤؤي هن أي يوسف أنهديل الجمعة معتسلا من الخقام هم أحيويهارة ميتة ف بثر الحقام. فعال: 
نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: «إذا بلغ الما قُلّتِين لم يحمل حَبَنَّاه اه 


وعند المالكية: 


قال العلّامة عليش المالكي في فتاواه «فتح العلي المالك»": «وسئل- أي ابن رشد- هل 
يلزم العامي أن يقلد عالمًا في نازلة نزلت به؟ وإذا سأل العامي مفتيًا ونم مَن هو أعلم منه. هل 
يجتزئ بذلك أم لا؟ وكيف لو كانا متساويين فأفتى أحدهما بما يريد وأفتى الآخر بما لا يريد؟ 
فأجاب: إذا كان بالبلد إمامان كل واحد يجوز له أن يفتي جاز للعامي أن يقلد أمهما أحبء أعلمهما أو 
الآخرء إلا أنه يستحب تقديم الأعلم» ولم يجب؛ إذ لو وجب لم يجز أن يستفتى عالم وفي البلد أعلم 
منهء والله أعلم» اه 


وعند الشافعية: 


قال الإمام الزركشي في «البحر المحيط»": «وحى ابن المَُيّرِ عن بعض مشايخ الشافعية أنه 
فاوضه في ذلك وقال: أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهيد مصيبء وأن المصيب 
واحد غير معين, والكل دين اللقوو ا لعلماء أ جمعوة دضاة إل الله؟ قال: حتى كان هذا الشيخ رحمه الله 
من غلبة شفقته على العامّي إذا جاء يستفتيه- مثلًا- في حنثِ ينظر في واقعته. فإن كان يحنث على 
مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب مالك قال لي: أَفْتِهِ أنتَ؛ يقصد بذلك التسهيل على المستفتي 
ورعّاء كان ينظر أيضًا في فساد الزمان», وأنَّ الغالب عدم التقيدء فيرى أنه إن شدد على العامّي ريما 
لا يقبل منه في الباطن» فيوسع على نفسه» فلا مستدرك ولا تقليدء بل جُرأة على الله تعالى واجتراء 
على المحرم» اه 


(0) ١/ملاء‏ ط. دار الفكر. 
(9) ١/مهء‏ ط. دار المعرفة. 
0) 6/هلا". ط. دار الكتبي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقال العلّامة الشيخ علوي بن أحمد السمَّاف الشافعي في «سبعة كتب مفيدة»": «ومن فتاوى 


السيد سُليمان بن يحي مُفتي زبيدء عن البدر بن عبدالرحمن الأهدل بأنَّ جميع أفعال العوام في 
العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إمامًا مُعتبرًا على 
الصحيح... وما يُفكّ بهِ من أنَّ العامي لا مذهب له مُعيّن يكاد أن تتعيّن الفتوى به في حق العوام في 
هذه الأزمنة وان كان عن المتأخرين المُصحّح من أنّه يجب عليه التزام مذهب مُعينء لكن من خبر 
حال العوام في هذا الزمان- سيّما أهل البوادي منهم- جزم بأن تكليفهم التزام مذهب مُعيِّن قريب 
من المستحيلء وبأنَّ الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل: أنه لا مذهب للعامي مُعين كالمُتعينء والله 
المُستعان» اه 


وعند الحنابلة: 


قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في «العدة»": «للعاميّ أن يقلد من شاء من المجتهدين»»: واذا ثبت 
أنَّ له التقليدء فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدِينء بل يقلد من شاء؛ لأنّهِ لمّا لم يكن عليه 
الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلّد... وان استفى عالمّين: فإن اتّفقا على الجواب عمل بما 
قالاه. وان اختلفاء فقال أحدهما: مباح, والآخر محظور- مثل: إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه 
ثلاناء فقال له حنبالي: طلقت واحدة؛ وقال له شافعي: طلقت ثلانًا- فإنه يقلد من شاء منهماء ولا يلزمه 
أن يأخذ بقول من غلّظ عليه. 

وأمّا تسويغ العاميّ تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري أنّه كذلكء, وهو ظاهر كلام أحمد رحمه 
الله في رواية الحسين بن بشار المخرميء. وقد سأله عن مسألة من الطلاقء. فقال: إن فعل حنثء» 
فقال له:يا أبا عبدالله إن أفتاني إنسان يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرصّافة؟ 
قال له: فإن أفتوني يحل؟ قال: نعم». فلم يكله الإمام أحمد رحمه الله إلى اجتهاده في المستفتيء وإنما 
أفتاه بقوله. وأرشده إلى غيره. 

ويدل أيضًا على أنَّ العاميّ إذا سأل عالِمَين فأفتاهُ أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة أنّه يجوز له 
أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة. 

وكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد رحمه الله: ريما اشتد علينا الأمر من جبتك فمن 
نسأل؟ فقال: سلوا عبدالوهاب- يعني عبد الوهاب بن عبدالحكم الورّاق. 


)0( ص: .,5١‏ ط. الحلبي. 
(؟) 17557/4ء ط. مطبعة المِدَني. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد رحمه الله أنّه سُئل عن مسألة فقال: سل 


إسحاق بن راهويه» اه 


العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في «الفتاوى»7": «متى وافق عمل العامي 
مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطبارة كفاهُ ذلكء ولا إثم عليه اتفاقًا» اه 


وعلى ذلك: فقد جاء الشرع بالتيسير على المكلفين. ووضع العلماء القواعد التي من شأنها حمل 
أفعال الناس وأقوالهم وعقودهم ومعاملاتهم وأنكحتهم على الصحة مهما أمكن ذلك. كمثل: «إعمال 
الكلام أول من إهماله»: و»إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه». 


وبناءً على ذلك: فإن تصِرّفات العوام بعد صدورها منهم محمولةً على ما صءّ من مذاهب المجتهدين 
وأقوالهم» ومتى وافق عمل العامي قولَ أحد المجتهدين ممن يقول بالصحة أو الجل كفاهُ ذلكء ولا إثم 
عليه باتفاق العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


القاعدة الخامسة:تقليد المخالف للضرورةأوالحاجة العامة أولوقوع اليلوى3): 


أو كما عبر بعض العلماء بقوله: «من ابثلي بشيءٍ فَلَيقَلد مَنْ أجاز». 


وهذه القاعدة وإن لم يكن متفقًا علهاء إلا أنه قال بها بعض الفقبهاء المعتبرين», ولهم فيها أصول 


وضوابط. 


قال الإمام القراق دفال بغي الوفاق :يجوز تعليد المداه ق الحوارل».والاتفال من مذهب إل 
مذهب بثلاثة شروط: أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع. كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا 
شهود؛ فإن هذه الصورة لم يقل بها أحدء وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا 
يقلده رميّا في عمايةء وأن لا يتتبع رخص المذاهب. قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة. وطرق إلى 
الخيرات؛ فمن سلك منها طريقًا وضصّله. 


)00( ارت ط. دار وهبة. 
ف الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية ('ه/ حوره رخسةا من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


(9) انظر: نحو فهم مهجي لإدارة الخلاف الفقبي ص(15: وما بعدها). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


تنبيه: قال غيره: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكمء وهو 
أربعة: ما خالف الإجماعء أو القواعد, أو النصء أو القياس الجلي. فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه 
الأربعة فهو حسن متعين؛ فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلكء وإن 
أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلّد مالكًا في المياه والأرواث 
وترك الألفاظ في العقود مخالقًا لتقوى الله تعالى. وليس كذلك»7". 


وقال الشيخ الخليلي الشافعي (المتوفى سنة 57١١ه):‏ «(سئل) عن رجل شافعي المذهب دعته 
الضرورة في أغلب الأوقات لمس حليلته» فلم يبق له وضوءء وأئمتنا السادة الأبرار صرحوا بأن المس 
من النواقضء وعند الإمام أبي حنيفة المس لا ينقض الوضوء؛ فهل يسوغ للشافعي أن يقلد مذهب 
الإمام أبي حنيفة في المس فقط أم لا يجوز؟ وان قلتم بالجواز هل يشترط أن يقلده في أشباهه أم 
كيف الحال؟ أزيلوا عنا ما أهمنا من هذا الأمر ولكم الثواب. 

(أجاب) نعم يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة» ولا سيما الإمام الأعظم أبي حنيفة: قُيّسنَ 
سرُه العزيزء ولكن بشرط أن لا يتتبع الرخصء ودشرط أن لا يأتي بحقيقة لا يقول بها أحد من الأئمة: 
مثل أن يمس زوجته ويتفصّد ويمسح بعض شعرات من رأسه ولا ينوي ويصليء فلا بأس إذا قلَّد 
الإمام المذكور أن يراعي خلاف مذهبه. والله أعلم»”". 


وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات- كما هو مقرر في القاعدة الفقبية- فمن باب أولى أن تبيح 
ترك المعتمد في المذهب إلى رأي آخر في المذهب نفسه أو في غيره من المذاهب؛ فقد يقع الإنسان أو 
المجتمع في حالة ضرورة أو حاجة عامة- وهي تنزل منزلة الضرورة- يصعب معها تطبيق ما نص عليه 
مذهبه الذي يعتقد رجحانه في الجملة. فيحتاج إلى أن يعدل عن مذهبهء ويقلد مذهب غيره في هذه 
المسألة2. 


وفي الدر المختار للحصكفي: «ولو) دينه (مؤجلًا أو زائدًا عليه) أو أجود لصيرورته شريكًا (إذا كان 
من جنسه ولو حكمًا) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصع؛ لأن النقدين جنس واحد 
حكمًاء خلاف العَرَض ومنه الحلي. فيقطع به ما لم يقل أخذته رهئًا أو قضاءً. وأطلق الشافعي أخذ 
خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتى: وهو أوسع؛ فيعمل به عند الضرورة»9. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(155). 

(؟) فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي :)3١/١(‏ طبعة مصرية قديمة: بدون تاريخ. 
(9) انظر: نحو فهم منهحي لإدارة الخلاف الفقبي ص(5 .)٠١١ -١١‏ 

(5) الدر المختار (4/ 15). 
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الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وعقّب ابن عابدين في حاشيته بقوله: «مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة. (قوله: 
وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما 
قررناه آنفا. قال القبستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية. 
وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وان لم يكن مذهبناء فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في 
الزاهدي. اه قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له. لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدمي من كتاب 
الحجرء قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف 
الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مالٍ 
كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق»7". 


وقال ابن عابدين أيضًا في موضع آخر: «وقال في جامع الفصولين: قد اضطربت آراؤهم وبيانهم 
في مسائل الحكم للغائب وعليه» ولم يَصْفٌ ولم يُنقل عنهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بلا 
اضطراب ولا إشكال؛ فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع» ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات 
فيفتي بحسها جوارًا أو فسادّاء مثلا: لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلدء ولا يعرف مكانه» أو 
يعرف ولكن يعجز عن إحضاره أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده أو لمانع آخرء وكذا المديون 
لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلكء ففي مثل هذا لو برهن على الغائب. وغلب على ظن القاضي 
أنه حق لا تزويرء ولا حيلة فيه فينبغي أن يحكم عليه ولهء وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعًا للحرج 
والضرورات وصيانةً للحقوق عن الضياعء مع أنه مجتهّد فيه. ذهب إليه الأئمة الثلاثة وفيه روايتان 
عن أصحابناء وينبغي أن ينصّب عن الغائب وكيل يُعرف أنه يراعي جانب الغائب, ولا يفرّط في حقه. 
اه وأقره في نور العين. قلت: ويؤيده ما يأتي قريبًا في المسخّرء وكذا ما في الفتح من باب المفقود لا 
يجوز القضاء على الغائب. إلا إذا رأى القاضي مصلحةً في الحكم له وعليه؛ فحكم فإنه ينفذ؛ لأنه 
مجتيّد فيه. اه قلت: وظاهره ولو كان القاضي حنفيًا ولو في زمانناء ولا ينافي ما مرّ؛ لأن تجويز هذا 
للمصلحة والضرورة»". 

وقال الشيخ محمد تقي العثماني: «الإفتاء بمذهب آخر لضرورة أو حاجة عامة. وذلك أن يكون 
في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاقء أو حاجة واقعية لا محيص عنها؛ فيجوز أن 
يعمل بمذهب آخر دفعًا للحرج وإنجارًا للحاجة. وهذا كما أفتى علماء الحنفية بمذهب الشافعية في 
جواز الاستئجار على تعليم القرآن» وبمذهب المالكية في مسألة زوجة المفقود والعيّين والمتعيّت. 
وكذلك يدخل في هذا النوع ما عمت به البلوى. ومثاله: أن المتأخرين من علماء الحنفية قد أفتوا 


.)30 /4( حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 


(؟) _حاشية ابن عابدين .)4١4/4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


بمذهب الشافعي في مسألة الظَّمَرء في أنه يجوز للظافر أخذُ حقه من أي مالٍ كان» سواء كان من 


كتاب الحجر»”". 


وقد يُبتلى بعض الناس أو المجتمع ببلوى لا يصلح معبا تقليد الفقيه لمعتمد مذهبهء. فحتى 
لا يوقع عوام الناس في الحرج والإثم من تقليد معتمد مذهبه؛ فله أن يختار من أقوال العلماء ما 
يناسب حالهمء ويرفع عنهم الحرج والضيقء ولو قلّد مذهب غيره”". 

وفي هذا المعنى نجد عددًا من نصوص الفقهاءء منها: قول الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج 
في الفقه الشافعي في سياق حديثه عن مسألة تحلية آلة الحربء قال: «والكلام حيث لا سَرَفء 
جزمّاء لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كون بعضه في حد نحو السيف. فليقلده من ابثليَ به»". 

وقال في سياق مسألة اتخاذ ظروف القبوة من ذهب أو فضة ووجود قول عند الحنفية بالجواز: 
«وان كان المعتمد عندهم الحرمة, فينبغي لمن ابثليَ بشيء من ذلك كما يقع كثيرًا تقليدٌ ما تقدّم 
ليتغلض من الحرمة»2. 

وقال أيضًا في سياق حديثه عن عدم جواز بيع المعاطاة بناءً على مذهب الشافعية: «وينبغي تقليد 


القائل بالجواز للخروج من الإثم؛ فإنه مما ابثلِيَ به كثيرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا أراد من 
وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية»". 


وقال أيضًا ف حديثه عن مسألة الاقتداء بالإمام مع وجود جُذّر بها نوافذ: «وفي فتاوى السيد عمر 
البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي 
بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره»". 


وقال صاحب إعانة الطالبين: «وابتليَ بالوسواس في النية في الوضوءء أو بقراءة الفاتحة خلف 
الامام. وصار يصرف أكثر الوقت في الوضوء أو في الصلاة؛ فله أن يترك النية ويقلد الإمام أبا حنيفة 


.م٠١١ أصول الإفتاء وآدابه للشيخ محمد تقي العثماني ص(55١): ط. دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى 574 ١ه/ ؟‎ )١( 
.)١٠١9(ص (؟) انظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي‎ 

(0) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/ /1/ا؟). 

(5) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .)١1١9/1١(‏ 


(4) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .)5١//5(‏ 


(7) _حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (918/5). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فيه؛ فإنها سنة عنددء أو يقلده في ترك الفاتحة خلف الإمام, حتى يذهب عنه الوسواس»7". 


وفي الفتاوى الهندية: «ذكر في مجموع النوازل: سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة 
زّجها من صغير وقبل أبودء وكبر الصغيران وبيهما غيبة منقطعة» وقد كان التزويج بشهادة الفسقة؛ 
هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة الفسقة؟ 
قال: نعم, وللقاضي الحنفي أن يفعل ذلك بنفسه أخدًا بهذا المذهبء وإن لم يكن مذهبهء وهي 
مسألة القضاء على خلاف مذهبه»". 


وقال الشيخ محمد تقي العثماني: «فينبغي للمفتي أن يسبّل على الناس الأخذ بما هو أرفق فيما تعم 
به البلوى. سواء كان في مذهبهء أو في مذهب غيره من المذاهب الأربعة. وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا 
العلامة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبّه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله 
تعالىء وقد عمل بذلك الشيخ التهانوي قدس الله سره في كثير من المسائل في «إمداد الفتاوى». فأفى 
بقول الشافعية في عدم اشتراط وجود المسلّم فيه إلى حلول الأجلء وجواز السَّلّم الحالٌء ويمذهب 
المالكية في جواز الشركة بالعُرُوضء وبمذهب الحنابلة في جواز المضاربة في منافع الدابّة»'". 


قال: «ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق الشروط 


الآنية: 

شروط الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى: 

الأول: أن تكون الحاجة شديدة: والبلوى عامة في الأمر نفسه. لا مجرد الوهم بذلك. 

الثاني: أن يتأكد المفتي من مسيس الحاجة. وذلك بمشاورة غيره من أصحاب الفتوى وأصحاب 
الخبرة في ذلك المجال. والأحسن أن لا يبادر بالإفتاء منفردًا عن غيره. بل يحاول بالقدر المستطاع أت 
يضم معه فتوى غيره من العلماء. وخاصة إذا أراد أن ينشر الفتوى على نطاق واسع. 

الثالث: أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقًا بالعّاء والأحسن أن 
يراجع في ذلك علماء ذلك المذهبء ولا يكتفي برؤبة مسألة ف كتاب أو كتابين»؛ لأن كل مذهب 
له مصطلحات تخصه. وأمباليتب ينفرد بهاء وريما لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا من مارس هذه 
المصطلحات والأساليب. 
)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي البكري الشافعي (4/ :)١5١‏ ط. دار الفكرء الطبعة الأولى 51/8 ١ه/‏ 19151 م. 


() الفتاوى الهندية لجماعة من فقهاء الحنفية برئاسة نظام الدين البلخي (5/ 75): ط. المطبعة الأميرية ببولاق- مصرء الطبعة الثانية ١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


الزايه أن لا يكون العوك الماعوذيه من الأقوال:الساذة الى تعالف جمافين قغياء الآمة, ووقم 
منهم الإنكار عليها... وقد صدرت من بعض الفقهاء تفرّدات لم يأخذ بها جماهير أهل العلمء: بل وقع 
منهم الإنكار عليهاء وإن اللجوء إلى تلك التفرّدات طلبًا للتيسير وتتبعًا للرخص مما شنّع عليه السلف 


الخامس: أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة فيه؛ لثلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في 
مسألة واحدة»2". 

وهذا فضلاعن كون رأي المخالف مما حكم به الحاكم؛ فإن حكمه يرفع الخلاف- كما هو مقرر- 
أو يأخذ به الفقيه المفتي لقوة دليله ورجحانه بعد البحث والدرسء أو لما فيه من التيسير ورفع 
الحرج» أو تحقيق المصلحة, أو موافقة العرف. على ما هو مبسوط في مظانه. 

تلك هي قواعد الخلاف الفقمي التي ينبغي للمفتي مراعاتهاء والتي تعتبر أساسًا مهما من أسس 
صناعة الحلال. 

وكما بينًا من قبل فإن ذلك منوط بالمؤسسات الإفتائية التي ينبغي أن يقتصر تأسيس صناعة 
الحلال عليها؛ ضمانًا للعمل على توحيد الأمة وتقليل رقعة الخلاف. ومنع الفتاوى الشاذة وافتئات 
غير المتخصصين وغير المؤهلين. فضلا عن قدرة المؤسسات الإفتائية وإمكاناتها في هذا المجال. 


اي 7 


)١(‏ أصول الإفتاء وآدابه ص(558-765). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


الفصل الأول 
الفتوى وصناعة الحلال في الغذاء 


ويشمل تمهيدًا وسبعة مباحث: 

© تمهيد: أهمية الغذاء وعناية الشريعة به. 

© المبحث الأول: الحلال من الحيوانات. 
المبحث الثاني: التذكية والذبح وشروط الحل. 


المبحث الثالث: الصيد وشروط حله. 


المبحث الخامس: الاستحالة وأثرها 2 الحل. 


المبحث السادس: الحلال من المشروبات. 


» <> <> << © © 


المبحث السابع: شهادة «حلال» والمعايير الدولية. 


المبحث الرابع: الأطعمة المصنوعة من لحوم الحيوانات وبعض أجزاتها. 


1 


ءِ 5 م + 5 و3 5 و- 
أهمية الغذاء وعناية الشردعة به 
فى كمال الشرنعة الإسللافية اهمايا وعنايةا بمظلهم الإتسان ومشيءه: حيك أمزث الشرئهة 


بالأكل من الطيباتء قال الله تعالى: ِيَاأَيمَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لِلّه 
إِنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ4 [سورة البقرة: .]١/7‏ 

قال ابن كثير في تفسيرها: «والأكل من الحلال سبب لتقيّل الدعاء والعبادة. كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة»". 

وقال أبو طالب المكي: «فقدَّم الأمر بالأكل عان الأمر بالشكر»”". 

ونقل أبو حيان الأندلسي عن المروزي قوله: «لما حذر المؤمنين من حال مَنْ يصير عملّه عليه 
حسرةً أمرهم بأكل الحلال؛ لأن مدار الطاعة عليه»”. 

وقال تعالى: ١‏ يَاأَمَّا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ِالْبَاطِلٍ إِلَا أن تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ 
مِنْكُم وَلَا تَفْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ» [سورة النساء: 19]. 

قال أبو طالب المكي: «فقدّم النبي عن الأكل للحرام على القتل للنفس تفضيلًا للأكل الحلال 
وتعظيمًا للأكل بالباطل»9. 

وقال سبحانه: هيَسْأَنُونَكَ مَاذَا أَجِلَ لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطَّيّبَاتُ) [سورة المائدة: 4]. 


وقال: ل الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوا اكاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جلٌلَمُمْ» [سورة 
المائدة: 0]. 


ه١‎ 5١9 ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى‎ :)١56٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (؟5/ 519)ء: بتحقيق د. عاصم إبراهيم الكياليء ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
الطبعة الثانية 5575 ١ه/‏ 4٠٠ام.‏ 

() البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلبي (19/17): بتحقيق صدقٍ محمد جميلء ط. دار الفكر- بيروت 57١‏ ١ه‏ 

(9) قوت القلوب (599/57). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وال لا 0-00 من حَرَم بن الله ؛ التي أخرع ل لِعِبَادِهُ العام مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَذِينَ 


م 


وقال عز من قائل في وصف النبي 5: (الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ النِيَ الْأمِيَ انَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا 
عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةِ وَالإِنجيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَتنَْاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبْحِلُ لَيُمْ الطَّيَبَاتِ وَبْحَرُمْ 
عَلَهِمْ الْخَبَانِتَ 4 [سورة الأعراف: /ا5١].‏ 


وقال سبحانه وتعالى ممتنًا على الناس بما أنعم علهم من الرزق من الطيبات: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ 
مِن أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبَاتٍ أَفَبِالْبَاطلٍ يُؤْمِنُونَ 
وَبِنِعمَتِ اللّه هُمْ م يَكْفْرُونَ 4 [سورة النحل: .]١١‏ 

وقال أيضا: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَي آدَمَ م وَحَمَلدَ حَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَوَالْبَحْرِوَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا4 0 الإسراء: ]| 


وقال سبحانه آمرًا رسله: (يَاأَعمَا الْوُسْلْ كُلّوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا) [سورة المؤمنون:١5].‏ 


قال أحمد بن حنبل: «الأكل من الطيب قدمه الله عز وجل على العمل فقال عز وجل: «كُلُوا مِنَ 
الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا7»4". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني وَل قال: «أَيَّا التّامن! إِنّ اللّةَ طَيّبٌ لا يَفْبَلْ إِلّا مآ طَييّا وَإنَّ 
اللّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بما أمر به المرسلينء فقال: ليَاأَبُمَا اليُسْلْ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا 
ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4. وقال: (يَاأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتٍ مَا رَرَقْنَاكُمْ4. ثُمَّ دَكُرَ اليَجْلَ 
يُطِيلُ السَّفَرَء أَشْعَتَ أَغْبَرَء يَمُدَ يَدَيْهِ إِلَ السَّمَاءٍ يَاربَ! يَارَبَ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلَْسهُ 
حَرَامٌ وغذي بالحرام؛ فأنَّى يُسِتَجَابُ لذلك؟!»7 


قال ابن رجب: «في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وأن أكل 
الحرام يفسد العمل وبمنع قبوله»27. 


ولا شك أن طيب المأكل والمشرب له أثره العظيم في تزكية النفس وصفاء القلب. فضلا عن كونه 
سببًا لقبول الدعاء والعبادة- كما مر. 


.)99/5( قوت القلوب‎ )١( 
.)١٠١١8( (؟) رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ 


(5) جامع العلوم والحكم /١(‏ 510؟).: ط. مؤسسة الرسالة- بيروت: الطبعة السابعة 575١ه/‏ ١١10م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


قال ابن علان في الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: «فإن القلب يصلح بأكل الحلال ويشرح 
معه الصدر ويصفو الخاطر وينصقل الذهن»2". 


كما أن غذاء الإنسان له أثر كبير في سلوكه وتصرفاته؛ ولذلك حرمت الشريعة أكل الحيوانات 
المفترسة. وتلك التي تتغذى على القاذورات والجيف. 


وذلك في العديد من النصوصء منها قوله تعالى: بقل لا أجِدٌ في مَا أوحي إِلّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم 
يَطْعَمَة إلا أنْ يَكُونَ مَيَْه أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَخْمَ خِنزِيرٍقإِنَهُ رخس أَوْفِسْفًا َمِل لِعَبْرِاللّهِ بهِ4 [سورة 
الأنعام: 44 .]١‏ 


وقوله سبحانه: لِخُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيَْهُ وَالدّهُ وَلَحْمْ الخأزير وَمَا أُمِل لِغَيْر اللَّهِ يه وَالْمُنْسَيِمَهُ 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمْتَرَدَيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَبْعْ لا دَكُيْتُمْ وَمَا ذُبعَ عَلَى الدٌ لنْصّب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا 
الْأَرلّام ذَلِكُمْ فِسْقٌ) [سورة المائدة: "]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَبَى رَسُولْ اللَّهِ يله عن كُنِ ذِي نَابٍ مِنَ السَبَاع» وَعَنْ كُنّ 
ذِي مِخْلَب مِنّ الطَّيْرٍ 1 


- 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «حَرَّمَ رَسُولُ الله 5- يَعْني يَوْمَ خَيْيَرَ الحْمُرَ الإِنْسِيّة وَلْحُومَ 
الْبغَالِء وَكُلَ ذي تاب مِنَ السسّبّاع: وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيْره0. 


قال ابن تيمية: «فأحل النبي مَل الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير؛ فإنها عادية باغية». فإذا أكلها الناس- والغاذي شبيه بالمغتذي- صار في أخلاقهم 
شوبٌ من أخلاق هذه الهائم» وهو البغي والعدوان. كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس 
الشهوية الغضبيةء وزيادته توجب طغيان هذه القوى. وهو مجرى الشيطان من البدن»". 


ولذلك أيضًا أمر الشرع الشريف بذبح البهائم التي تؤكل؛ لتنهر الدم. فيخرج من جسم الحيوان 
المذبوح فيطيب لحمه ولا يضر الإنسان إذا أكله. 


)١(‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (؟/ 77- 7"؟), ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت»: بدون تاريخ. 

(؟) رواه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء رقم (1175)» وروى البخاري الجزء 
الأول منه من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباعء رقم (.205). 

() رواه الترمذي في أبواب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. رقم :)١5178(‏ وأحمد في مسنده (377/5). قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي 
هريرة؛ وعرياض بن ساريةء وابن عباس. حديث جابر حديث حسن غريب». 


.)18١ -1١ا/9‎ /١/( مجموع الفتاوى‎ )4( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


قال أبو طالب المكي: «فالطعام والأكل يشتمل على مائة وسبعين خصلة ما بين فرضء وسنّة. 
وأدبء وفضيلة. واستحبابء وكراهة. ومروءة. وفتوة من طريق السلف وصنائع العرب. أول ذلك 
أن يكون المأكول حلالاء وعلامة الحلال ثلاث: تكون عينه معروفة لم يخالطها عين ذمها العلم من 
ظلم وخيانة» ويكون سببه مباحًا لم تحتوه بسبب محظور في الشرع لأجل هوى أو مداهنة في دين 
ودنياء ويكون قد وافق فيه حكم السنة, لا يكون على وصف مكروهء ثم ينوي بالأكل التقوى على البرٌ 
والشقوى والاشعانة عن خدمة الموق دونهرف العحنةتقها أهامن النتعم وعد الاشريك له فيا 
ويعتقد الشكر له علهاء ويؤثر التقلل على الاتساع, والقناعة على الحرص.ء والأدب فيه على الشره. 
ثم غسل اليد في أوله للاستحبابء وفي آخره للنظافة, والتسمية في أوله. والحمد في آخردء والأكل 
باليمين» ويبتدئ بالملح ويختم به وأن لا يذم مأكولا ولا يعيبهء إن أعجبه أكل والا تركه. والقناعة 
بالمأكول من القسمء والرضا بالموجود من الرزقء وأن تكثر الأيدي على الطعام...»7'. وساق عددًا 
كبيرًا من الأحكام والآداب الشريفة المتعلقة بالأكل. 


وهذا كله يدل على مدى عناية الشريعة بالغذاء وما يتعلق به. 


اي 7 


)١(‏ رواه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد, رقم (7. 05): وفي مواضع أخرىء ومسلم في الأضاحي. باب جواز الذبح بكل 
ما أنهر الدمء إلا السن والظفر وسائر العظام:ء رقم (1554). 


(9) قوت القلوب ("/. .*), 
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7” 


الحلال من الحيوانات 


الحيوان- كما عرّفه صاحب كتاب التعريفات- هو: الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة7". 

وفي كتاب الحيوان للجاحظ أن الكائنات نامية وغير نامية» والنامية على قسمين: حيوان ونبات» 
والحيوان على أربعة أقسام: شيء يمثيء وشيء يطيرء وشيء يسبح» وشيء ينساح". وجعل منه 
الإنسان والهائم والسباع والطير والحشرات والأسماك وحيوانات الماءا". كما قسمه إلى فصيح 
وأعجم, والإنسان الفصيح. وما سواه أعجهم". 


بإرادته, ولا عقل له ولا بيات©. 


00 


وعلى ذلك فالحيوان يشمل البهائم ونحوها من الحيوانات البرية والسباع والزواحف والحشرات 
والطيور والأسماك والحيوانات التي تعيش 2 الماء. 


أما الإنسان فليس داخلًا في مفهوم الحيوانء ولا يجوز أكله ولو كان مينًا في حال الضرورة» وهذا 
ما أفتت به دار الإفتاء المصرية جوابًا على السؤال الوارد إلها بالطلب المقيد برقم ١09‏ لسنة 
ا وفيه: 


«سمع السائل من بعض العلماء أن لحم الإنسان مباح أكله عند الضرورة؛ فهل هذا صحيح ؟ وما 
هي هذه الضرورة؟». 


وجاء في الجواب: 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص(1١١)‏ بتحقيق إبراهيم الإبياري. ط. دار الريان للتراث بالقاهرة؛ بدون تاريخ. 

() انظر: الحيوان للجاحظ /١(‏ 17- 17) بتحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون. ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية 864١١ه/‏ 1970م. 
وينساح: أي يمشي على بطنه. 

9) راجع: الحيوان (77//1؟- .)"١‏ 

(4) راجع: الحيوان (9-81/1©). 

(5) أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة» رسالة ماجستير للباحث/ حسام يوسف حسن النجار بالجامعة الإسلامية بغزة نوقشت سنة 


147ه/ ١71٠م‏ ص(1). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


«اتفق الفقهاء جميعًا على عدم جواز قتل الآدمي الحي وأكله عند الضرورة؛ حتى ولو كان مباح 
الدم كالحربي والمستأمن والزاني المحصن؛ لأن تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم يتعلق بالإنسانية 
ذاتها؛ فتشمل معصوم الدم وغيره. 


أما أكل لحم الآدمي الميت فاختلف فيه الفقباء. فقال الحنفية على ما جاء في الدر المختار 
للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس: إن لحم الإنسان لا يباح في حال 
الاضطرار ولو كان مينًا؛ لكرامته المقررة في قوله تعالى: بوَلَمَدْ كَرَمْنَا بَني آَدَمَ4 [الإسراء: ]0٠١‏ وبهذا 
أيضًا قال الظاهرية. وقال المالكية: إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي؛ لأنه أمر تعبدي. وصحح 
بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل لحم الآدمي إذا كان مينًا. وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن 
يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منا ألا يجد غيره. وفي الفقه الحنبلي أن لحم الإنسان الميت 
لا يباح أكله عند الضرورة» وهناك قول بالإباحة ورجحه ابن قدامة في المغني. 

والذي نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم 
جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة؛ لكرامته. والضرورة هي دفع البلاك وحفظ الحياة»”". 


أما الحيوانات فالأصل أن كل الحيوانات حلالٌ أكلّها؛ فمن القواعد المقررة أن «الأصل في الأشياء 
الإباحة»”". ونقل عن الحصني «الأصل في الحيوان الإباحة»””. 


والله عز وجل يقول: قل لا أَجِدُ في مَا أوحي إِلّ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمْهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهَ 
سبحانه: (ِهُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافي الْأَرْضٍِ جَمِيعًا؛ [سورة البقرة: 19]. ويقول تعالى: «وَسَخَرَلَكُمْ 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ جَمِيعًَا مِنْهُ4 [سورة الجاثية: ؟١].‏ 

وقد وردت أحاديث في السنة النبوية الشريفة تنبى عن أكل بعض الحيواناتء كالحُمّر الأهلية, 
والقلاب والقطظ وكل ماله هاب هن السيات أى مغلب من الطب وما ياكل الحيف» وما أبن بعيله 
لما يسببه من إيذاء للناس. وبعض ما ثري عن قتله لاحترامه. واختلف في بعض الحيوانات كالخيل 


وغيرها. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١115-118/1١(‏ فتوى رقم )"٠١١(‏ سجل )١١7(‏ بتاريخ 17/١6/1٠/19:ء‏ من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق 
علي جاد الحق. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص .)1١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(97): وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص(١58).‏ 


() انظر: موسوعة القواعد الفقبية لمحمد صدق البورنو: القسم الأول (5/ .)١15‏ 
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ومن هنا نجد الكثير من الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الإفتائية فيما يتعلق بِحِلّ أكل 
بعض الحيوانات, وفيما يلي نذكر طائفة من تلك الفتاوى: 


من ذلك فتوى دارالإفتاء المصربة التي تبين الحلال من الحيوان البري. ونصها: 


«اطلعنا على الطب المقيد برقم 1197/7٠١5‏ والمتضمن الإفادة عن أنواع الذبائح والحيوانات 
التي تؤكلء وكذلك عن طريق ذبحها الشرعي. 

إن الحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي: 

أولا: بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: (ِوَالْأَنعَامَ خَلَمَمَا لَكُمْ فِيَا دِفَءٌ وَمَنَافِعُ وَمِمْهَا تَأَكُلُونَ4 [النحل: 
د]ء ويقول جل شأنه: (يَاأَيُمَا انَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَِيمَةُ الْأَنْعَام إِلّا مَا يُثْلَى 
عَلَيَكُمْ 4 [المائدة: »]١‏ وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الخضأن والمعزء 
وبلحق بها بقن الوحش وابل الوحش والطباء»: فهذه كلها حلال بالإجماع. 


وقد ثبت في السنة الترخيص في الدجاج والأرانئب والعصافير. 


وما نص الشارع على حرمته والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء 
منصوص علا في قوله سبحانه: ِحُرَمَتْ عَلَيكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمْوَلّحْمْ الْخِْيرِومَا أُهِلَ لِغبْرِاللّهِ به 
وَالْمُْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتردِيَُ وَالنَطِيِحَةٌ وَمَا أَكلَ السّبْعْ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذْبِجَ عَلَى النْصب وَأَنْ 
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزلام ذَلِكُمْ فِسْق4 [المائدة: *]» ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي؛ لحديث أبي 
واقد الليثي قال: قال رسول الله قَلْةِ: «ما قُطِعَ من الهيمة وهي حيّةٌ فبومَيْتَة». رواه أبو داود والترمذي. 


ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال؛ لقول الله سبحانه: «ِوَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزبِنَهَ وَيَخْلّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 8]. وتحريم سباع البهائم والطير؛ لما رواه 
مسلم عن ابن عباس قال: «نبى رسول الله ذَلِةِ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير». وتحريم ما أمر الشارع بقتله, فما أمر الرسول َيِه بقتله خمس من الدواب: الغراب والحدأة 
والعشرب والقارة والكلب اعقو 

أما ما سكت عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعًا للقاعدة المتفق عليهاء وهي أن الأصل في 
الأشياء الإباحة, وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام. هذا والحيوان البري الذي يحل أكله لا يجوز 
أكل شيء إلا بالتذكية. وقد اشترط الفقهاء في تذكية الحيوان المأكول أن يكون الذابح عاقلاء سواء 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كان ذكرًا أم أنق: مسلمًا أو كتابيّاء وأن تكون الآلة التي يذبح بها محددة: يمكن أن تير الدم وتقطع 
العظم». وأن تقطع الحلقوم والمريء والودجين, وأن يذكر الذابح اسم الله حال الذبح. وبهذا يعلم 
الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


ومن ذلك فتوى دارالإفتاء المصرية بشأن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, ونصها: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١11177/51/5‏ المتضمن أن أحد علماء التغذية طالب باستخدام 
الفصيلة الخيلية- البغال والحمير والخيول- المصدر للحومء وأن تذبح ويؤكل لحمهاء كما يحدث 
عند بلدان أوريا والأمريكتين. ويطلب بيان الحكم الشرعي في تناول لحوم هذه الحيوانات الثلاثة: 
البغال والحمير والخيولء. وهل هي حلال أم حرام؟ 


اتفق الفقهاء جميعًا على تحريم لحوم الحمير والبغال» واستدلوا بما ورد عن جابر «أن النبي مَل نرى 
يوم خيبرعن لحوم الحمر الأهلية»: فالنبي دليل على التحريم: ويما ورد عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا 
مساعة قيال شييره كلما تايوه غير وقعباق العم الأهلية فاصيد وماد قليا غلك ها القدون نادي 
منادى رسول الله قللة أن أكهدوا القدووء للاماكلوا من تعم الحم ر شيقاء فقال عامن: إتما عق :رسول اثلة 
َي؛ لأنها لم تخمسء وقال أآخرون: نبى عنها ألبتة. وعن جابر قال: حرم رسول الله كي يعني يوم خيبر- 
لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 


أما الخيل فقد اختلف الفقهاء في حلها وحرمتها. 


فقال بعض الفقهاء: حرام أكل لحمهاء واستدلوا بما ورد في كتاب الله: «وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيِرَ 
لِتَرْكَبُوهَا وَزبِنَةَ4 [النحل: 8] فقد خلقت للركوب والزينة» ولم تخلق للأكل؛ ولأن الله لما نص على 
الركوب والزينة دل على ما عداه بخلافه. وسئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية, 
وقال: هذه للركوبء وقرأ الآية التي قبلبا هِوَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيَا دِفَءٌ وَمَنَافِعُ4 [النحل: 15 ثم 
قال: هذه للأكل. وبه قال مالك وأبو حنيفة وغيرهم. واحتجوا بما ورد عن خالد بن الوليد أن رسول 
الله ظَللِهِ نرى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع أو مخلب 
من الطير. وعن خالد بن الوليد أيضًا أنه سمع النبي مَلِهِ يقول: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير». كما أنها مخلوقة للحروب والأسفار والانتفاع بظهرهاء وليست للأكل. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١1١١-7٠١١ /١5(‏ فتوى رقم (111) سجل )١51(‏ بتاريخ .١15177/5/”‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي. 
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وقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين هي مباحة لما ورد في الصحيحين عن جابر: أن الني مله نبى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل. وفي الصحيحين أيضًا عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: ذبحنا على عبد رسول الله كله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه. 


ومن كل ما تقدم يتبين أن هناك إجماعًا على التحريم لأكل لحوم البغال والحميرء وأما الخيل 
فهناك خلاف بين العلماء في شأنها. والذي نراه أنه لا يلجأ إلى أكل لحوم الخيلء إلا إذا وجدت الضرورة 
التي تدعو إلى ذلك. وهذه الضرورة يقدرها أهل العلم والخبرة. وبهذا يعلم الجوابء والله أعلم»". 


وعدم جواز أكل لحم الخيل إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة تدعو إلى ذلكء, وبقدرها أيضًا هو ما 
عليه الفتوى في الديار المصرية”". 


وعن حكم أكل الكبش الذي رضع من أنثى حمار صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بناءَ على 
«الطلب المقيد برقم ١47‏ سنة 191705 المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمارء كانا يعيشان معًا في 
زريبة واحدة مع بعض الأغنام والمواشي. وقد تأكد لديه هذا الرضاعء. وطلب السائل الإفادة عما إذا 
كان يحل أكل لحم الكبش أو لا؟ 


إن رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبشء وبالتالي لا يحرم بيعه. جاء في حاشية 
ابن عابدين على الدر المختار ص ”7 الجزء الخامس: «وكره لحم الأتان- أي الحمارة الأهلية- ولبن 
الجلالة التي تأكل العذرة. كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير؛ لأن لحمه لا يتغيرء وما غذي به يصير 
مستهلكًا لا يبقى له أثر...». 


وطبقًا لما ذكر يكون رضاع الكبش من أن الحمار لا أثر له في تحريمهء وبذا يحل بيعه وأكل 
لحمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعله ع" 


واعتبرته فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية من قبيل 
الجلالة- وسيأتي الحديث عنا- ففي الفتوى رقم )١1514١7(‏ سئل عن: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصربة -178/١5(‏ 119) فتوى رقم (10) سجل )١19(‏ بتاريخ ١؟/‏ 5/ 1597, من فتاوى فضيلة الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي. 

() راجع: الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصربة )٠١ 4 -١١8/517(‏ من فتاوى فخبيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب. 

() الفتاوى الإسلامية من دا رالإفتاء المصرية (10/ 115) فتوى رقم (415) سجل )٠١1(‏ بتاريخ 9/+/19177: من فتاوى فضيلة الشيخ/ محمد خاطر محمد 
الشيخ: 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


«عنز ولدت جديا وماتتء فرضع الجدي من كلبة حتى كبرء فهل يجوز ذبحه وأكله؟ 


ج: الجدي الذي غذي بلبن الكلب يحرم لحمه حتى يحبس ويغذى بطاهر ثلاثة أيام فأكثر؛ لأنه في 
حكم الجلّالةء فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله يل عن أكل المجثمة- 
وهي المصبورة للقتل- وعن أكل الجلّالة وشرب لبنها» رواه الترمذي والنسائي وأيو داود. 


وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 
ومن المعلوم من واقع الناس أنهم لا يذبحون الجدي في فترة رضاعه. بل بعدما يأكل. 


وعن إقامة مجازر الحمير لإطعام المفترسات صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بناء على 
«الطلب المقيد برقم ١‏ لسنة 51م والمتضمن: 


برجاء التكرم بالإفادة عن مشروعية إقامة مجزر للحمير بغرض تغذية المفترسات (أسودء 
نمورء...) داخل السيرك والمنشآت المرخص لبا بحيازة المفترسات وحدائق الحيوان التابعة للإدارة 
المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية» على أن يتم ذبح الحمير تحت إشراف الطب البيطري. 


إقامة مجازر تذبح فيها الحمير في مصر ممتنع شرعاء؛ إذ إن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز 
أكلبا ولا ذبحهاء وقد جعلت الشريعة لول الأمر الحق ف منع بعض المباح للمصلحة العامة. فقد 
نص قرار وزارة الصحة رقم (/510) لسنة 1187م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم في مادته الثالثة 
على أنه «لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس والماعز والأغنام 
والجمال والخنازير والدواجن. ولا يتم الذبح إلا 2 المجازر ونقط الذبح المحددة طبقًا للمادة )١(‏ من 
هذا القرار». 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إقامة مجزر للحمير؛ لمنع ولي الأمرء وقراره ملزم لكل من هو في مصر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم»'". 

ومن ذلك أيضا فتوى دار الإفتاء المصرية بعدم جوازذبح الكلاب ولوكان لتصديرها للخارج 
للملل التي تبيح أكلهاء ونضها: 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش (77/ ..7- ,)70١‏ ط. دار المؤيد 


بالرياضء الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (57/ 6-1) من فتاوى فضبيلة الدكتور/ شوق علام. 
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«اطلعنا على الطب المقيد برقم ١78‏ لسنة 8١١٠م‏ والمتضمن: 


نيك إليكم يكفاينا هذا فى خا ظلت القعوف حول بمجروعية قبع وماك وتطييز العلاب يقضة 
تصديرها والاتجار فيها مع غير المسلمين من أصحاب الملل التي تجيز أكل الكلاب (دول شرق آسيا)ء 
ونتشرف بعرض الآتي: 

من الملاحظ وفقًا للتقارير والإحصائيات تزايد عدد الكلاب الضالة في الشوارعء والتي تستهدف 
المواظنين الآمتين ق كثير من الأحيان بالحض محدفة بيم إضابات قد مضل إل حد الوفاة. 

وحل ليذه الأزمة من معظون اتعصبادئ'قرق إمكانية الاستقادة من هذة الثروة المحطلة باميطياد 
هذه الكلاب, وإجراء الكشف البيطري علهاء وإعداد مجازر ومصانع منتجات لحوم الكلاب» غير أن 
هذا الأمر نظرًا لغموضه والتباسه من حيث مدى مشروعيته ما يستلزم ضرورة العرض على سيادتكم؛ 
لإفادتنا بالحكم الشرعي لذلك من حيث الإباحة أو التحريمء أخدًا في الاعتبار أن هذا المشروع سيتم 
تحث إشراق السلطات البيطرية والرقابية المختصة؛ تلضمان اقتضار الأمر على تصدير هذه الكلاب. 


سخر الله تعالى للإنسان ما على الأرض من كائنات وحيوانات؛ لكي ينتفع بها في المأكل والمشرب» 
أو في الركوب وحمل الأثقالء أو في الحراسة والصيد.ء أو في غير ذلك من أوجه المنافع المشروعية, 
ووضع له قواعد وضوابط في التعامل معباء وفي الواجب اتجاهها؛ لأنها مخلوقات تشعر وتحس 
وتتألمء فقال تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَمََا لَكُمْ فا دِفَءٌ وَمَنَافِعُوَِنْما َأكلُونَ (0) وَلَكُمْ فِيَا جَمَالٌ حِينَ 
تُربخونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ )١(‏ وَتَحْمِل أَنْقَالَكُمْ إلى بََدٍ لم تَكُونُوا بَالِغِيه إلا بشِقٍ الْأَنفْس إِنَ رَبَكُمْ 
لَرَءُوفٌ رَحِيمْ (0) وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِرَِتركبُوهَا وَزِبنَةَوَيَخْلّقْ مَالَاتَعْلَمُونَ (4)4 [النحل: ه-6]. 

وجعل الشرع الرحمة أساسًا في تعامل الإنسان مع الحيوانء فإن كان مما يؤكل فقد أوجب الشرع 
إحسان ذبحه.ء وان كان مما لا يؤكل فقد أوجب الرحمة به ونبى عن تحميله ما يشق عليه من أعمال. 


ولعظم شأن الرحمة بالحيوان أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة دخلت النار في 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «دخلت امرأةٌ النارّفي 
هرَّةٍ ربطئهاء فلم تُطعِمْها ولم تَدَعْا تأكل من خَشَاش الأرض». متفق عليه. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «بينما رجلٌ 
يمشي بطريق اشتدّ عليه العطثن. فوجد بنرًا فنزل فها فشرب ثم خرجء فإذا كلبٌ يلبث. يأكل 
النَرَى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي؛ فنزل البثر 
فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. فسقى الكلب فشكر الله له فغفرله. قالوا: يا رسول الله. وان لنا في 


البهائم أجرًا؟ فقال: نعم» في كل ذات كبدٍ رطبة أجر». متفق عليه. 


والكلاب أمة من الأمم: يجب الرفق بها ورحمتها؛ لدخولبا في عموم الأمر بالرحمة»ء قال تعالى: 9وَمَا 
أَرْسَْتَاكَ إِلَارَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:1١٠].‏ 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». أخرجه أبو داود 
والترمذي ف السنن. 

ومن المظاهر المنافية للرحمة: ذبح الحيوان غير مأكول اللحم أو قتله؛ فقد نهى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة. 


قتل عصفورًا عبنًا عج إلى الله عزوجل يوم القيامة منه. يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبنّاء ولم 
يقتلني لمنفعة». أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والنسائي في سننه. وابن حبان في صحيحه. 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «من قتل عصفورًا فما فوقها بغيرحقها سأله الله عزوجل عن قتله. قيل: يا رسول الله, 
ما حقها؟ قال أن يحبا فياكباء ول يقظع رأسيا قيرمي ناي الغرسه الشافى ف «الممس»: 
والنسائي في «الستن الكبرى»: وابن خزيمة في «صحيحه»., والحاكم في «المستدرك». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضًا». أخرجه الإمام مسلمء وابن حبان في «الصحيح». والترمذي والنساني في 
«السنن». وأحمد والطيالسي في «المسند»» وأبو عوانة في «المستخرج». 

والكلاب من الحيوانات غير مأكولة اللحم؛ فلا يجوز ذبحها للانتفاع بلحمبهاء كما أنه لا يجوز ذبح 
الكلاب للاتجار في لحمها وبيعها لمن يأكلبا؛ فبي منفعة غير معتبرة قد ألغاها الشرع ونبى عنها. 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل ذي ناب 


وقد نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على حرمة ذبح الحيوان غير المأكول اللحم. ولو لإراحته إن 
كان مريضاء أو للانتفاع بجلده أو لحمه. 


قال العلامة ابن حجر البيتمي ف «تحفة المحتاج ف شرح المنهاج»: «يحرم ذبح الحيوان غير 
المأكول. ولو لإراحته. كالحمار الرَّمِن مثلا». 

وقال العلامة زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب»: «ويحرم ذبح مالا يؤكل. كبغل وحمار ولو لجلده. 
أي: لدبغ جلده أو اصطياد بلحمه؛ للنبي عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة. رواه ابن حبان وصححه». 

ومن أجاز من الفقهاء ذبح غير مأكول اللحم- لتحصيل المنافع المعتبرة كالانتفاع بجلده أو شعره 
أو ريشه- فإنهم منعوا بيع لحمه خاصة؛ لأنه لا ينتفع به في غير الأكل؛ فلا يكون مالا متقوّمًا. وهذا 
قول الحنفية. 

قال الإمام القدوري الحنفي في «التجريد»: «فإن لحم ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه». 

وقال الإمام السرخسي في «المبسوط»: «وقد بينا جواز بيع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير؛ لأنه يقبل التعليم ويتأتى الانتفاع به» ولا يجوز بيع لحم شيء من ذلك؛ لأنه لا منفعة في 
اللحم سوى الأكلء فإذا لم يكن مالّا مأكولًا لا يكون مالّا متقوَّمًا». 

ولا يجوز إزهاق روح الحيوان إلا إذا خيف ضررهء ولم يندفع شره إلا بقتله. كآن يكون الكلب 
عقورًا لا يندفع ضرره إلا بقتله. 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العقور». متفق عليه. 

وقد راعى الإسلام مسألة بقاء الوجود الحيواني ف الطبيعة» ونبى عن التصرفات التي قد تؤدي إلى 
إحداث الاختلال في التوازن البيي. وذلك من خلال تحذيره من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة» 


وحرصه على بقائها وعدم انقراضها. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فأخرج الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله 
بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلباء فاقتلوا منها الأسود البهيم». قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني بلفظ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها». ونحو لفظه رواه 
الرويائي في امسحدة 


وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»», وابن حبان في «الصحيح».: والبهقي في «السنن الكبرى»- 
واللفظ له- وأصله في مسند أحمد. وصحيح مسلم مختصرًا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنهها 
لأمرت بقتلهاء ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين». 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن»": «معناه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كره إفناء أمة من الأمم. واعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقية؛ لأنه ما من 
خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة». 


وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «أجمع العلماء على قتل الكَلَْبٍ الكلب والكَلبٍ العقورء 
واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه؛ فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أولًا بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك ونبي عن قتلها إلا الأسود الهيم» ثم استقر الشرع على النبي عن 
قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيهاء سواء الأسود وغيره». 


غير أننا ننبه هنا على أن قتل الكلاب المؤذية ليس هو الطريقة المثلى لدفع ضررهاء بل الأول في 
ذلك اللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة لباء كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه 
الحيوانات وغيرها؛ حيث عملوا أوقافًا على الكلاب الضالة. وهي أوقاف في عدة جهاتء ينفق من 
ريعها على إطعام الكلاب التي ليس لبا صاحب؛ استنقادًا لها من عذاب الجوعء, حتى تستريح بالموت 
أو الاقتناء. 


وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز ذبح الكلاب لبيع لحومها والانتفاع بثمنهاء حتى ولو 
كان ذلك للملل التي تبيح أكلباء ولا يجوز قتل الكلاب الضالة إلا إذا كانت ضارة» كأن تصبح مهددة 
لسلامة المواطنين» ولم يكن هناك سبيل لكف ضررها إلا بقتلهاء وذلك عن طريق الجهات المختصة 
المنوطة بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 
)١(‏ 89/4 7.ء ط. المطبعة العلمية. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (57/ 5- )١4‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


كان لا يندفع إلا بذلكء ويكون أيضًا عن طريق الجهات المختصة بذلك. 


كما صدرت فتاوى بحكم أكل لحم النعام والغزال: ومنها: فتوى دارالإفتاء المصرية جوابًا عن 
«الطلب المقدم من السيد/ مدير عام الشركة المصرية للصناعات الغذائية المتطورة المقيد برقم 
المتضيمن أنهم يريدون إقامة مزرعة من طائر النعام؛ وذلك لاستغلالها في إنتاج اللحوم 
المصنعة من لحم هذا الطائرء ويسأل عن حكم أكل لحم هذا الطائر هل هو حلال أم حرام؟ 

لقد حرم الإسلام أكل كل ذي مخلب (ظفر) يصطاد به. كالصقر والباز والشاهين والنشر والعقاب 
سباع الهائم يسطو به على غيره. كالأسد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس (ابن 
آوى) والبرة أهلية كانت أو وحشية: أما ماله ناب لا يسطو به على غيره: كالجمل فبو حلال أكله. فقد 
روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «نبى رسول الله مَل عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير». والمراد الأنياب والمخالب التي يصطاد بها. 

وعن جابر قال: «حرم رسول الله و لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير». رواه أحمد والترمذي. 

ومماذكر يعلم أن طائر النعام المسئول عنه ليس من الطيور ذات المخالب التي يصطاد بها؛ ومن 
ثم يحل تناول لحومها؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 

وقد عرضت الفتوى كذلك لعدد من المحرمات من الحيوانات من ذوات الناب من السباع. 

وفتواها الأخرى التي جاء فيها: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١58‏ لسنة ,.١111/8‏ المتضمن أن الشركة المصرية للاستثمار 
والتنمية الزراعية قد أنشأت مركرًا لتفريخ واكثار طيور النعام: وقد حصلت الشركة عان جميع 
الموافقات من الجبات المعنية. وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )111-17١ /١(‏ فتوى رقم (1545؟) سجل )١18(‏ بتاريخ 18/ 4/ 158: من فتاوى فضيلة الدكتور/ محمد 


سيد طنطاوي. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور كما يرى ذلك جمهور 
الفقباء. 

والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان- وهما عرقان كبيران في جانبي 
العنق- وُقطع الحلقوم وهو مَجِرَى النفس» وَالمَرِيء وهو مَجرى الطعام والشراب. 

وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. («الفقه على المذاهب الأردعة» في بيان ما 
يحل أكله من الطيور وما لا يجوزء قسم العبادات ص2772). 


وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله, ويُذْبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع 
الودجين والحلقوم والمريء.ء ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم»7". 


وفتواها أيضًا بشأن أكل لحم الغزال. ونصها: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١77/7‏ لسنة لا. ٠م‏ المتضمن: هل يجوز ذبح الغزال واستخدام 
لحمه للاستبلاك الآدمي؟ 

يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي باتفاق علماء الأمة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»27. 

وعن أكل لحم الضب صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية التالية جوابًا عن السؤال المقيد برقم 
الما سنة /ه50١1:‏ 
ذو ناب يصيد بنابه» أو مخلب يصيد بمخلبه» من سبع أو طيرء ولا الحشرات والضبع والثعلب؛ لأن 
لهما نابّاء والضب. وما روي من أكله محمول على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى: وَيُحَومْ عَلَهِمْ 
الْخَبَائِتَ 4 [الأعراف: 17 .]. وقال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: «والدليل عليه أنه قل «نبى عن 
أكل كل ذي ناب من السباعء. وكل ذي مخلب من الطير». رواه مسلم وأبو داود وجماعة. والسر فيه أن 
طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعًا؛ فيخثى أَث يتولد من لحمها شيء من طباعها؛ فيحرم إكرامًا لبي 


)0( الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (؟//188-141) من فتاوى فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (18/17) من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


آدمء كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له. وفي الكفاية: والمؤثر في الحرمة الإيذاء. وهو طورًا يكون بالناب, 
وتارة يكون بالمخلب أو الخبثء وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام». ثم قال بعد ذلك تعليقًا 
على قول الدر: «والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة»: «أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنصء وهو قوله تعالى: (ِوَيْحَرَمُ عَلَهْمْ الْحَبَائِتَ؛ [الأعراف: 517١]ء‏ وما استطابه العرب حلال؛ 
لقوله تعالى: لوَبُجِلُ لَُمُ الطَّيّبَاتِ؛ [الأعراف: 1017]. وما استخبثه العرب فهو حرام بالنصء والذين 
يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأن الكتاب نزل علهم وخوطبوا به» ولم يعتبر أهل 
البوادي؛ لأنه للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون». 


وذكر صاحب «مجمع الأمر» الضب من المحرم أكله. وعلل الحرمة بقوله: «لأنه من السباع خلامًا 
للأئمة الثلاثة». وقال صاحب الدر المنتقى: «حرمته لأنه من الخبائث». هذا هو مذهب الحنفية. 

وأما الأئمة الثلاثئة فقد ذهبوا إلى حل أكله. مستدلين بأحاديث رويت عن الني كَليِهِ؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «إن النبي مَل سئل عن الضب.ء فقال: لم يكن من طعام قومي فأجد 
نفسي تعافه. فلا أحلله ولا أحرمه». وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أكلَ الضِبُ على 
مائدة رسول الله مَل وفي الآكلين أبو بكر رضي الله عنه». 

وقد أجاب عنه صاحب العناية وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا 
يرجح الحاظرء على أن المبيح في هذا الأمر مؤول بما قبل التحريم. والله أعلم»”". 

وعن حكم أكل الحشرات صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية التي نصها: 

«اطلعنا على الطب المقيد برقم ٠1/١‏ لسنة 1١17‏ م, والمتضمن: 

يقول السائل من كندا: إن منظمة الطعام والزراعة الأمريكية أكدت أن العديد من الحشرات لها 
فوائد غذائية. وصالحة للأكلء» ويؤكدون أن الحشرات المأكولة تحارب سوء التغذيةء ففي أمريكا 
مثلا هناك بسكوت مصنوع من النمل الأبيض؛ فهل هذا حلال؟ وما هي الحشرات التي يجوز أكلبا؟ 
وأمها حرام؟ 
ومنهم من كرههاء ومنهم من فصّل فيها القول فحرّم أشياء وأباح أشياء كالشافعية والحنابلة. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )187-18١ /1١(‏ فتوى رقم (19) سجل (18) بتاريخ /١‏ 190//5»: من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وسبب اختلافهم- كما يقول الإمام ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد» (7/؟7. ط. دار الحديث): 
«اختلافهم في مفهوم ما ينطبق عليه اسم «الخبائث» في قوله تعالى: (وَيْحَرّمُ عَلَِمُ الْخَبَانْتَ 4 [الأعراف: 
)؛ فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه 
نصء ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال: هي محرمة». 


وقد أباح فقهاء السادة المالكية تناول الحشرات بشرط كونها مذكاة, وتذكيتها تحصل عندهم 
بكل ما تموت به. 
قال الإمام ابن الحاجب المالكي في «جامع الأمبات» (ص5؟1. ط. اليمامة للطباعة- بيروت): 


«ويؤكل خشاش الأرض» وذكاته كالجراد. وفها: وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها... ودود الطعام لا 
يحرم أكله مع الطعام». 


وقال العلامة ابن رشد في «البيان والتحصيل» (9/ “.7. ط. دار الغرب الإسلامي): «اختلف في 
الجرادء فقيل: إنه لا يحتاج فيه إلى ذكاة ويجوز أكل ما وجد منه ميتاء وقيل: إنه لابد فيه من الذكاة, 
وذكاتها أن يفعل بها ما تموت به معجلًا باتفاق. كقطع رءوسها أو نقرها بالإبر أو الشوك أو طرحها في 
النار أو الماء الحار وما أشبه ذلكء أو أن يفعل ما تموت به وإن لم يكن معجلًا على اختلاف. كقطع 
أرجلها وأجنحتها والقائها في الماء البارد وما أشبه ذلك؛ لأن سحنون وغيره لا يرى فيها ذكاة. وقد قيل: 
إن أخذها ذكاةء وتؤكل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فعل بهاء وهو قول ابن حبيب من أصحاب 
مالك». 


وقال العلامة سيدي أبو البركات أحمد الدردير في «الشرح الكبير» (؟/ )١١5‏ في التمثيل لما يباح 
أكله: «كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس وحلمء وأضيف للأرض؛ لأنه لا 
يخرج منها إلا بمخرجء ويبادر برجوعه إلهاء ودخل فيه الوزغ والسحلية وشحمة الأرض؛ فإنها من 
المباح» وان كانت ميتتها نجسة لا تطبر إلا بذكاتها». 


وقد لاماي ققراه السنانين قديقا من علال الموروفاف الظبية إل أن لبحض مناه الجقترات 
فوائد في معالجة بعض الأمراضء كالنملء فأباحوا بيعها واستعمالها لأجل تلك الأغراض. قال الإمام 
الرافعي في «فتح العزيز» (4/ ١1١5‏ ط. دار الفكر) والإمام النووي في «الروضة» (8/ 257. ط. المكتب 
الإسلامي): «ونقل أبو الحسن العبادي وجبًا أنه يجوز بيع النمل في «عسكر مكرم». وهي المدينة 
المشهورة بخراسان؛ لأنه يعالج به السكرء و»بنصيبين»؛ لأنه تعالج به العقارب الطيارة». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


قال الإمام الإسنوي الشافعي في «المهمات» (ه/ 57. ط. دار ابن حزم) بعد أن نقل شيئًا من 
الموروثات الطبية حول فوائد النمل: «فتلخّص أن الشراب المسكر ينفع من نهش العقارب الجرارة 
بعد معالجته (أي: إصلاحه) بالدهن المستخرج من بيض النمل الطيار؛ فيجوز بيعه في البلدين 
المذكورين؛ لكثرة عقاربهما. هذا معنى كلام الرافعي. وتنزيله عليه صحيح» وليس فيه مالا يستقيم إلا 
قوله (الطيارة)؛ فالصواب تقديمها». 


وبناءً على ذلك: فالأمر منوط بالدراسات العلمية والطبية والدوائية التي تثبت نفع هذه الحشرات 
أو ضررها؛ فإن ثبت نفعها في العلاج من الأمراضء أو من سوء التغذية دون أضرار جانبية مؤثرة على 
صحة الإنسان جاز استعمالها وتناول المواد المصنعة منها لذلك, وإن ثبت ضبررها على الصحة فري 
حرام. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


كذلك صدرت فتوى دار الإفتاء المصربة بشأن حكم أكل الحلزون. وفيها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد يرقم 1+ لسحة 14م المتضسن هل يجوز أكل خيواق الغلورون؟ 
وهل يجوز الانتفاع بلحمه أو دهنه وشحمه في تصنيع الغذاء أو مستحضرات التجميل؟ 


الحلزون: هو كائن دودي له أنبوبة صدفية يستكنٌ في داخلباء يوجد في سواحل البحار وشطوط 
الأنهارء وبعيش ف العشب. وهذه الدودة تخرج بنصف بدهما من جوف تلك الأنبوية الصدفية وتمشي 
يمنة ويسرة. تطلب مادة تغتذي بهاء فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليهاء وإذا أحست بخشونة أو 
صلابة انقبضت وغاصت في جوف الأنبوية الصدفية؛ حذرًا مما يمكن أن يؤذيهاء واذا انسابت جِرّت 
بيتها معبهاء وليس لها سمع ولا ذوق ولا شمء» إلا اللمس فقط. [انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري 
لادان الكفي العلميةهاع الخرفسن للقيدي 4896 ظ دار البداية: رسال تق الدين 
المقريزي .7١7/١‏ ط. دار الحديث]. 

ويسدى الحلزون أيضًا في بعض البلاد ب «البَبُوش» أو «أغلال»: وقيل: إن الأول يطلق على الكبير 
منهء والأخير على الصغير. 

قال العلامة الرهوني 2 «حاشيته على شرح الشيخ عبدالباقي الزرقاني على مختصر سيدي خليل» 
زك/ركت اط الأميرية]: «وذكر عن عياض أنه- أي الحلزون- بفتح الحاء واللامء وذكر ابن ناجي نحوه 
عن عياض. وزاد ما نصه: (وهو الذي يسىى عندنا بإفريقية بالبوش «كذا بالمطبوعة. ولعل الصواب: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (44/ 85- /ا؟) من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


البَتُوش») اه منه بلفظه. وقال غ- أي: ابن غازي- في تكميله ما نصه: (والحلزون: هو الذي يقول له 
أهل بلادنا: أغلال) اه منه بلفظه. قلت: التسميتان معًا موجودتان 2 وقتناء والثانية 2 بلادنا- أي: 
المغرب- أشهر». اه [وانظر: تاج العروس 7/75 55]. 


وقد ذكر للحلزون في الطب القديم عدد من الفوائدء فقيل: إن لحمه جيد للمعدةء. وجراحة 
الكلّب الكَلِب- أي: الضاري المسعور- وتحليل الورم الجامي- أي: الصلب الغليظ- وابراء القروح. 
ومحروق صدفه يجلو الجرب والهق والأسنان: والتضمد به يجذب السّلاء- أي: الشوكة- من باطن 
اللحمء ومخلوطًا بالخل يقطع الرعاف- أي: نزيف الأنف. [القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 2١١9١‏ 
طب مؤسسة الرمالة] 


ويستعمل حديئًا في علاج التجاعيد والتخلص من الخلايا الميتة في الوجه وترطيب البشرةء كما 
أنه يخفف من آلام التقدم في السن ويحارب التجاعيدء ويساعد في علاج حروق الشمس,ء والبقع 
السوداف ومعالجة الجلد المعفكق, وتعظيك المسام وإزالة آثاز ما بعد الولادة::وآثار التدوب 
والعروس والقكراة علخ الشيات: 


أما بخصوص أكل الحلزون فقد اختلف العلماء في حكم أكله, والمعروف من مذهب الإمام مالك 
جوازهء بناءً على أصله من أنه يجوز أكل سائر الحيوانء إلا الآدمي والخنزير. 


قال الطرطوشي: «يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بين ذلك, إلا الآدمي 
والخنزيرء وهو عقد المذهب في رواية العراقيينء إلا أن منه مباح ومنه مكروه». اه [انظر: الذخيرة 
للقراق 7/4 8ه ظوان الغرت الإساكمي]. 

ولكن ذلك الجواز مقيد عنده بأن يكون الحلزون قد أخذ حياء ثم طرأ له الموت بفعل الآخذء 
أما إن مات حتف أنفه لم يجز أكلهء وهذا هو ما نص عليه في «المدونة» [1/ 547: ط. دار الكتب 
العلمية]. حيث جاء فها الآتي: «سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له: الحلزون. يكون في 
الصحاريء يتعلق بالشجرء أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجرادء ما أخذ منه حيّا فسلق أو شوي؛ فلا أرى 
بأكله بأسّاء وما وجد منه ميئًا فلا يؤكل» اه 


وقال العلامة القرافي قي «الذخيرة» [/”7. :]١‏ «والحلزون كالجراد؛ فيؤكل منه ما سلق أو شويء» 
وما مات فلا». 
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وقال سيدي خليل في مختصره عاطفًا على المباح من الحيوان: «وخشاش أرض». قال العلامة 
الحطاب ف «مواهب الجليل» .,7”71١/7[‏ ط. دار الفكر]: «قال 2 الطراز في كتاب الطبارة: والخشاش- 


والحلزون من الحيوانات التي لا دم لهاء فهو مما يتناوله كلام الشيخ خليل. [وانظر أيضًا: التاج 
والأكليل للعلامة المواق +/ 49 .دان الكعب العلمية]. 

وذكاته عندهم تكون بسلقه.ء أو بقتله بآن يوخز بنحو إبرة. قال القاضي أبو الوليد الباجي ني 
«المنتقى شرح الموطأ» [”/ .٠١١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي]: «حكم الحلزون حكم الجراد. قال 
ماللكة ذكاقه بالسلق:» أو مغرو بالشوك والابر سق يحوت من ذلك ووس الله تحال شعن :للم كما 
يسمى عند قطف رءوس الجراد». 

وقال فيه أيضًا :]١51/57[‏ «روي عن مالك في كتاب ابن المواز وغيره أنه لم يجز أكل الجراد وغيره 
إلا بذكاة. فإن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حية فقد أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطاء 
بن أبي رباح» وقالا: (أخذها ذكاتها). ولو وجدت ميتة لم يجز عندهما أكلهاء وأجاز ذلك مطرف من 
رواية ابن حبيب عنهء وقاله محمد بن عبدالحكم, وبه قال الشافعي. ووجه قول مالك: قوله تعالى: 

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ4 [المائدة: 7؟]» وهذه ميتة. ومن جهة المعنى: أن هذا من حيوان البر فلم يجز 

أكله بغير ذكاة. أصل ذلك: سائر حيوان البر. ووجه قول مطرف: إن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر 
فيه الذكاة المخصوصة؛ فلم تعتبر فيه ذكاة. أصله الحوت». 

وقال الشيخ بهرام المالكي في «الشامل» /١[‏ 751 ط. مركز نجيبويه]: «وذكاة الحلزون يضصلقه: 
أو نغزه بكإبرة حتى يموتء ويسمي عند الفعل في الجميع». 


وقد نقل الإمام ابن قدامة في «المغني» [9/ 75 7, ط. إحياء التراث العربي] الترخيص أيضًا في أكل 
الحشرات عن ابن أفي ليلى والأوزاعي من فقهاء السلف. 


وقد انتصر العلامة المحقق الشيخ عبدالحي بن الصديق الغماري للقول بجواز أكل خصوص 
الحلزون: وألف في ذلك كتابًا مفردًا سماه «الإهلال بجواب السؤال عن حكم أغلال» طبع في المغرب 
سنة ”.٠5١اه‏ 

وقد استدل للجواز بقوله تعالى: قل لا أَجِدُ في مَا أوجي إِلّ مُحَيَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِّا أَنْ يَكُونَ 
مَيْتَهَ أ دَمَا مَسْفُوحًا أَؤْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ4 [الأنعام: »]١44‏ قال ابن خويز منداد: «تضمنت هذه الآية 
تحليل كل شيء من الحيوان وغيره. إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير». 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


[انظر: تفسير القرطبي .١١1/7‏ ط. دار الكتب المصرية]. 


وقال القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى» [9؟/7١١]:‏ «حشرات الأرض مكروهة... والدليل على 
ما نقوله قوله تعالى: قل لَا أَجِدُ في مَا أوجي إِلّ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ) الآية. وليس فيها ذكر 
الحشرات». 

واستدل كذلك بما رواه أبو داود عن التلب بن ثعلبة رضي الله عنه قال: «صحبت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا». 

وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى تحريم أكل الحشرات. إلا 
ما ذل غلى جوازه الدليل, كالجراد ونحوة, وكلامهيم يشمل الحلزون, وبتناوله بعمومه. 


قال العلامة الموصلي الحنفي في «الاختيار» [ه/ ١5‏ ط. الحلبي]: «وكل ماليس له دم سائل حرام» 
إلاالتعرادء مكل الذياب والوائيرو غارب ركلا ماكر هوام الأرهن ونا ولك علليااونا بسك ما 
وهي الحشرات» كالفارة والوزغة واليربوع والقنفذ والحية ونحوها». 

وقال العلامة الشربيني الشافعي في «الإقناع» [؟/ 585. ط. دار الفكر]: «ولا تحل الحشرات. وهي 
صغار دواب الأرض» كخنفساء ودود». 


وقد نص قبله الإمام كمال الدين الدميري الشافعي في «حياة الحيوان الكبرى» ]"707/1١[‏ على 
تحريم الحلزون بخصوصه. فقال: «وحكمه- أي الحلزون- التحريم؛ لاستخباثه. وقد قال الرافعي ف 

وجاء في «منتبى الإرادات» للعلامة الفتوحي وشرحه «دقائق أولي النبجى» للعلامة اللبموتي من كتب 
الحنابلة [5./8/5: ١5‏ 2: ط. عالم الكتب]: «(و) يحرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسارء كوطواط 
وفآر وزنبور ونحل وذباب ونحوهاء وغداف) وهو غراب الغيط (وخطاف) طائر أسود معروف (وقنفذ 
وحية وحشرات) كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وعقرب وجردان وخلد». اه 

وقال العلامة ابن حزم الظاهري في «المحلى» [7/ل/الا. ط. دار الفكر]: «لا يحل أكل الحلزون البري, 
ولا شيء من الحشرات كلها». 

واستدل لهذا التوجه بما يلي: 
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أولا: قوله تعالى: (ِوَيْحَرّمُ عَلَمِمْ الْخَبَائْتَ؛ [الأعراف: »]١51‏ والحشرات- ومن جملتها الحلزون- 
تعد من الخبائث؛ لأنها تستخبئها النفوس. 

والمعتبر في اعتبار الذات المعينة مستخبثة- إذا كانت من جملة المسكوت عن الحكم عليه 
بخصوصه في الشريعة المطهرة- هو أن يستخبئها أهل السعة من العرب المتمصرة في بلادهم في زمن 
الخصب والنماء. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» [8/ 797 ط. دار المعرفة]: «وانما 
خوطب بذلك العرب الذين يسآلون عن هذاء ونزلت فيهم الأحكامء وكانوا يتركون من خبيث المآكل 


ما لا يترك غيرهم». 


ومن هنا كان لابد من اعتبار العرف العام في ذلك. 


قال الإمام الماوردي في «الحاوي الكبير» -١17 /١6[‏ 14 ط. دار الكتب العلمية]: «ولا يعتبر 
فيه- أي: الاستخباث- عرف الواحد من الناس؛ لأنه قد يستطيب ما يستخبثه غيره. فيصير حلالًا له 
وحرامًا على غيره والحلال والحرام ما عم الناس كلهمء ولذلك اعتبر فيه العرف العام, ولا يجوز أن 
يراد به عرف جميع الناس في جميع الأزمنة؛ لأنه خاطب به بعضهم دون بعض في بعض الأرضء فاحتيج 
إلى معرفة من خوطب به من الناسء ومعرفة ما أريد به من البلاد؛ فكان أحق الناس بتوجه الخطاب 
إلهم العرب؛ لأهم السائلون المجابون, وأحق الأرض من بلادهم؛ لأنها أوطانهم» وقد يختلفون فيما 
يستطيبون ويستخبثون بالضرورة والاختيارء فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه أهل الاختيار؛ 
فوجب أن يعتبر فيه عرف أهل الاختيار»ء دون أهل الضرورة؛ لأنه ليس مع الضرورة عرف معهود. وهم 
يختلفون فيها من ثلاثة أوجه: أحدها: بالغنى والفقرء فيستطيب الفقير ما يستخبثه الغني. والثاني: 
بالبدو والحضرء فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة. والثالث: بزمان الجدب وزمان بالخصبء» 
فيستطاب في زمان الجدب ما يستخبث في زمان الخصب. واذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل 
الاختيار من جمع الأوصاف الثلاثة: وهم الأغنياء دون الفقراءء وسكان الأمصار والقرى دون البادية: 
وفي زمان الخصب دون زمان الجدبء من العرب دون العجم, وبلادهم دون غيرهاء فتصير الأوصاف 
المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخباثه خمسة: أحدها: أن يكونوا عربًا. والثاني: أن يكونوا في 
بلادهم. والثالث: أن يكونوا من أهل الأمصار والقرىء دون الفلوات. والرابع: أن يكونوا أغنياء من أهل 
السعة. والخامس: أن يكونوا في زمان الخصب والسعة. فإذا تكاملت في قوم استطابوا أكل شيء كان 


حلالًا ما لم يرد فيه نص بتحريمه؛ وإن استخبثوا أكل شيء كان حرامًا ما لم يرد نص بتحليله». 
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ثانيا: قوله تعالى: «ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ4 [المائدة: ؟]» مع ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أحلت لنا ميتتان الحوت 
والجراد». 


والمقصود بالحوت في الحديث الشريف ليس خصوص الحيوان العظيم المعروف. بل عموم 
حيوان البحر. قال العلامة المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» /١[‏ ا5, ط. مكتبة الإمام 
الشافعي]: «الحوت يعني: حيوان البحر الذي يحل أكلهء وإن لم يسم سمكاء وكان على غير صورته. 
ولو طافيًا». 


فدلت الآية الكريمة غلى تحريم عموم الميتات؛ بدلالة المفرد المحلى بالألف واللام» وهو من 
وعامة الفقبهاء». [البحر المحيط للزركثي غ/ ٠337‏ , ط. دار الكتتي]. 


ثم جاء الحديث الشريف المذكور فدل بالمنطوق على حل ما ذكر فيه. فخصص منطوقه عموم 
الآية الكريمةء ودل بمفهوم المخالفة على أن ما سوى المذكور فيه من الميتات لا يحل. والحشرات إذا 
قتلت لتؤكل تناولها عموم منطوق الآية الكريمة. وعموم مفهوم الحديث الشريف. والحلزون حين 
يوضع في الماء الذي يغلي يصبح ميتة؛ فيكون أكله محرمًا. 


ثالنًا: قوله تعالى: «إإِلّا مَا ذَكَيْكُمْ 4 [المائدة: ؟]. قال ابن حزم في «المحلى» [7/ 1/1]: «قد صح البرهان 
على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدرء فما لم يقدر فيه على ذكاة؛ فلا سبيل 


أما ما استدل به المالكية على الجواز من قوله تعالى: لقُل لَا أَجِدُ في مَا أو إِلّ مُحَرَمًا عَلَى 
طاعم يَطْعَمُُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهَ أَوْدَمًا مَسْمُوحًا أو لخم خِنْزِيرٍ4 [الأنعام: 44١]؛‏ فقد قال الشافعي 
وغيره من العلماء: «معناها: مما كنتم تأكلون وتستطيبون». قال الشافعي: «وهذا أولى معاني الآية؛ 
استدلالا بالسنة». [انظر: المجموع للنووي 5/ .١7‏ ط. المنيرية]. 

وأما حديث التلب بن ثعلبة فإسناده ضعيف كما ذكره الإمام البيقي. حيث قال في «معرفة السنن 
والآثار» :.311/١5[‏ ط. دار الوفاء وآخرين]: «وهذا إسناد غير قويء وقد روبنا عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب؛ فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ولا 
تأكله في غير الضرورة». 
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وعلى التنزّل والتسليم بثبوت الحديث فعدم سماع التلب بن ثعلبة لا يعني عدم ورود الدليل. قال 
الإمام النووي 2 «المجموع» [9/,لا١اء‏ ط. المنيرية]: «وأما حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل؛ 
لأن قوله: (لم أسمع) لا يدل على عدم سماع غيره». 


وقال ابن حزم في «المحلى» [72/1/]: «فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة عن الملقام بن التلب عن 
أبيه: (صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أسمع للحشرات تحريقا)» فغالب بن حجرة: والملقام 
مجبولانء ثم لو صح لماكان فيه حجة؛ لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص». 

وقد وردت مناقشات من المجيزين على بعض ما استدل به المانعونء منها: عدم التسليم بأن 
الحبافك المذكورة اق الآنة الكررية مدوط باستحباف العرجه يل العباقةنه المحرمات المقصيوض 
على تحريمها في القرآن أو السنة. كلحم الخنزيرء والربا. 


ومنها: عدم التسليم بضعف حديث التلب بن ثعلبة. 
ثم إنه على القول بالجواز فإنه لا مانع من الانتفاع بلحم الحلزون أو دهنه وشحمه في تصنيع 
الغذاء أو مستحضرات التجميل. 


وأما على القول بالتحريم فلا يجوز الانتفاع المذكورء إلا إذا استحالت على قول من يرى أن 
الاستحالة مفيدة في زوال وصف النجاسة, أو في إباحة التناول: وهو ما عليه الفتوى. 


والاستحالة: هي تحول الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافباء وقد أجمع العلماء على 
طهارة الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها [انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني /١‏ 775. ط. دار 
الكتب العلمية]. 

وذهب الجميور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة فيما 
عدا ذلك أيضاء وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتب الشرع الشريف وصف النجاسة 
على حقيقة بعيهاء وقد زالت؛ فيزول الوصف بزوالهاء وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة» ولنظائر 
أخرىء منها: طهارة دم الغزال بتحوله لمسكء وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة. 

جاء في «ملتقى الأبحر» للحلبي وشرحه «مجمع الأنمر» للفقيه داماد من كتب الحنفية .1١/1١[‏ ط. 
دار إحياء التراث العربي]: «(وكذا يطهر حمار وقع في المملحة. فصار ملحًا)؛ لانقلاب العين. وهو من 
المطبراتء فإن كان من الخمر فلا خلاف في الطهارة» وإن كان من غيرها كالخنزير يطهر عند محمدء 
خلافًا لأبي يوسف». 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقال العلامة الحطاب المالكي في «مواهب الجليل» ]97/١[‏ عند كلامه على فأرة المسك- وهي 
الوعاء الذي يكون فيه المسكء. ويسدى أيضًا بالنافحة: «وانما حكم لها بالطهارة- والله أعلم- لأنها 
استحالت عن جميع صفات الدم. وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها؛ فطهرت لذلك». 


وقال العلامة المرداوي الحنبلي في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ,5١/ /١[‏ 
ط. دار إحياء التراث العربي]: «قوله- أي: ابن قدامة صاحب المقنع: ولا يطهر شيء من النجاسات 
بالاستحالة, ولا بنار أيضاء إلا الخمرة) هذا المذهب بلا ريبء وعليه جماهير الأصحابء ونصروه. 
وعنه- أي: الإمام أحمد: بل تطهرء وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسهاء خرجها المجد- يعني: 
ابن تيمية الجد- واختاره الشيخ تقي الدين- يعني: ابن تيمية- وصاحب الفائق- أي: ابن قاضي الجبل». 

والفتوى عندنا على مذهب الجمهور المقتضي لحرمة أكل الحلزون. وعدم جواز دخول لحمه أو 
شحمه أو دهنه في الغذاء أو الدواء أو مستحضرات التجميلء إلا إذا طرأت عليه الاستحالة. 

ولكن يبقى في الأخير أن المسألة من الخلافيات» فلا قطع فيها؛ لابتنائها على مقدمات ظنية؛ ومن 
ثم فلا إنكار فها على المخالف؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه, كما هو مقرر في قواعد الفقه. قال العلامة 
بدر الدين الزركشي في المنثور [؟/ »١4٠١‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية]: «الإنكار من المنكر إنما يكون 
فيما اجثمع عليه, فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه». 

وعليه فالأمر في شأن الحلزون واسعء فمن كانت العادة جارية في بيئته وبلده بأكله كما نجده في 
بلاد المغرب فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد مذهب الإمام مالك ومن قال بقوله من العلماء والمجتهدين 
القائلين بالجوازء ولا حرج حينئذ عليه من أن يُنتفع بلحمه أو دهنه وشحمه في تصنيع الغذاء أو 
مستحضرات التجميلء سواء استحال ذلكء أو بقي على حاله. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


كذلك صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم أكل بيض البالوت. ونصها: 
«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 55١7‏ لسنة ١١/‏ ٠م‏ والمتضمن: 


هل يجوز أكل البيض حيث يكون بداخله جنين شبه مكتمل للفرخ وبه لحم» وهو ما يسمى ببيض 
البالوت؟ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (58-787/545) من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علامء والفتوى نفسها في: موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار 
الإفتاء المصرية: المجموعة الثانية (4/ 437- 54) طبع سنة 4537 اها 757١٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


يعتبر البيض من المصادر الأساسية في طعام الإنسانء وهو المصدر لتكاثر وانتاج الحيوان 


الداجن. 


وتتكون البيضة الصالحة لاستهلاك الإنسان من زلال وهو بياض البيضء ومع وهو الصفارء ومن 
خارج الزلال والمح تتكون أغشية رقيقة متباينة» يكون آخرها ذا سماكة شديدة: فإن حضنت من قبل 
الداجن أو ما يقوم مقامه من أجهزة تكون بداخلها الجنين حتى يصل إلى مرحلة الفقسء وذلك في مدة 
ما بين واحد وعشرين وأربعة وعشرين يومًا عند الدجاجء لتصل إلى ثمانية وعشرين يومًا عند البطء 
يمر فيها الجنين بمراحل مختلفة هي عند الدجاج مثلا على النحو التالي: 


من اليوم الأول حى نهاية اليوم الرابع يبدأ تكون الأعضاء المهمة في الجهاز البضعمي والدوري 
والعصبيء وكذلك العين والأذن والأغشية الجنينية» وفي اليوم الخامس يتكون الجهاز التناسلي ويتميز 
الجنسء ويتوالى نمو الجنين ليبدأ تكون المنقار والريش والغضاريف حت اليوم الثاني عشرء حيث 
يبدأ ظهور المخالب» ويتضح ظهور الريشء وفي اليوم الرابع عشر يغير الجنين رأسه تجاه الطرف 
العريض للبيضة. وفي اليوم السابع عشر يتجه المنقار ناحية الغرفة الهوائية» وفي اليوم التاسع 
عشر يبدأ كيس الصفار في الدخول إلى تجويف الجسم. كما يبدأ المنقار في ثقب الغرفة الهوائية, 
وتبداً الرئتان العملء وفي اليوم العشرين يدخل كيس الصفار كله إلى الجسمء ويحتل الجنين فراغ 
البيضة كله بما في ذلك الفراغ البوائي. حتى يخرج الفرخ كاملا فيما بين يومي الحادي والعشرين 
والرابع والعشرينء أو الثامن والعشرين عند البط؛ إذ هو مما يؤكل أيضًا'". 


أما ما يسمى ببيض البالوت (ووه؛داه8) فحين يكون الجنين في مرحلة التكوّن غير النهائي ما بين يومي 
الخامس عشر والحادي والعشرين- بحسب مصدر البيض- وغالبًا عند تمام يوم الثامن عشرء حيث 
لا يزال مصحوبا فيها بشيء من الصفار. 


ولا خلاف بين الفقباء في حل أكل البيض في مرحلته الأولى السابق بيانهاء ما لم يفسدء أو يتحول 
عن طبيعته إلى دم أو ما بعده من المراحل التي يمر بها الجنين أو غير ذلك وهو ما يعرف عند 
والحنابلة والأصح عند الشافعية. حيث إذا اكتمل خلقه فبو ميتة, واذا لم يكتمل خلقه فهو دم 
)١(‏ يراجع: بحث بعنوان «التفريخ والحضانة» للدكتور/ أكرم زين العابدين حمديء أستاذ فسيولوجي دواجنء كلية الزراعة- جامعة المنياء وبحث بعنوان 


«تطور وتكوين الأجنة» للدكتورة/ مريم الديبء كلية الزراعة- جامعة أسيوط. وبحث بعنوان «من البيض إلى الفرخ... دليل لدراسة الحضانة والتنمية الجنينية» 


نشرته كلية الزراعة- جامعة إلينوي عام ١1951م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


منعقدء والحاصل الحرمة» فيحرم أكله شرعًا عند الجميع بلا خلاف بيهم في ذلكء. سواء مهم من 
قال بنجاسته ومن قال بطبارته؛ عملا بقول الله تعالى: ٠‏ قل لا أَجِدُ في مَا أوي إل مُحَرَمَا عَلَى 
طَاعِم يَطْعَمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَؤْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِتزير فَإِنَّهُ رمن أ فِسْمًا أُهِلَ لِعَيْ الله 
به4 [الأنعام: 1١44‏ وأخدًا بالمستفاد من قوله تعالى: (ِوَيُحَرَمْ عَلَِمْ الْخَبَانَتَ؛ [الأعراف: ,]١51/‏ 
قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب'": «النجاسة علة لتحريم الأكل؛ فوجب أن يكون كل نجس يحرم 
أكله... وقال تعالى: لوَيْحَرَمْ عَلَهِمْ الْخَبَاه نت [الأعراف: 1517]ء وذلك يقتضي تحريم كل الخبائث» 
والنجاسات خبائث؛ فوجب القول بتحريمها... والأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات». اه 


قال العلامة بدر الدين العيني في «البناية 0 0 في سياق الكلام عن حكم الصلاة مع 
حمل النجس: «(كبيضة حال) أي انقلب (مُحُها) بضم الميم وتشديد الحاء المهملةء أي صفرتها 
(دمًا) حتى لو صلى وفي كمه تلك البيضة يجوز الصلاة معما؛ لأن النجاسة في معدنهاء بخلاف ما لو 
صلى وفي كمه قارورة فيها دم لا تجوز صلاته؛ لأن النجاسة ليست في معدنما. وفي «الجامع الأصغر»: 
لا يجوز الصلاة مع البيضة المذرة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعلى قياس قول أبي حنيفة 
والحسن رحمهما الله: يجوزء واختاره أبو عبيد الله البلخي, ولا يجوز مع البيضة التي فيها فرخ ميت 
قد علم بموته أو بضعفه». 

وقال العلامة الخرثي في «شرح مختصر خليل»7": «البيض المذر- وهو ما فسد بعد انفصاله من 
الحي بعفنء أو صار دمّاء أو صار مضغة. أو فرخًا ميًا: نجس. ويطلق على ما اختلط صفاره ببياضه» 
لكن هذا الأخير طاهر ما لم يحصل فيه عفنء وأما ما يوجد من نقطة دم في وسط بياض البيض 
فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطبارة في هذه. كما في الذخيرة». 

وقال الإمام ابن عبد البر في «الكافي في فقه أهل المدينة»”: «واذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ 
لم يؤكل منه شيء؛ لأنه نجس كله. واذا وجد في البيضة دم حرم أكلها». 

وقال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير»”: «(إلا) البيض (الْمَذِر) بذال معجمة مكسورة: وهو ما 
عفن أو صار دما أو مضغةً أو فرخًا مينًا فإنه نجس». 
)١‏ ١13/7٠ء‏ ط.دار إحياء التراث العربي. 


؟) /١‏ "و". ط. دار الكتب العلمية. 


) 
) 
(5) ١/داء‏ ط. دار الفكر. 
»45./١ )8(‏ ط. مكتبة الرياض الحديثة. 
) 


0) ١/.هء‏ ط. دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقال الإمام النووي 2 «المجموع»7": «(فرع): البيضة الطاهرة إذا استحالت دما ففي نجاستها 
وجهان: الأصح النجاسة كسائر الدماء». 


وقال الإمام الماوردي ف «الحاوي الكبير»9: «الطاهر لا يصير نجسًا إلا أن يلاق نجساء أو ينتقل 
عن صفة فيصير نجساء كالعصير الذي يصير خمراء والبيض الذي يصير مذرة. والحيوان يموت 
فيصير نجسًا». 

وقال الشيخ الهوتي الحنبلي في «كشاف القناع»!" في سياق الكلام عن النجاسات التي لا يعفى 
دما فلأنها في حكم العلقة». 

وعليه فيحرم شرعًا أكل (بيض البالوت) الذي بداخله جنين؛ حيث إذا اكتمل خلقه فهو ميتة, 
واذا لم يكتمل خلقه فهو دم منعقد. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

ونفس الفتوى صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. حيث سثل: 

«لاحظنا عند زيارتنا للفلبين أن أهل تلك البلاد ينتشر بيهم تناول وجبة غذائية يسمونا: بالتوت» 
وهي عبارة عن بيض دجاج يوضع في حاضنات البيض حت تخلّق على شكل فرخ صغير بكامل صورته: 
وقبل أن يفقس البيض بثلاثة أيام يطبخون البيض في الماء حتى ينضج.ء ثم يكسرون البيض ويأكلون 
الفرخ الذي بداخله. أفتونا في حكم أكل هذه الوجبة مأجورين. 

ج: إن كان الواقع كما ذكر؛ فإن الفرخ يعتبر ميتةً لا يجوز أكله؛ لأنه فاق في البيضة. وتحريم 
الميتة مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم»©. 

كما صدرت فتاوى عديدة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 


السعودية بخصوص حكم أكل بعض الحيوانات, وفيما يلي نورد عددًا من تلك الفتاوى: 


"/ ”هه ط. دار الفكر. 
الؤ ةد عوط وان الكتب العلمية: 


الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (55/ /80- ١‏ 4) من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


00 
00 
(5) ١/١35ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 
0 
)5 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السك را" 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فبخصوص أكل الحية ورد السؤال: 


هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟ 


يستفاد من النبي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية, كذلك يستفاد التحريم 
من الأمر بالقتل. والحية من الدواب التي أمر بقتلباء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله مَلِهّ: «خمس فواسق يقتلن ف الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور 
والحديا». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذدي»7". 

والجواب: «الفأرة من الأشياء التي أمر بقتلباء وقد سبق في جواب السؤال الأول أن هذا يدل على 
التحريم» فلا يجوز أكلباء والدليل الذي سبق في جواب السؤال الأول يستدل به هنا»”". 


والفتوى هنا أحالت على ما ذكر في فتوى أكل الحية السابقة. 


وبخصوص أكل القردة: 
سئل: هل تؤكل القردة. ولماذا؟ 


وكان الجواب: «لا يجوز أكل القرد. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله كله من تحريم كل ذي 
ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطيرء والقرد من ذوات النابء ومن الأدلة ما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «نبوى رسول الله مَيِةِ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي»27. 


وعن أكل البرة سئل: هل أكل القطة حرام أم مكروه؟ 


وكان الجواب: «يحرم أكل القطة؛ لأنها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «نبى رسول الله مَل عن كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير»2©. 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟5/ 589). 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟55/ .)55١‏ 
(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟5/ .)55١‏ 
) ) 


؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟597/5). 
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ويخصوص أكل الفئران والثعابين والحنش السام والقردة والقواقع الحلزونية ورد سؤال: هل 
يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة والقواقع الحلزونية؟ 


فصدرت الفتوى «لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة؛ لذن جنسها مما يفتربس 
بنابه, وقد نبى النبي كله عن أكل كل ذي ناب من السباعء ولأنها مستخبثة. وقد قال تعالى في بيان 
صفة الني 45 (وَبْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَبُحَرمْ علَهِمْ الْحَبَائِتَ). 

أما القواقع الحلزونية فيجوز أكلها؛ لأنها من صيد البحرء فتدخل في عموم قوله تعالى: ١‏ أَجِل لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَحْرِوَطّعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلِسَّيَارَة4. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم»7". 

وعن أكل لحم البدهد سثل: «هل يجوز أكل لحم الهدهد ببيان مفصل؟ لأن كثيرًا من العامة 


والإخوان المدرسين ليسوا مصدقين بهذاء فمهم من يقول: جائزء وهم من يقول: حرام. نرجو 
الجواب على هذا مع الأدلة». 

وكان الجواب: «ورد النبي عن قتل البدهدء ومن النبي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله؛ بناءً 
على أن الأصل في النبي التحريم» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله كَيِةِ عن قتل 
أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ 
ابن حجر في هذا الحديث: رجاله رجال الصحيع., وقال البهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. وبالله 
التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


وورد أيضًا السؤال: «ما حكم أكل لحم البمدهد والصّرّد مع ذكر الدليل؟» 

والجواب: «يحرم أكل لحم البمدهد والصردة؛ لأنه منروي عن قتلهماء وما نبي عن قتله حرم أكل 
لحمه. وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»'". 

كما صدرت فتوى بشأن أكل الطيور التي ليس لها مخلب وتأكل الجيف. نصها: 

«هل يجوز أكل الطيور التي ليس لها مخلب ولكن تأكل الجيف مثل اللقلق وغيره؟ 


ج: يحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف؛ للحديث الصحيح عن الني مَلِةّ: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم...» وذكر منها: الغراب. وهو يأكل الجيف. وغيره مثله للاشتراك في 
)١(‏ _فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (75/ 9957 55). 


(0) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 79- 595). 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ 595). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


العلة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


وعن أكل الأرانب والطيورسئل: ما هي أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها؟ 


والجواب: «يجوز أكل جميع أنواع الطيورء إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقرء ويجوز أكل جميع 
أنواع الأرانب وأكل جميع أنواع الخضروات. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم»". 


وعن أكل الوبر (أو الوبران- كما يطلق عليه) سئل: 


«يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسىى الوبران» وشكله يشابه البسء, فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله 
مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادناء فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام؟ 


الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


وفي فتوى أخرى: 
«ما يسمى ب (الوبر) وهو حيوان ذو ناب ف الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم, وإنما على النباتات 


وحدهاء وبلتج فضلات شبيهية ببعر الغنم» ماعدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى 


ج: الوبر حلال أكله؛ لأنه يُفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرمء وهو حيوان كالأرنب يأكل 
النبات والبقول» وهو من الطيبات؛ لأنه ليس له ناب يفترس به» وليس من المستخبثات فأحل أكله. 
وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 

وبخصوص أكل الضب صدرت فتوى نصها: 

«نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضبء وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء» وهو يعتبر 
من فصيلتهاء حيث لا فارق في الخلق والتكوين» هذا من جهة» ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله؟ 
أناس قالوا: حرام» وأناس قالوا: حلال» وأناس قالوا: مكرود وأناس قالوا: لم يأت عنه نص خاص. 


.)590 -595 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7؟/‎ )١( 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 9.5 ه.؟).‎ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9؟2.5/5).‎ )9( 

) ) 


ع) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟9."/575-/1.؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


أفتونا هل نأكله أم نتركه. وما هو الأفضل في ذلك؟ 


ج: يجوز أكل الضب. ولا تأثر لشهه بما ذكرت في حله. وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم 
)٠١55(‏ هذا نصها: «يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء «أن خالد بن الوليد دخل مع 
رسول الله مَلِةّ على ميمونة. فقدمت لهم ضبًا مشونًاء جيء به من نجد. فقال خالد: أحرام الضب 
لي ينظر فلم ينني». أخرجه البخاري ومسلم»»". 

وهذه الفتوى بطبيعة الحال على مقتضى مذهب الحنابلة الذين يجيزون مع الجمبور أكل الضبء 
خلافًا للحنفية» كما سبق في فتوى دارالإفتاء المصرية. 

وعن أكل الثعلب سئل: 

«الثعلب يقال: إنه نوعان: نوع حلالء» ونوع حرامء أفيدونا من ذلك. 


ج: لا يجوز أكل الثعلب؛ لأنه مفترس بنابه. وقد «نيى ل عن أكل كل ذي ناب من السباعء, وكل ذي 
مخلب من الطير». وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»!". 


وهوما عليه الفتوى في دارالإفتاء المصرية كذلك. فقد ورد في فتواها جوابًا عن السؤال المقيد 
برقم ١8/١‏ سنة1508: 


ذو ناب يصيد بنابهء أو مخلب يصيد بمخلبه. من سبع أو طيرء ولا الحشرات والضبع والثعلب؛ لأن 
لهما نايّاء وا لضب». 


ونقلت عن ابن عابدين قوله في حاشيته رد المحتار: ««والدليل عليه أنه مَليِةِ «نبى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير». رواه مسلم وأبو داود وجماعة. والسر فيه أن طبيعة 
هذه الأشياء مذمومة شرعًا؛ فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها؛ فيحرم إكرامًا لبني آدم, 
كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له. وفي الكفاية: والمؤثر في الحرمة الإيذاءء وهو طورًا يكون بالنابء وتارة 
يكون بالمخلب أو الخبث. وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والبوام». ثم قال بعد ذلك تعليقًا 
على قول الدر: «والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة»: «أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنصء وهو قوله تعالى: (ِوَبْحَرَّمُ عَلَْهمْ الْخَبَائِتَ؛ [الأعراف: 151]: وما استطابه العرب حلال؛ 


.)2".9 /55( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للش ل" 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


لقوله تعالى: لوَبْحِلُ لَهُمْ الطّيّبَاتِ 4 [الأعراف: 1517], وما استخبثه العرب فهو حرام بالنصء والذين 
يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأن الكتاب نزل علهم وخوطبوا به. ولم يعتبر أهل 
البوادي؛ لأنه للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون»»2". 


وان كانت دائرة الإفتاء بالأردن قد خالفت في حكم أكل الثعلب. فأجازته. وكذلك الضبع 
والقنفذ. وذلك في فتواها التي نصها: 
«ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلّ من: القنفذ والثعلب والضبع؟ 


لا حرج في مذهبنا في أكل كلّ من: القنفذء والثعلبء. والضبع؛ لأنها من الطيبات التي تستطيهها 
العرب, وقد قال الله تعالى: هِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَجُمْ قُلْ أجل لَكُمْ الطَيّبَاتُ)4 [المائدة: 4]. فما 
استطابته العرب في عادتها كان حلالاء وما عدوه خبينًا فهو محرم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم. فكان 
عرفهم في تفسير قوله تعالى: الطَّيّبَاتُ)4 هو الحكم. 

وأما اشتمال كلّ من الثعلب والضبع على أنياب. فهذا ليس بسبب كاف في التحريم؛ لأنها- كما 
يقول علماء الحيوان- لا تصطاد بنابهاء وانما تقتات على فتات ما يصطاده غيرها من ذوات الأنياب 
المفترسة. فسبب التحريم ليس فقط الاشتمال على الناب» بل وأنْ يجتمع مع ذلك العدو والاصطياد 
به؛ ولذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما لفقد هذين الشرطين. 


وقد استدل فقهاؤنا على جواز أكل الضبع بما جاء عَنْ ابْن أي عَمَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابر: الضَّبْعْ 
أَصَيْدٌ هي؟ قال نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلَبَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ يَسُولُ اللّه كَِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو عِيمىى 
الترمذي: هَذَا تيت حَسَنٌ صحيح. وانظر: «مغني المحتاج» (ك/لمء١).‏ والله أعلم»". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )187-18١/١١(‏ فتوى رقم (15) سجل (18) بتاريخ 11/ 110//5: من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 
() فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (5) بتاريخ 5// ٠٠١3‏ م. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 

511017110 0465110116 /211533.0./لالالانا//: 5م ماده # لاطعاق 2 وخا لونلا 

تاريخ المطالعة: ١//ا/‏ 717١5م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وأفتت في الضبع بما نصه: 
«ما حكم أكل لحم الضبع؟ 


نص فقهاؤنا الشافعية, ووافقهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية, وكذلك الحنابلة: على حل أكل 
لحم الضبعء وروى ابن أبي شيبة في « المصنف « (5/ 077) وعبد الرزاق في « المصنف « (6/ 057) 
هذا القول عن عليء وابن عمرء وابن عباسء وجابرء وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهم جميعاء وعزاه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ )١١١‏ لأكثر أهل العلم. 


واستدلوا على ذلك: بما جاء عَنْ ابْنِ أي عَمَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضّبْعُ أْصَيْدٌ هي؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: 
آَكُلّمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ وَسُولُ اللّهِ كَلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. 

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: «وما يباع لحم الخباع بمكة إلا بين الصفا والمروةء وكل ذي 
ناب من السباع لا يكون إلا ما عدا على الناسء وذلك لا يكون إلا في ثلاثة أصناف من السباع: الأسد 
والذئاب والنمورء فأما الضبع فلا يعدو على الناسء وكذلك الثعلب» انتبى. الأم (؟/ 576). 


ويقول أيضًا رحمه الله: «وفي حديث جابر عن الني مَل في الضبع دليل على ما قلناء من أن كان 
ذي ناب من السباع: ما عدا على الناس مكابرة» واذا حل أكل الضبعء وهي سبعء لكنها لا تعدو مكابرة 
على الناس» وهي أضر على مواشهم من جميع السباعء فأحلت أنها لا تعدو على الناس خاصة مكابرة. 


وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبرء وتحريم ما كانت تحرمه مما 
يعدوء مِن قِبَل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبعء ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريمًا 
بالتقذرء فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت» انتبى. الأم (5/ 7 والله 
أعلم»0". 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم )1١١(‏ بتاريخ ٠٠١5/8/77‏ م. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 
006510026510110 /2115933.0. /لانان ا // :5م اط ١‏ كع لاطعرقم رح لونلا 


تاربخ المطالعة: 77/17/91١1م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وكذلك أجازت أكل الضيع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية 2 فتواها رقم (.ه6١)ء‏ حيث ورد فها: 


«أما أكل الضبع فحلال؛ لما رؤى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عمارةء قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعمء قلت: أقاله رسول الله 
يهِ؟ قال: نعم». وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 

وقد سبق ذكر أن دارالإفتاء المصرية عدته ضمن ما لا يحل أكله؛ فهو مما اختلف فيه. 

وكذلك القنفذ؛ حيث نقلت في إحدى فتاوبها مذهب الحنفية في حرمة أكله؛ باعتباره مما يسكن 
تحت الأرضء كالحية والوزغة ونحوهما. 

ومثل تلك الحيوانات التي اختَلِفَ فيها يعمل فيها بالعرف العام السائد في كل بلدء بحسب ما توارثه 
عن فقهائه والمذهب الفقري السائد فيه. 

أما أكل لحم النعام فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عنه بما نصه: 

«ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام؟ 

ج: الأصل في الأطعمة الحل؛ لقوله تعالى: ِيَاأَبمَا النَّامِنْ كُلُّوا مِمًا في الْأَرْضٍ حَلَالًّا طَيَبّاكُء وقوله: 
لفل أجل لَكُمْ الطَّيَبَاتُ4, ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النبي عن أكله كالنجس.ء مثل الميتة 
والدم ولحم الخنزيرء وما فيه مضرة كالسم ونحوهء وكل ذي ناب من السباع- غير الضبع- وكل ذي 

أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصلء ولقضاء الصحابة رضي الله عهم فيه بالفدية؛ 
ولأنه مستطابء وليس له ناب» واذا جاز ذلك جاز أيضًا الاستفادة من جلده. وبالله التوفيق. وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 


.)2.8/575( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (217/575). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وعن حيوان البحر ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال: «هل حيوان البحر كلها حلال أم لا؟ 


ج: الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل؛ لقوله سبحانه وتعالى: (أَجِلَ لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَحْرِوَطَّعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلسَيَّارَةِ4, وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهورماؤه 
الحل ميتته». وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: 

«هل يحرم أكل شيء من حيوانات البحرء وما هي هذه الحيوانات؟ 


ج: لا يحرم أكل شيء من حيوانات البحر؛ لعموم قوله تعالى: (ِقُل لا أَجِدُ في مَا أو إل مُحَرمًا 
عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُإِلَّاأَن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ جني رٍقَإِنَهُ رجن أَوْفِسْقًا أل لِعيْرِاللّه 
به4. ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. ولعموم قوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِوَطَعَامْهُ 
مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ4: وعموم قول النبي يِ: «هو الطهورماؤه الحل ميتته». وبالله التوفيق: وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


ويرتبط بهذا فتوى دار الإفتاء المصرية 2 حكم أكل الأخطبوط البحري, ونصها: 


امتن الله تعالى على عباده بأن أحل لهم طيبات ما في البر والبحر من الأطعمة؛ قال تعالى: (يَاأَيَا 
الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لله إِنْ كُنْثُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ» [البقرة: 105], 
فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل ما لم يرد دليل بتحريمهاء قال تعالى: لفل لَا أَجِدُ في مَا أوحي إل 
مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَه إِلَّاأَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمَا مَسْفُوحًَا أَوْلَحْمَ خِنْيرٍفَإِنَهُرِجْمنٌ أَوْفِسْقًا أُهِلَ 
لِعَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضّطُرٌَ غَيْرَبَاعْ وَلّا عَادٍ فَإِنَّ رَنَكَ غَفُورٌرَحِيمٌ 4 [الأنعام: 40 .]١‏ 

وعن سلمان الفارمي رضي الله عنه قال: سيِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّمْنْء 
َالْجُبْنِء وَالْفِرَاءِء قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللهُ في كتابه. وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَ اللهُ في كتابه, وَمَا سَكَتَ 
عَنْهُ فَمُوَ مِمًا عَمَا عَنْهُ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والبهيقي في «السنن», والطبراني في «المعجم 
الكبير» وصححه الحاكم في «المستدرك». 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للدت نظ" 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (57؟/ -91١6‏ 217. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


قال العلامة نجم الدين الطوني الحنبلي 2 «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 559". ط. الرسالة): 
الكتاب والسنة والاستدلال. 


أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: (هُوَ الَّذِي خََقَ لَكُمْ مَا في الْأَرَضٍ جَمِيعًا [البقرة: 19], 
وقوله سبحانه وتعالى: «اللهُ الَّذِي سََخَرَّلَكُمْ الْبَخْرَيُ. إلى قوله سبحانه وتعالى: (وَسَخَرَلَكُمْ مَافي 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ)4 [الجائية: »]15-١١‏ ونظائرها من الآيات. 


وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم في معرض الامتنان علهم» وتذكيرهم النعمة أنه خلق 
لهم ما في الأرض وسخره لهم واللام للإختصاص أو الملك إذا صادفت قابلًا له. والخلق قابلون 
للملكء وهو في الحقيقة تخصيص من الله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم به. إذ لا مالك على الحقيقة 
إلا الله سبحانه وتعالى» فاقتضى ذلك أنهم متى اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجودء ملكوه, وإذا 
ملكوه جاز انتفاعهم؛ إذ فائدة الملك جواز الانتفاع» اه 


فالضابط في حرمة الأطعمة ورود النص بتحريمها؛ كالخنزير والميتة وما ذبح لغير الله أو كونها 
مما يُستخبث أو يُستقذر أو يضر بمن يتناوله؛ للقاعدة العامة «لا ضرر ولا ضرار»» فما لم يرد نص 


بتحريمها مع كونها خالية من الاستقذار أو النجاسة والضرر جاز أكلها. 


الحرات والغاذورات لست من الطييات الى أخلبا اللف وخترها المطاعم عياده تكريةا ليذ اه 


وقال العلامة الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» (9/ 0 :١7‏ ط. الدار التونسية): «فالطيب: 
مالا ضر فيهء ولا وخامة, ولا قذارة. والخبيث: ما أضرء أو كان وخيم العاقبة, أو كان مستقذرًا لا 
يقبله العقلاء؛ كالنجاسة, وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكلء فلا تدخل العادات إلا في اختيار 
أهلها ما شاءوا من المباح» فقد كانت قريش لا تأكل الضبء وقد وضع على مائدة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فكره أن يأكل منه؛ وقال: «مَا هُوَبِحَرَام وَلَكِنّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طّعَام قَوْمِي فَأَجِدُنِي 
أَعَافْهُ». ولهذا فالوجه: أن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح» اه 


والأخطبوط من الحيوانات البحرية الرخوية». من فصيلة الرأسقدمية» وهو أحد أنواع اللافقاريات 
التي لا تعيش إلا في المياهء وتتغذى على اللحوم والأسماك. له ثمانية أذرع ورأس كبير وعينان ضخمتان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


جاء في «معجم متن اللغة» (791//5. ط. دار مكتبة الحياة): «الأخطبوط: «دخيلة يونانية معرب 


أكتوبوس 5ا2000) ومعناها ذو الثماني أرجل»: حيوان بحري هلامي له ثمانية جراميز 2 رأسه فها 
محاجم يلتصق بها بتفريغ البواء» اه 

وجاء في «المعجم الوسيط» (1/ 8 ط. دار الدعوة): «(الأخطبوط): حيوان بحري أسطواني 
الشكل له ثماني أرجل رأسية يضرب به المثل في شدة التشيث بما يمسكه» اه 

والأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: «أَجِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ 
وَطَعَامُهُ مَتَاعًَا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ4 [ المائدة:31]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَالطُمُورُ 
مَاؤُهُ الحِل مَيْنَتَهُ» أخرجه الإمام مالك في «الموطأ», وعنه الإمام الشافعي في «الأم» والإمام أحمد في 
«المسند». وأصحاب السنن الأربعة وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وكلُ ما كان من جنس السمك لغةً وعرقًا فهو حلالٌ بلا خلاف في ذلك, ونِقَّلَ الإجماعً على إباحة 
السمك بكلّ أنواعه كذلك غير واحد من العلماء. 
المتصيد من البحر, والأنهار, والبرك. والعيون إذا صيد حبّاء وذبح» وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل 
ليس سكران: أن أكله حلال» اه 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» /١0‏ كىء ط. دار إحياء التراث العربي): «وقد أجمع 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (9/ .5١9‏ ط. دار المعرفة): «لا خلاف بين 
العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه» اه 

واختلفوا فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك. 
السمك خبيث والخبائث محرمة» قال القاضي أبو يوسف الحنفي في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى» (ص: 737 ,: ط. لجنة إحياء المعارف النعمانية): «واذا أضات الرجل من صيد البحر شينًا سوى 


ونه تنأخذ» اه 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقال العلامة الميرغيناني الحنفي في «الهداية» (/ ”هق ط. دار إحياء التراث العربي): «قال: ولا 


قال العلامة داماد أفندي الشهير بشيخي زادة الحنفي 2 «مجمع الأمر» (؟/ 5١ه.‏ ط. إحياء 
التراث العربي): «(وََا يُؤْكنُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ) وَهُوَ الَّذِي يَكُونْ مَنْوَاُ وَعَيْشُهُ في الْمَاءِ عِنْدَنا؛ لِقَْلِهِ 
تَعَالَ: (وَبْحَرَمْ عَلَهمْ الْخَبَائِتَ) (إلّا السَّمَكُ بِأَنْوَاعِهِ) غَيْرَ الطّافي... وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيتٌ» اه 


«المدونة» للإمام مالك /١(‏ 557. ط. دار الكتب العلمية): «قال: وقال مالك: يؤكل كل ما 2 البحر 
الطاني, وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم» اله 


وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة ف حيوان البحر بين ما لا حياة له إذا خرج من الماءء وما له 
حياة خارج الماء (البرمائي). 


فأما مالا حياة له خارج الماءء وهو كالسمك بأتواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف. 


وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحلء والحرمة»ء والتفرقة بين ما له نظير حلال 
في البر فيحلء وما لا فلا؛ قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب» (9/ ,"١‏ ط. دار 
الفكر): «فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا بهلكه الماء ضربان: (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج 
منه كان عيشه عيش المذبوحء كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف: بل يحلّ 
مطلقًا سواء مات بسببٍ ظاهرٍ كضغطة أو صدمة حجرء أو انحسار ماءء أو ضرب من الصيادء أو 
غيره. أو مات حتف أنفهء سواء طفا على وجه الماء أم لاء وكله حلال بلا خلاف عندنا. 


وأما ما ليس على صورة السموك المشبورة. ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف ف 
«التنبيه», وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال: 


أصحها: عند الأصحاب يحل الجميع» وهو المنصوص للشافعي في «الأم» و»مختصر المزني» 
واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعباء وقد قال الله تعالى: ( أجل لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَحْرِوَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ4, قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: «صيده: ما صيدء وطعامه: 
ما قذف»؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيع: «هُوَ الطَّبُورُ مَاؤهُ الْحِلُ مَيْنَُةُ». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


والوجه الثاني: يحرم» وهو مذهب أبي حنيفة. 


القالث: ما يؤكل نظيره فى البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلالء وما لا يؤكل كختزير الماء وكلبة 


فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال» اه 


وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثاتء والتمساح؛ 
لكونه ذا ناب على أحد القولينء وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير؛ قال الإمام ابن قدامة في 
«الكافي في فقه الإمام أحمد» (508/1: ط. دار الكتب العلمية): «حيوان البحر يباح جميعه؛ لقول 
الله تعالى: ِأَُجِل لَكُمْ صَّيْدُ الْبَحْرِوَطَّعَامُهُ4 [المائدة: 17]: إلا الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم نبى عن قتلها؛ ولأها مستخبثة. 

وكره أحمد رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ التمساح؛ لأنه ذو ناب, فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع ويحتمل أنه مباح 
للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج؛ لأنه ذونابء» وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري ما يحرم 
نظيره في البرء ككلب الماء وخنزيره وإنسانه والأول أولى» اه 


وقال ف «الشرح الكبير» (١١/لا/.‏ ط. دار الكتاب العربي): «(وجميع حيوان البحر مباح؛ لقول 
الله تعالى: «أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ4, إلا الضفدع والحية والتمساحء وقال ابن حامد: إلا 
الفوسع) كل عبيد البخن مباح إلا الشبعدع :وعدا فول الشافي» اه 


وقال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي 2 «المحرر في الفقه» (؟5/ 2١/89‏ ط. 
مكتبة المعارف): «ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع. وفي التمساح روايتان» اه 


ما كان له نظير محرم في البرء واستثنى الحنابلة ما كان مستخبنًاء كالضفدع., ولهم في ذي الناب- 
كالتمساح- روايتان. 
والحاصل أن الأخطبوط خارج مما قد استثناه الفقهاء مما يباح أكله من حيوان البحرء فهو مباح 
الأكلء ما لم يكن في أكله ما يتضرّر به الإنسان في صحته. كأن يكون سامًا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير 
ذلكء مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص ؛ لما قد تقرّرٌ في القواعد الفقهية أنه «لا ضَّررَ ولا ضرارَ». 
وبناءً على ذلك: فإنه يباح شرعًا أكل الأخطبوط البحري؛ أخدًا بقول جمهور العلماءء ما لم يكن في 
أكله ضرر؛ وفقًا لما يقرره المختصون. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 
)١(‏ الفتوى رقم )١17935(‏ بتاريخ 7١/1١/5١‏ ١٠مء‏ المفتي: فضيلة الدكتور/ شوق علام. منشورة على الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على الرابط: 


210 ع لقح عا لاع رارع ده 3.0/١‏ 021-21./ناللاننال// نمطت ححدا 


تاربخ المطالعة: 1077/8/1م. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وسغلت اللجعة الدامة للبحوث العلمية والإققاء كذتك "عن .حكن اكل السلحفاة البعرى: 
والجمبري: «ما حكم أكل لحوم الحيوانات الموجودة ف البحرء مثل السلحفاة والجنبري» وأيضا أكل 
لحوم الحيوانات الموجودة ف البر مثل حمار الوحش؟ 

ج: يجوز أكل سلحفاة البحر والجنبري؛ لما ثبت أن البي مَل قال في البحر لما سثل عنه: «هو 
الطبورهافه العل نشندى وكذلك يجوز أكل الحمار ادي تكن الرى إنما ور فق التعمان الأفان. 
وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: «أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة. فرس البحرء التمساح» 
القنفذء أم هي حرام أكلها؟ 

ج: القنفذ حلال أكله؛ لعموم آية: ؤقل لَا أَجِدُ في مَا أوحي إِلّ مُحَرَمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمهُ إلا 
َنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزيرٍفَإِنّهُ رجْمنٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِعَيْرِ اللّهِ بو4. ولأن الأصل 
الجواز حق يقث ما يتقل عمه. وآبا الساحقاة فال جماعة من العلما: يجؤق أكليا ولو لم تذيه: 
لعموم قوله تعالى: أجل لَكُمْ صَّيْدُ الْبَخْرِ وَطَّعَامُهُ4, وقول النبي ك5 في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته». لكن الأحوط ذبحها خروجًا من الخلاف. أما التمساح فقيل: يؤكل كالسمك؛ لعموم 
مااتقدم هن الآية والتهديكة وقيل» لا يؤكل» لكونه من ذوات الآتياب من السباع» والراجه الأول»وآها 
فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث؛ وعدم وجود المعارضء ولأن فرس البر حلال 
بالنص ففرس البحر أولى بالحل. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»'". 


واذا كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ترى جواز أكل 
التمساح؛ فإن إدارة الإفتاء بدولة الكويت ترجح عدم جواز أكله, وذلك في فتواها رقم 7070) 
بخصوص الأكل من التمساح. والكنغر, والضفدع. ونص فتواها: 

«عرض غعان البيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ مشعان.» ونصّه: 

تهديكم بلدية الكويت أظيت الهاني بمناسبة عيد الأضى المبارك» أعاده الله عليكم وعلى 
المتلمية. بالعو والبركاض, 


.)719 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟918/55-‎ )١( 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 919- .29). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


يرجى تفضلكم بالإفادة عن مدى مشروعية لحوم الحيوانات التالية: 


١‏ - التمساح 


؟ -الكنغر 

" - الضفدع 

أجابت البيئة بما يلي: 

اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم التمساح؛ فيرى جمهور الفقهاء (الشافعية والحنفية والحنابلة) 
ويرى المالكية حل أكل لحم التمساح؛ لأنه حيوان بحريء وترى البيئة ترجيح الأخذ برأي جمهور 
الفقهاء. 

أما الكنغر فترى اللجنة حل أكله؛ لأنه لم يرد ما يدل على تحريمه؛ ولأنه حيوان نباتي لا ناب له 
وليس من الحيوانات التي نبى الرسول كيه عن أكلها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول 
الله ييه نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير» رواه مسلمء ولأن الأصل في 
الأطعمة الإباحة: هذا ما لم يثبت ضرره على الإنسان. 

وأما الضفدع فأكله حرام للحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح» 
كما 2 المجموع للنووي جح وص .5"١‏ عن عبدالرحمن بن عثمان الصحابي قال: «سأل طبيب النبي 
كَلِهِ عن ضفْدَع يجعلها في دواء. فنهاه عن قتلها», وهذا يدل على حرمته. وهذا مذهب جمهور العلماء. 
والله أعلم»7". 
وغن حكم أكل سك الشركن صرت قدوى اللجنة الواعنة للبصوك العلدية والإففان: 

«هل سمك القرش حرام أم حلال؟ 

ج: السمك كله حلال. سمك القرش وغيره؛ لعموم قوله تعاللى: «أجِل لَكُمْ صَّيْدُ الْبَخْرِوَطَّعَامُةُ4 
وقوله مَل في البحر: «هوالطبورماؤه الحل ميتته». وبالله التوفيق». وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم»". 


.)45 -48/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكودتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (27./575). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا عن حكم أكل الضفدع: 


«هل يجوز قتل الضفدع؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية» إن كان بريًا فهل 
يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه؟ ولا يمكن ذبحه؛ لأنه معدوم العنقء وانما يقطعون منه 
الرجل للأكل ويرمون الباقي» وإن كان بحريًا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله 
الله؟ يقول بعض أهل العلم: إن جميع الأحاديث التي وردت في البي عن قتل الضفدع ضعيفة: ولم 
يصح مها شيء. فماذا تقولون؟ 

ج: اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع., فمنهم من أجاز أكله». ومنهيم من منعهء وممن أجاز 
أكله: مالك بن أنسء ومن وافقه من أهل العلمء وممن منع أكله الإمام أحمدء ومن وافقه من أهل 
العلم: والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: «أَجِلّ لَكُمْ صَّيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ 
وَلِلسَّيّارَة4. وقوله َيِه في البحر: «هو الطبورماؤه الحل ميتته». وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه 
من صيد البحر. 

والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدبء والنسائي في الصيد عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيبء. عن عبدالرحمن بن عثمان القرشي «أن طبيبًا 
سأل رسول الله َيِه عن الضفدع يجعلها في دواء فنرى عن قتلها». 

ورواه أحمد واسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالمي في (مسانيدهم). والحاكم في (المستدرك) في 
الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيعي, وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وقال البهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع. 

ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن النبي َلِهِ ننرى عن قتله. والنبي عن قتل 
الحيوان إما لحرمته كالآدمي, وإما لتحريم أكله كالضفدع؛ فإنه ليس بمحترمء فينصرف النهي إلى 
أكله. 

وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائيء. وأجيب عنه بأنه وثقه 
ابن حباق» وقال ادا رقمل جمدي يسع باوبالل العرقيق» وسباق الله عاق فيينا محم والة فيخي 
وسلجهاة 


.)254 959 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟5/‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وأفتى أيضًا بتحريم أكل الضفدع. وكذلك الفيل والأفعى دائرة الإفتاء بالأردن, حيث ورد في 
فتواها: 


«هل يجوز أكل لحم الفيل والضفدع والأفعى؟ 
الجواب: 

الحيد للقن والصللاة والساق عان سيدةا رسول اللة 
يحرم تناول لحوم كل من الفيلء والضفدع. والأفعى. 


أما الفيل فلأنه من ذوات الأنياب القوية التي قد تعدو بها على غيرها. انظر: «مغني المحتاج» (7/ 
.)١48‏ 


وأما الضفدع فلنري النبي وله عن قتلهاء والأكل لا يكون إلا بالقتل. 


عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عهما: «أنّ طَبِيْبًا سَأَلَ الني يِ عن ضفدع يَجْعلَها في 
دَوَاءِ؟ فَبَنَاه النبي ك8 عَنْ قتلها». رواه أبو داود (559ه) وصححه النووي في «المجموع» (9/؟)., 


وأما الأفعي فلأنها من الفواسق التي أمر النبي كَيْهِ بقتلها وإتلافها لما فيها من الأذى, ولو كانت تؤكل 
لما سماها عليه الصلاة والسلام بالفواسقء ولما أمر بإتلافها ومنع من اقتناتها. 


يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: «لأن الأمر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه, ولو 
أكل لجاز اقتناؤه» انتبى. «مغني المحتاج» (7/ .)١15١‏ والله أعلم»7". 


وتحريم أكل الضفدع هو أيضًا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصربة. حيث جاء في فتواها 
بشأن اصطياد الضفادع لذبحها وتصديرها للأكل: 


«هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟ 

هذه مسألةٌ مركبة؛ إذ إنها تتكلم عن حكم الاصطياد والذبح والتصدير للأكل» ومسألة التصدير 
مبنية على مسألة الذبح. فعادت المسألة إلى حكم قتل الضفدع. 
)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (210) بتاريخ 8/ ٠١٠١/54‏ م. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 


511010 651100 /2117]22.0. لاملا / حا . وهع. لاطاعات م )3 1 انالا 


تاريخ المطالعة: 7١/17/58‏ ام 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن قتل الضفدع» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم وصححه. وسكت عنه الذهي. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبى عن قتل 
الصَّرّد والضفدع والنملة والبدهد» رواه ابن ماجه. 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل 
الضفدع. وقال: «تقيقها تَسبِيحٌ» رواه الطبراني ف «الصغير» و«الأوسط». 


وأخرج البَممَقِيُ في «سننه» من حَدِيتٍ ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: «لا تَقَثُلوا الضّفادِع؛ فإِنَّ 
تقيقها َ تسبيح» قالَا لبََقِيٌ: إسنادذه مَجي صحجيح. 

ولذلكء فإن الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم يرون حرمة أكل الضفادع؛ أخدًا 
من قاعدة: «إن كل ما تي عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله جاز قتلّه». 


وهناك مَن ذهب إلى جواز أكل الضفدع؛ أخدًا من عموم قوله تعالى: (أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَْرِ 
وَطَّعَامُهُ) [المائدة: 97]. ومن عموم الحديث المشهور: «هُوَ الطَُّورُ مَاؤّهُ الْجِلٌُ مَيْتَتّهُ» رواه أبو 
داودء وهم المالكية وابن أبي ليلى والشّعبي والتَّورِي في أحد قولّيه. مع تضعيفهم للأحاديث الواردة 
فس الخفل. 

ونحن نميل إلى رأي الجمهور المْحَرّمِين لأكل الضفدع بناءً على تحريمهم لقتله؛ وذلك لتحسين أهل 
العلم لأحاديث الباب في الجملة. 


وعليه وني واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيدٌ الضفادع وذبحها وتصديرها. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»0". 


)١(‏ فتوى بتاريخ 5١1/77/1١٠٠٠مء‏ المفتي: فضيلة الدكتور/ علي جمعة. منشورة على الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على الرابط: 
10 هلفح عا لاع رارع مه 0/١‏ 021-2119.0./لانلالنا// ماطح . لمكدا 


تاريخ المطالعة: /8/1/ 7١7‏ ٠٠م‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم أكل السرطان بما نصه: 


«ما حكم السرطان هل يدخل ف حكم الحديث: «الطبورماؤه الحل ميتته»؟ 


ج: السرطان الأصل فيه الحل؛ لأنه حيوان بحري؛ لقول الله تعالى: أجل لَكُمْ صَّيْدُ الْبَخْرِ 
وَطَعَامُهُ مََاعَا لَكُمْ وَلِلسَيّارَة4 الآية. ولقول النبي ظَلِهِ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
إلا أن يثبت عند أهل الخبرة به ما يدل على تحريمه. وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم»"”". 


وأفتت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في الفتوى رقم (770؟) 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ صالح.» ونصّه: 


تشهد الأسواق الأوروبية غزوًا للحوم, ومنتجات الألبان المستخرجة من الأبقار المستنسخة.» 
وتستورد الكويت والعديد من دول العالم الإسلامي كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان» 
وبالطبع لن تحمل شهادات المنشأً (أنها منتجات مستنسخة). 

لذا أود إجابتي: هل أكل اللحوم المستنسخة, ومنتجات الألبان واستيرادها والمتاجرة بها حلال 
أم حرام؟ وهل يأثم من يقوم بذلك. خاصة أن هناك شكًا بأن تكون صبلاحية هذه اللحوم صحيحة: 
وبالتال لى تكون حبالسة لأظعام: بق البشدر؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 


يجوز أكل لحوم الحيوانات المستنسخة وتناول منتجات ألبانهاء واستيرادها والمتاجرة بهاء إذا كان 
الحيوان المستنسخ استنسخ مما يحل أكله» وإذا لم يثبت أن لها أخبرارًا بصحة الإنسان. والله أعلم»”". 
كذلك نجد فتاوى عديدة صدرت بخصوص حكم الجلالة. والجَلّالة: هي الحيوان الذي يتغذى 
على ما ليس بظاهر من القاذورات ونحوها. ففي معاجم اللغة: الجَلَالّة مِنَ الحيوان: الَّي تأكُلْ الجلّة 
والعَذِرَةء والجلّةُ: البَعرء فؤْضع مَوْضِعَ الْعَذِرَةِ. يُمَالَ: جَلَّتِ الدَّابَة الجلّة وَاجِتَلَثْمَاء فَِيَ جَالَّةٌ وجَلّالة 
إِذَا الْتَمَطًَّا. وجمعبا جَوَالٌ. ومّاء مجلول: وَقعت فيه الجلة!". 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/55؟55- 3370). 
)١(‏ الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة /١١(‏ 07- 04). 


() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /١(‏ 188) بتحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء ط. المكتبة العلمية- بيروت 95١١ه/‏ 
5م ولسان العرب )١١9 /١١(‏ مادة (جلل). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفي معجم لغة الفقبهاء: «الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر»7". 
وفي طلبة الطلبة: «وهي التي تتبع النجاسات والجَلَّة بالفتح البعرة. واستعيرت هاهنا للعذرة؛ فإن 
الإبل تتناول العذرات دون البعرات»". 


وفي المبذب وغيره: «التي أكثر أكلبا العذرة»7. 


وورد سؤال لدار الإفتاء المصربة عن حكم أكل الطيور والحيوانات التي تتغذى على 
التجاسات» .وحاء: بالجواب: 


«هذه الطيور والحيوانات التي تتغذى بنفسها على النجاسات وتتبعباء أو بإعلافها النجاسات 
تسمى عند العلماء بالجلالة. وجمهور العلماء يرون كراهة لحمها ولبنها وبيضها إذا ظهر النتن في عرقها 
أو الطعم في لحمباء أما إذا لم يظهر أثر في لحمها أو عرقها فأكلها ومنتجاتها جائز عند الشافعية: 
ومكروه عند الحنابلة إذا كان أكثر أكلها من النجاساتء وأما المالكية فلا كراهة في لحمها مطلقاء 
ظهر الأثر أو لم يظهر. 

وعند من يقول بالكراهة فإنهم يقولون بزوالها بعزلها عن تناول النجاسات مدة من الزمن قبل 
الذبح تسمح بذهاب هذه النجاسات واستحالتها داخل أجسامها. وللفقهاء في المدة أقوال. وقد 
ورد تحديدها بأربعين يومًا في حديث ضعيف. والمختار في الفتوى أن مرجع ذلك لأهل الخبرة الذين 
يقدرون المدة التي يطيب فيها اللحم ويذهب فها الأذى»2. 

وقريب منها فتوى دار الإفتاء الفلسطينية, التي نصها: 

«ما حكم الحيوانات والدواجن التي تأكل الأوساخ والقاذورات أثناء رعها ومعيشتها في السبول أو 
المياه.ء هل يجوز أكل لحومها أم لا؟ وإذا جاز ذلكء. فما المدة التي يجب انتظارها قبل الذبح ليحل 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام غلى أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعد. 


6 معجم لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه جي ص( 5 :)١‏ ط. دار النفائس- بيروتء الطبعة الأولى 1157 م. 
؟) طلبة الطلبة للنسفي ص( :)٠١‏ ط. المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد سنة ١11١ه‏ 
؟) المبذب للشيرازي مع شرحه المجموع للنووي (3/ :)"١‏ ط. مكتبة الإرشاد بالسعودية؛ بدون تاريخ. 


) 
) 
) 
(4) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7/ 174: 174) من فتاوى فخيلة الدكتور/ علي جمعة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاهء فإن الحيوان الذي يتغذى في الغالب على النجاسات سواء 
كان من الإبل أم البقر أم الغنم أم الطيور يطلق عليه اسم الجلّالة وهذا ما قال به الحنابلة [المغني: 
9١‏ ؛ وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الجلالة لا يحل أكلبا إذا ظبر تأثير ذلك على لحمها 
ورائحتهاء فإن لم يظهر فلا بأس بأكلها [المبيسوط: /١١‏ 550. والمجموع: 7/5 18]» وتزول الكراهة إذا 
حبست وزالت عنها آثار النتن والخبث. وعلفت علقًا طاهرًا [المغني: 9/ »5١5‏ المجموع: 9/ 19]. 


ومن العلماء من وقَّت لحبسها قدرًا معيئًاء ففي الإبل والبقر أربعون يومّاء وفي الغنم سبعة أيام: 
وفي الدجاج ثلاثة أيام [مصنف ابن أفي شيبة: ه/ :١5/8‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح: 9/ 
+ والله تعالى أغله»". 

وصدرت بخصوصها كذلك فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نصها: 


«هل يمكن سقي الغنم والبقر والإيل وسائر الحيوانات بالماء النجس؟ وهل تدخل هذه الحيوانات 
في حكم الجلالة؟ 

ج: لا يجوز سقى الحيوانات الماء النجس؛ لأن ذلك يجعلبا في حكم الجلالة؛ ولأنه مطلوب من 
المسلم اجتناب النجاسات في مأكله وملبسه ومركبه وجميع شئونه. وبالله التوفيق: وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وأفتت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في الفتوى رقم (71/577) 

«عرض عق اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ فيصل.» ونصّه: 

هل يمكن للمسلم أن يأكل لحم أغنام قد أكلت نجاسة, أو تم تقديم علف لها أحد مكوناته لحم 
خنزير؟ وفي حال كراهة أو حرمة ذلكء كم يومًا يجب الانتظار حتى يمكن أكل لحمها؟ وجزاكم الله 


)١(‏ الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: 0311]]2.05.//الثالالا 
تاريخ المطالعة:17/178/ 77١1م.‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ محمد أحمد حسين. فتوى رقم (015). 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (193/55). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أجابت اللجنة بما يلي: 


يدخل هذا في باب الشاة الجلالة (وهي التي تأكل النجاسات)»: وقد كره الفقهاء أكل لحمها وشرب 
لبها قبل حبسها مدة ثلاثة أيام على الأقلء تمنع فيها من أكل النجاساتء فإذا حبست هذه المدة على 
العلف الطاهر لم يكره أكل لحمبهاء ولا شرب لبنها. والله أعلم»!". 


وأفتت كذلك 2 الفتوى رقم (770؟) بخصوص إطعام حيوانٍ مأكولٍ أجزاءً حيواناتٍ 
مذبوحة. بما نصه: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام لمؤسسة تجارية» ونصّه: 

نود أن نحيطكم علمًا أننا نملك مزرعة ذات نشاط اقتصادي متنوعء ونقوم بتربية الدواجن 
والطيور والأبقار لبيعباء ومزاولة هذا النشاط الاقتصادي. وقد علمنا مؤخرًا عند شرائنا للأعلاف 
اللازمة لتغذية هذه الأنواع من الدوااجن والظيوو كودر نوعين من العلف في الأسواق حسب الآتي: 

أولّا: 

أ-يدخل من ضمن مكوناته دم حيواني بعد ذبح هذه الحيوانات وفمًا للشريعة الإسلامية. 

ثانيًا: 

أ- هناك أبحاث علمية صناعية قائمة على استخدام بقايا الدواجن والحيوانات (من أرجل ورءوس 
وأمعاء وريش وخلافه). المذبوحة وفقًا للطريقة الإسلامية» وادخالها في عملية صناعية؛ لصناعة 
العلف الذي يقدم للدواجن والطيور للتغذي به. 


ب - علف صناعي مستورد يدخل ضمن مكوناته بقايا الدواجن (من أرجل ورءوس وأمعاء وريش 
وغلاقة)ء لا تعرف طريعة ذيسها 


ونرجو التكرم بإفادتنا عن الحكم الشرعي في الحالات السابقة- حلاله أو حرامه- في حال قيامنا 
بشراء أحد هذه الأنواع من العلف لإطعامه للدواجن والطيور التي نقوم بتربيتها في مزرعتنا. 


.)4١/١١( الدرر المبية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


أجابت اللجنة بما يلي: 


يجوز إطعام الأغنام وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم أعلافًا يدخل في تكوينها العظام والشحوم 
واللحوم المأخوذة من ذبائح مذكّاة. ولو كانت تلك اللحوم غير صالحة للاستعمال البشري؛ لانتهاء 
مدة صلاحيتها أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأن هذه المواد المضافة إلى العلف الطبيعي طاهرة يجوز 
الانتفاع بها. 


أمّا إضافة لحوم وشحوم وعظام الحيوانات الميتةء أو الدم ولو من حيوان مذكٌ فهو مكروه؛ لأن 
فيه انتفاعًا بالنجاساتء والأصل عدم جوازه؛ ومع هذا يجوز أكل لحم الحيوانات المعلوفة بمادخل 
فيه الدم أو الميتة بنسب قليلة» بحيث ل ينتن اللحم من هذا العلف؛ فلا يأخذ حكم الحيوانات 
الجلالة؛ وهي التي جميع أكلها أو غالبه من النجاسات بحيث ينتن لحمها وتظهر منه رائحة النتن: هذا 
كله إذا لم يترتب على أكل الإنسان لحوم هذه الحيوانات المعلوفة ضرر به» فإن ثبت ضرره للإنسان 
فلا يجوز دفعًا للضررء والله أعلم»". 

ولدار الإفتاء المصربة فتوى قديمة قريبة من ذلك بخصوص استخدام مخلفات المجازر 
والحيوانات النافقة والخنزير في الأعلاف. ورد فيها: 


واظلكنا هلق كقات اليد الدكمور/ رين القطاع الوراض يمحافظة القاهرة: الرقيم 885 المؤرة 
ارا 157 والمعيد يرقم ماسعة ةا والستهيمق السؤال عن الحكم الشرض ق امستعداء 
دماء ولحوع الختور ق فمعيى] كقداء الدواجن وغيرساء وكذاك دما ولتعوى الأنواع اللشرق من 
الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب 
الشنريعة الإسلاقية وشت غم .ضاضيع] الأسلاك الادمي» إل انب الشيؤافات الى عتفق قبل 
تحبا مه العلم بآ للعازي الآلية لتدواحق :انق انضنك ق الاسنوات الأخيرة بصي :تيم بمضاله 
لفتفيع لفاك الدرس من الدماءوالتحوم غير الالح الابضالاك الآدمي» وكدلك الدافقة هنا 
والتي تعتبر مصدرًا أساسيًا لأعلاف تغذية الدواجن. 


.)47-41/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


نفيد أن تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ورد ذكره 2 القرآن الكريم» من ذلك قوله 
تعالى: (إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا أُهِلَ بِهِ لِعَيْرِ الله فَمَنِ اضضْطُرُ غَيْرَيَاءْ وَلَا 
دي الله دواري 1 لبف 0 وض ص0 00 حرم 0 م 


ما ذكُيقة ف عل اللسلب» [السافية 00 تعال: لقن لا أَجدُ في ما أوحي إل عل 
طَاعِمِ يَطْعَمهُ إِلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمّا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍفَإِنَهُ رجْمنٌ أَوْفِسْقًا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به 
0000007" فَإِنَّ رَنَكَ غَفُورٌرَحِيمٌ 4 [الأنعام: 4 ]١‏ وقوله تعالى: (إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ 

لْمَيْتَهَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا أَهِلَ لِغَبْرِاللهِ بِهِ فَمَنٍ اضْطُرَغَيْرَبَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌرَحِيمْ 4 
[النحل: .]١١6‏ ْ 


هذا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت النجاسة العينية تطبر بالتحولء أي باستحالتها إلى 
عينٍ أخرىء مع اتفاقهم على أن الخمر إذا صارت خلا طَبْرَتْ وحَلَ استخدام هذا الخلء وقد رجح 
فقهاء المذهب الحنفي!' ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومحمد من أن تحول العين النجسة- أي 
استحالتها إلى مادةٍ أخرى بزوال صفتها وحقيقتها الأولى- تُعيدُها طاهرةً. ومثلوا لذلك بِجِلّ أكل الزرع 
المسقي بنجاسة. وأكلٍ لحم الحيوان إذا سَقِي خمرّاء وطبارة الصابون المصنوع بالزيت النجس. 

وقد حقق ابن تيمية من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل'" أن استحالة النجاسة تذهب 

ومثل ذلك في كتب فقه الإمام الشافعي. 

وفي كتب فقه الإمام مالك! على المعتمد أن تغيير النجاسة واستحالتها إلى شيء آخر مطيبر لهاء 
كما أنه يجوز علف الطعام المتنجس للدواب. 


لَمًاكان ذلك فإن المستفاد من أقوال الفقهاء أن العين النجسة إذا تحولت إلى عينٍ أخرى طَبُرَتْء 
ومَتَّلُوا لذلك بما إذا وقع حمادٌ أو خنزيرٌ في مَلّوحةٍ فتحول مِلحًا خالصا؛ كان هذا الملح طاهرًا مباحًا؛ 
لانقلاب ذاته وصفاته إلى شيءٍ آخر مخالفي تمامًا لذاته وخواصه الأول. 


)١(‏ حاشية ابن عابدينء الجزء الأولء باب النجاسات. 
(؟) المغني لابن قدامةء الجزء الأول باب النجاساتء تعليق بالهامش 
() حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء الجزء الأول صفحة: 08- 137. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


واذا كان ذلك فإذا كان تصنيع مخلفات المجزر الآلي من دماء ولحوم لتكون غذاءً للدواجن وغيرهاء 
إذا كان هذا التصنيع تتغير به خواصٌ وصفاث هذه المواد النجسة» وتتحول إلى صفاتٍ وخواص 
أخرى على نحو الأمثلة التي ضربها الفقهاء والمشار إليها؛ كان ذلك- أي انقلاب عين النجاسة وتحولها 
إلى شيءٍ آخر- مُطْبّرَا لباء وِيَحِلُ استعمالها أعلاقًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تُدَبَحٌ ليأكلها 
الناسء أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحينٍ وخَلْطٍ لها بمواد أخرى مع بقاء عيها؛ فإنه لا يخرجها 
عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة. 


وإذا كان ذلك وَجَبَ على القائمين على هذا المشروع استبانةٌ واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه؛ 
وقايةً للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم على 
ماوضح من تلك القواعد والأمثلة» والعلم والعمل به أمانةٌ؛ فأنحفظ هذه الأمانة, لاسيما وأن تحريم 
النجاسات حيوانية وغيرها يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم» وذلك من 
حكمة تحريم المحرمات منها؛ كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


وصدرت فتوى عن دائرة الإفتاء بالأردن بخصوص حكم أكل السمك الذي يعيش في المياه 
الملوثة. نصها: 

«هل أكل السمك الذي يعيش ف الماء الملوث حرام (السمك الذي نصيده من سيل الزرقاء)؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

السمك الذي يعيش في المياه الملوثة له حالتان: 


أولّا: إذا تغير ماء السيل بالنجاسة, ثم أثر في السمك حتى غير طعم لحمه أو ريحه أو لونه؛ فالأصح 
في مذهبنا كراهة أكل هذا السمك حت يُنقل إلى الماء الطاهر فيذهب عنه أثر النجاسة؛ فقد «نبى 
النبي مَلِةِ عن أكل الجلالة». رواه أبو داود. والجلالة: كل حيوان يأكل الجلة- أي النجاسة- حتى يتغير 
وصفه. 


جاء في «مغني المحتاج شرح المنهاج»: «إذا ظبر تغير لحم جلالة من نعم أو غيره كدجاج, ولو يسيرًاً 
حرم أكله, وبه قال الإمام أحمد: لأنها صارت من الخبائث, وقد صح النري عن أكلها وشرب لبنها وركوبها 
كما قاله أبو داود وغيره... وقال النووي: الأصح يكره؛ لأن النبي إنما هو لتغير اللحم, وهو لا يوجب 
التحريم» كما لو نتن اللحم المذى وَتَرَوّحَ؛ فإنه يكره أكله على الصحيح» [مغني المحتاج .])١151/5(‏ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية /١١(‏ 158-157) فتوى رقم (0؟) سجل )١١8(‏ بتاريخ /1/ 9/ 19/88: من فتاوى فضيلة الشيخ/ عبداللطيف 


عبدالغني حمزة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ثانيًا: أما إذا لم يؤثر الماء النجس في الأسماك التي تعيش فيهء فلا حرج في أكله؛ إذ الأصل فيه 
الإباحة. ولكن بشرط أن يؤمن ضرره على صحة الإنسانء. فالدراسات العلمية تنذر بالخطر الذي 
تحمله الأسماك الملوثة بسبب ما تحمله من الطفيليات والبكتيريا الخطيرة على صحة الإنسان» 


والنبي كَل يقول: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه. والله أعلم»"". 


واستشكل البعض أكل النباتات التي تسقى بماء نجسء. كمياه الصرف الصحيء قياسًا على 
الجلّالة من الحيوانات- وان كانت لا يطلق عليها أنها جلّالة» وقد ورد هذا في سؤال إلى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. نصه: 


«أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدَّاء ومن ضروراته وجود آبار للصرف 
الصحي- أكرمكم الله- وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمرء وأرى البعض 
يتداول شيئاً من عمار فلك الشغيل: والبعض الأغر يستتكف عن أكلبا بحجة أن الخيل يتقدى غلى 
ماء وفضلات الصرف الصحي. 

سؤالي: هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو 
الصرف الصيي وما يتبعه من فضلات الإنسان» أم أن ذلك لا يجوز؟ قياسًا بالجلالة من الحيوانات 
التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان؟ 

8 إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلبا؛ لأن الأصل إباحة 
أكلباء إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ربحها؛ فإنه يحرم تناولها. 

وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 

وقريب منها فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في الفتوى رقم 
(777) بخصوص أكل ثمرشجرسقي بمياه المجاري» بما نصه: 


«عرض عان اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ يوسفء ونصّه: 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم )١11١5(‏ بتاريخ 17/ 8/١١١1م.‏ المفتي: لجنة الإفتاء. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على 
الرابط: 

]انالا 5110110-1904# 701016 ام 25. 116511010 211523.0/09./لانانا/نا//: 5 مط 

تاريخ المطالعة: 77/8/4١1م.‏ 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (59//55). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


تخصكم إدارة مساجد محافظة الأحمدي بعظيم تحياتها ووافر تقديرها. نفيد سيادتكم بأن 
إحدى الشركات تقدمت إلينا بمشروع يعمل على تدوير مياه المجاريء. وجَّعْلها مياه طبيعية /٠٠١‏ 
مرة أخرىء كما هو موضح في كتيب الشركة واستغلالها في عمليات ريّ المزروعات من خلال وحدة 
صناعية صغيرة. وهي عبارة عن جهاز بيولوجي يعمل على تطهير مياه المجاري. وقد قمنا بزيارة للوحدة 
المنفذة في كلية التربية الأساسية بمنطقة الشامية. 


ونرى أن يتم تجربة هذا النظام 2 أي مسجد من المساجد التي تصل إلها المياه العذبة وتعبأ 
الخزانات عن طريق التناكرء وذلك بعد مخاطبة إدارة الإفتاء والاستفسار عن النقطة التالية: 


هل يجوز أكل الثمار الناتجة من الأشجار والنخيل التي تروى من هذه المياه المعالجة؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

يجوز أكل الثمار الناتجة من الأشجار والنخيل المروبية بهذه المياه مطلقاء ما لم يكن فيها أضرار 
صحية» وفرة تعيين ذلك لأهل الاختصاص. والله أعلم»”". 

وهي كذلك فتوى دار الإفتاء الفلسطينية. حيث سئلت بما نصه: 

«تزرع على جانب مجاري سيل خضرواتٌ وغيرهاء فهل يجوز شرعًا الزراعة على المياه النجسة؟ 
وما حكم الأكل منها؟ وما حكم الشرع في أكل الثمر النابت على القبور؟ 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمينء وعلى آله 
وصحبه أجمعين:, ولعدء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فقد أحل الله سبحانه وتعالى الطيباتء وحرم الخبائث, فقال في كتابه الكريم: لوَيُحِلُ لَهُمْ 
الطيّبَاتٍ وَبُحَرَمُ عَلَهُمْ الْخَبَائِتَ) [الأعراف: 1517], والخبيث فيه الضرر والأذى للإنسان» ونظر 
الفقهاء إلى مسألة الزرع النابت على مياه المجاري, والذي لا يسقى إلا بها من زاويتين: 


الأولى: سقي الزرع بالمجاري النجسةء فقاسوه على الجلالة من الحيوانات»: وهي التي تأكل النجس 


.)4 ١-4: /١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


والزاوية الثانية: تحقق الضرر والمرض والأذى للإنسان. 


أثنا الزافية الأول قدا قولان العرهما يشيه الترع المسقى بالتعاسنة بالجادلة المع ابية عاسب" 
إلا أن الجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر فتطبر. 


ورد في المغني قول ابن قدامة- من فقهاء الحنابلة: «وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة». 
وإلى هذا ذهب ابن تيمية؛ فقال في الفتاوى: «فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل. وخبيثه يؤثر 
في الحرمة. أخدًا بما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضهاء فإنه حرم الطيب لاغتذائه 
بالخبيثء. وكذلك النبات المسقي بالماء النجس عند من يقول بالحرمة» ويعزز هذا الرأي ما رواه 
البيقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا نكري أرض رسول الله عَيِة ونشترط عليه ألا 
يدملوها بعذرة الناس» (سنن البيقي الكبرى. كتاب المزارعة. باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة 
في الأرض). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه ألا يعرهاء وذلك قبل 
أن يدع عبدالله الكراء. 


والقول الثاني في هذه المسألة: قاله ابن قدامة في المغني «عن ابن عقيل: أنه يكره ذلك؛ لأن 
أكثر الفقهاء. ميم أبو حنيفة والشافعي». 

ويؤيد هذا القول ما رواه البييقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحمل مكتل عرة إلى أرض 
له. وقال سعد مكتل عرة مكتل برء قال أبو عبيد: قال الأصمعي: العرة هي عذرة الناس». (سنن 

وخلاصة القول في هذه المسألة أنه يكره زرع النبات على مياه المجاريء واذا زرع يكره أكله, أما إذا 
ثبت ضررها وخطرها وأذاها للإنسان وثبت تسببها بالأمراض الخبيثة له؛ فإنه يحرم الزرع والأكل مما 
زرع على مياه المجاري النجسة؛ لقوله تعالى: لوَيُجِلُ لَيُمْ الطَيّبَاتِ وَيْحَرّمُ عَلَيِمْ الْحَبَانِتَ 4 [الأعراف: 
/ا6١].‏ 

أما من نبت زرعه على القبورء فقال ابن قدامة في المغني: «فأما المقبرة فإن كانت لم تنبش فترابها 
طاهرء وإن كان نبشها والدفن فيها تكرر لا يجوز التيمم بترابها». 


وعليه يكره أكل ما نبت على القبور بهذا الوصف. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


والله يقول الحق وهو هدي السبيل»7”. 


ولخصت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (*/الا41١)‏ اللحم الحلالء بما 


نصه: 
«ماهو اللحم الحلال؟ 


ونماعداها حرح الله مى اللهوم شيو خلال خانتوب ب زالذم حرمه اللك هوه البيعة والدع ولكم 
الشتوير وما ذك لفين اللدمق الأسرقام والمديوة اك ين دوق الله أده كر عليه اعم ضنى اتلف وباك 
البمائم والطير التي تفرس بأنيابها أو مخالهاء وكل ما هو مستخبث من الحشرات والطيور ونحوهاء أو 
مكبر بالصرطة وناعنا انالك فيو خلال من سبوانات الب والبسر كريمة الأقعافب وهرج الل واليشر 
والغنم, والدجاج والسمكء. وصيد البر من الظباء والأرانب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم»". 


)١(‏ الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: 02]11]3.05./الثالالا 
تاريخ المطالعة: 77/87/17١1م.‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ عمار توفيق أحمد أيوب. فتوى رقم .)١151(‏ 


(0) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 59؟). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد | الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول . 


1١ / 


التذكية والذبح وشروط الحل 


من اهتمام الشريعة بغذاء الإنسان. وخاصة من الحيوانات التي يحل أكلبا مما بيناه في المبحث 
السابق أنها شَرَعَتْ كيفيةً معينةً للتذكية والذبح» بحيث تتم مراعيةً الرحمة بالحيوان والبُغد عن 
تعذيبه وايلامه من جبة: وتطييب لحمه بتخليصه من الدم الموجود بالعروق من جهة أخرى. 


كما أنها وضعت شروطًا لضمان ذلك في آلة الذبح. وفي الذابح» وفي موضع الذبح. 
وهذا ما نجده في العديد من الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الإفتائية. فمن ذلك: 


فتوى دار الإفتاء المصرية عن كيفية الذبح المشروع. الصادرة بناءً على السؤال الموجه إليهاء 
ونصها: 

«طلب السيد/ مساعد المدعي العام الاشتراي مدير إدارة الأموال العامة بالقاهرة بكتابه رقم 
5 المؤرخ ,1187/١١/57‏ والمقيد برقم ١187/5575‏ موافاته ببيان حول الشروط الواجب 
اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 


إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: (ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدَّمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا 
أُهِلّ لِعَبْرَاللّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمتَردَيةُ وَالئَطِيحَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبْعْ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَاذُبعَ 
عَلَى النُصّب) [المائدة: ؟]» وقال: طالْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَّيّبَاتُ وَطَعَامْ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب جل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَمُمْ4 [المائدة: 5]» والذكاة في كلام العرب الذبح» فمعنى (ذكيتم) في الآية الكريمة 
أدركتم ذكاته على التمام؛ إذ يقال: ذكيت الذبيحة أذكبها مشتقة من التطيب. فالحيوان إذا أسيل 
دمه فقد طُيّبء هذا وقد قال أهل اللغة: إن كل ذبح ذكاة» وإن معنى التذكية في قوله تعالى: (إِلّا مَا 
ذَكَيْثُمْ 4 [المائدة: *] أي: ما أدركتم وفها بقية تشخب معبا الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح 
الذي أدركت ذكاته, والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناسء وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته 
وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهمء وأقرته سنة رسول الله كه الفعلية في ذبح الأضحية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شيء من الحيوان المأكول البري المقدور عليه بدون ذكاة- 
أي ذبح؛ لقوله سبحانه في آية المحرمات السابقة: «إِلّا مَا ذَكَيْثُمْ4 [المائدة: ؟], فقد استثنى الله 
سبحانه وتعالى الحيوان المذى من المحرمء والاستثناء من التحريم إباحة» والذكاة الشرعية التي 
يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفري 
الأوداج» أي يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدرء فيموت الحيوان إثرهاء 
وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام والشراب والنفسء وأن يقطع معبما 
الودجان وهما عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء. هذا وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة 
شروطء منها ما يتعلق بآلة الذبح» ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح» ومنها ما يتعلق بموضع الذبح. 


الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. 

الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرّاء فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح بهء سواء أكان 
حديدًا أو حجرًا أو خشبًا؛ لقول الرسول ظَلِ: «ما أنهر الدمَ وَذُكْرَاسمْ الله عليه فكُلُواء ما لم يكن 
شهدا ولا ظفرًا», وان كان يسن الذبح بسكين حاد. 

أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب 
حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل 
ذبيحته بحلذ كان أو امرأة بالعًا أو صبيًاء ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. 

واختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحهاء فعن الإمام أحمد أنها 


تسمية غير راجعة في عمد ولا سهو. وبه قال الإمام الشافعي. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره 
من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكرء وتسقط بالسهو. 


وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سدى باسم الله أو لم يسمء أو ذكر اسما غير الله أو لا؛ فذبيحته 
حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي. وقد علم أننا لا نقف على كل 
ذابح. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم قالوا:يا رسول الله, إن القوم حديئو عبد بشرك 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكرواء فقال: «سَّمُوا أنتم وكُلُوا». أخرجه البخاري. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أما ما ذكر عليه اسم غير اسم الله فقد روي عن بعض الفقباء حل أكله إذا كان الذابح كتابيّا؛ 
لأنه ذبح لدينهء وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن. وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير 
اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به؛ لقوله تعاى: (إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا 
أُهِلَ به لِعَيْرِاللّه4 [البقرة: :]١0‏ سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا. 


أما موضع الذبح فقد اشترط الفقهاء في الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر مع قطع 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفيةء وقال المالكية: لابد من قطع الحلقوم والودجين. ولا 
يشترط قطع المريء. وقال الشافعية والحنابلة: لابد من قطع الحلقوم والمريء. 


ونضيف إلى أن الذبح إن كان بآلة كبربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذابح وهو يدير 
الآلةء وكانت الآلة سكيئًا تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبيّن اعتبرت الآلة كالسكين 
في يد الذابح» وحل أكل ذبيحتها. واذا لم تتوافر تلك الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت 
بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. 

والذي ينبغي مراعاته عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء هو إنهار 
دم الحيوان من موضع الذبح المذكور بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الصحيح الشريف: 
«ما أنهر الدمَّ وذكرَ اسم الله عليه فكُلُوا». وقول الرسول ذَليهِ: «إن الله كتب الإحسانَ على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شَفْرَتَهُ ولَيُرخ 
ذَبِيحَته». وما رواه ابن عمر عن رسول الله قَلهِ: «إذا ذبح أحدكم فليجيز». والله سبحانه وتعالى 
أعلم»7". 

كذلك صدرت فتوى أخرى عن دار الإفتاء المصرية بشآن طريقة الذبح, جاء فهها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١5‏ سنة/1157١‏ المتضمن أن السائل يقول: إنه وآخرين يعيشون 
في بلد كفرء بعض أهلها مشرك والبعض الآخر لا يؤمن بوجود إله» ومنهم من يقدس الأرواح» وفي هذا 
الجو يعيشون كمسلمين. ويطلب السائل الإقادة عما إذا كان يجوز أكل اللحوم المذيوحة على غير 
الشريعة الإسلامية؛ وما هي شروط الذبح في الإسلام» وهل يجوز أكل اللحوم في حالة وجود ملحمة 
إسلنة وما تحكم أكل اللعوديدى الماكهم اليودية؟ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )٠١7-705 /١١(‏ فتوى رقم (؟١)‏ سجل )١١18(‏ بتاريخ 7/7 1987/17ء من فتاوى فضيلة الشيخ/ عبداللطيف 


عبدالغني حمزة. 
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لقد أباح لنا الإسلام أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم الهود والنصارىء. فقد جاء بذلك 
صريح النص في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَطَعَامْ الَّذِينَ أوثوا الْكتَابٍ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل 
لَمُمْ4 الآية ه من سورة المائدة. وقد ذكر المفسرون أن المراد بالطعام في الآية المذكورة هو الذبائح 
واللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع شكء أما باقي المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل. 


والمراد بأهل الكتاب هم الهود والنصارىء أما غيرهم من المجوس والوثنيين وغير ذلك ممن ليسوا 
بأهل كتاب فإنه لا تحل ذبائحيم أصلاء فإن كان أهل الكتاب يذبحون الحيوان فإنه يصح الأكل. 
وحفلت كتب السنة بأن النبي كَلْةِ كان يأكل ذبائح المودء دون أن يسأل هل سموا عند الذبح أم لاء 
وكذا الصحابة رضوان الله علهم» أما إذا كانوا لا يذبحون الحيوان: وإنما يميتونه بالخنق أو الضرب 
أو اتصحق حى النوكة فإن مق السلة أن ينعدو هن أكل | اللحم الذى علم أنه من هيوان مات 
بإحدى الطرق المذكورة؛ لأنه يدخل بهذا الاعتبار في قوله تعالى: خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدُمُ وَلَحْمْ 
الْحِنْزِيرِوَمَا أهلَ لِعَيْرِاللّه به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَة وَالْمُتَردِيَةُ وَالتَطِيحَة) الآية ” من سورة المائدة. 


وبناءً على ذلك فإذا جبل حال اللحم أذبح بالطريقة الشرعية أم لاء وهل ذكر اسم الله عليه أم 
لا- وجب على من يتناول هذا اللحم أن يذكر اسم الله عليه ويأكل منهء أما اللحم الذي علم بيقين أنه 
لم يذب أصلا؛ إتمامات خبركا أو حتفا أوهبعقا أو هيو ذلك فإنه يحرم على المسلم أكلة وقن جع 
الله الذكاة- أي الذبح- لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا. 


واشترط الفقهاء لذلك شروطًا تتعلق بمن يتولى الذبح: وأخرى تتعلق بأداة الذبح» وشروطًا تتعلق 
بموضوع الذبح, وقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال؛ 
وإذا لم تعلم حال الذابح بأن كان قد سىى باسم الله أو لم يسم فذبيحته حلال. فقد روي عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا:يا رسول الله إن القوم حديثو عبد بشرك يأتوننا بلحم لا 
ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكرء فقال مَل: «سَمُّوا أنتم وكُلُوا». أخرجه البخاري. 


ويشترط في الأداة التي يذبح بها أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدهاء لا بثقلباء وألا تكون سنا 
ولا ظفرًا. 

أما ما يتعلق بموضوع الذبح وشروطه ففي الحالات التي يكون الذبح فيها اختيارنًا فإنه يكون بين مبدأ 
الحلقوم وبين مبدأ الصدرء ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وبرى المالكية ضرورة قطع 
الحلقوم والودجين, ولا يشترط قطع المريء. وقال الشافعية والحنابلة: لابد من قطع الحلقوم والمريء. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


واذا وجدت الملحمة الإسلامية التي يتأكد أن الذبح فها على الطريقة الإسلامية الصحيحة فإنه 
يجب على المسلم أن لا يشتري من غيرهاء ولا يترك الموثوق في صحته إلى غيره من المشكوك فيه؛ 
عملا بقوله مَيْعِ: «دع ما يرببك إلى ما لا يريبك». وعلى السائل أن يتبع القواعد الإسلامية في شراء 
اللحوم التي يريد تناولهاء والتي يطمتن قلبه إلمها؛ عملا بقوله وَيعِ: «استفت قلبك ولو أفتاك الناس 
أوأفتوك». ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


ومنها الفتوى الصادرة كذلك عن دارالإفتاء المصربة بشأن طريقة الذبح الشرعيء ونصها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5/8 ١‏ لسنة 8١٠٠م‏ المتضمن: 


حيث إنني أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة. وهو 
المعمل المسئول عن تشخيص وبحوث مرض أنفلونزا الطيورء وهو مرض خطير يسبب خسائر 
اقتصادية فادحة ووفيات في البشرء ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية. 


ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة 
كثيفة من الفيروسء. خاصة عند ذبح الطيور المصابةء وهو ما حدث في الحالات التي سجلت في 
مصرء وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور. 

ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية 
الفيروس خلال عملية الذبح, مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسبلة. حيث تستطيع 
الغرأة الررهية أن تقوم ما .دون فكلفة آو إجراءاث معقناة: وهدانا الشكير إل اتديتكن وضع الطائر 
في كيس بلاستيكي عادي- المتوافر بكثرة في البيوت- وابراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد 
حركتهء ثم ذبحه بالسكين. 

وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ؛ 
مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من 
الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في البواء بصورة دقيقة. ودراسة مدى 
فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح. 

ولق طالب الباحكون اللجامب فعوى هن طريقة الذيع الخلال لبقا للشرينة الإسلايية عق ينه 
تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا. ونهمدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية 
فإنه سوف يكم نش تتاف هذه الأبحاث ف المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية اللخمصبة والدوريات 
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الإرشادية للتربية الريفية. 


من المعروف شرعًا أنه لا يحل أكل لحم الحيوان مأكول اللحمء كالإبل والبقر والغنم والأرانب 
وداجن الطيور كالدجاج والبط والأوز وغير ذلكء إلا إذا تمت تذكيته الشرعية. والذكاة الشرعية 
هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري مأكول اللحم المقدور عليه: وتحصل تذكيته بالذيح أو 
النحرء وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعقره. عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير 
المعلَّمَيْنَ به. وكل ذلك لابد أن يكون ممن يحل منه ذلكء وهو المسلم أو الكتابي. 


فأما الذبح فهو قطع الحلق (أعلى العنق) من الحيوان» ويحصل ذلك بقطع الحلقوم- وهو مجرى 
النفس- والمريء- وهو مجرى الطعام- والعرقين اللذين يحيطان بهما (ويسميان الودجين) فإنه بقطع 
الأربعة يحصل الذبح الشرعيء واذا استوعب الذابح بالقطع الحلقوم والمريء فقط صح الذبح على 
الراجح؛ لأن الحياة لا تبقى بعد قطعبما عادة. 

وأما النحر فهو قطع لبة الحيوانء وهي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنقء بأن يحصل قطع 
الأربعة السابقة أو الحلقوم والمريء منها من جهة اللبة: كالذبح. وذهب المالكية إلى أن النحر يكون 
بالطعن في اللبة طعئًا مفضيًا للموت دون اشتراط قطع شيء من المجاري الأربعة على المشهور من 
مذههم. والأفضل أن يختص النحر بالإبل وكل ما طال عنقه من الحيوانات مأكولة اللحمء بينما 
يختص الذبح بما قصر عنقه منهاء كالبقر والغنم وما شابه. وكلاهما- الذبح والنحر- تذكية مسنونة» 
فيقوم أحدهما مقام الآخر. ودليل ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «ألا إن الذكاة في 
الحلق واللبة». رواه الدارقطني في سننه 77/5 من حديث أبي هريرة. وذكره البخاري تعليقًا في كتاب 
الذبائح والصيدء باب النحر والذبائح من صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأما العقر وهو ما يسدى بذكاة الضرورةء. فيكون بجرح الحيوان جرحًا مزهقًا للروح في أي جبة 
من جسمه. وتكون هذه هي تذكية الحيوان إذا ندّ- أي نفر- ولم يقدر صاحبه عليهء كما أنها تذكية 
الحيوان الذي يراد اصطياده. أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا. 

ويشترط في هذا كله أن يكون الذابح أو الناحر أو العاقر مسلمًا أو من أهل الكتاب- أي من الهود 
أو النصارى- أما إن كان غير مسلم وغير كتابي فإن ما يذبحه ميتة ولا يجوز أكله. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وعلى ما سبق من بيان؛ فإن وضع الدجاج وغيره من الطيور في ذلك الشيء المصنوع من البلاستيك 
أو أي مادة أخرىء وإبراز عنق الطائر منه بغير خنق له ثم ذبحه بالشروط المذكورة لا شيء فيه. 
بل يجب على الناس فعل ذلك إن كانت هذه هي الطريقة المتعينة للوقاية من ذلك المرض الفتاك؛ 
وذلك لحرمة قتل النفس والإضرار بها. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


والفتوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بدولة الكويت برقم )١115(‏ بشأن الذبح الشرعيء ونصها: 
«عرض على البيئة الاستفتاء المقدَّم من المدير المساعد لشئون الخدمات البلدية: ونصّه: 


يرجى التكرم بالرد على الاستفسارات التي تم طرحها خلال اجتماع لجنة وضع قواعد واجراءات 
ضمان شرعية ذبح اللحوم المستوردة وسلامتها بالبلدية» التي تم تزويد ممثل وزارتكم الموقرة في 
اللجدةبباء وكليعه بحرضيا عان لتعمة الإقفاء القائعة لوراركه. .. حى يتمى للجنة الللخقصية بالبلدية 
اتخاذ اللازم على ضوء ذلك. شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه المصلحة العامة. 


ثم اطلعت البيئة على المذكرة المرفقة والمعنونة ب (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على 
الطريقة الإسلامية)ء وهي مكونة من ثلاث صفحاتء وقد تم استخراجها من (مشروع المواصفات 
القياسية الخليجية) المعد من قبل المملكة العربية السعودية. والمتضمن (اشتراطات ذبح الحيوان 
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية). 

وقد قام مدير الإفتاء الأستاذ/ عيسى العبيدلي بإعداد المذكرة السابقة. مستخلصًا مادتها من 
الفتوى رقم 5 ع/ 15.: ومن فتاوى سابقة متعلقة بأحكام التذكية الشرعية. 


ثم اطلعت اللجنة على الاستفسارات المقدّمة من اللجنة المشكلة لوضع (القواعد والإجراءات 
الخاصة بضمان شرعية ذبح اللحوم المستوردة وسلامتها) والمشكلة بقرار من رئيس بلدية الكويتء 
والذي يمثل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فيها مدير الإفتاء السيد/ عيسى. 

وبعد أن ناقشت البيئة المذكرة المعنونة ب (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة 
الإسلامية). 


)00( الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (ككر مكارو من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 
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أجابت هيئة الفتوى بما يلي: 


الأحكام والاشتراطات المطلؤية للذيخ على الطريعة الإسلامية: 
أولًّا: التعاريف: 
١‏ -الذكاة: الذبح أو النحر أو العقر بالشروط الشرعية على النحو التالي: 
أ- الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين, ويستعمل في الغنم والبقر والطيور. 


ب- النحر: الطعن في اللبة: ثم قطهها إلى مبدأ الصدر مع قطع الحلقوم والمريء والودجينء 
ويغلب استعماله في الإبل. 


سؤاة الوسشى الماك معدم أو البعيمى دن الحيوانات الميسانمة 


؟ - الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير ذكاة» ويعتبر في حكم الميتة ما قطع من الهيمة قبل 
ذبحها. 


” - المنخنقة: الحيوان الذي مات بالخنقء والخنق: حبس التَمّس حتى الموت. 

؟ - الموقوذة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصاء أو غير ذلك مما يقتل بثقله. 

ه - المتردية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍء أو وقوعه في حفرة ونحوها. 
5 - النطيحة: الحيوان الذي مات بسبب النطح. 

7 - ما أكل السبع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سبع أو طير جارح (غير الصيد). 


جما أهلة لين الله ينه الحيوان الى كو عليه مس ذبحة اسه غير الله تبارك وتعال. 


ثانيًا: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته: 


١‏ -يشترط في || 1 ان المذى أن يكون حيًّا؛ بألا يكون ميتة. أو منخنقة أو موقوذة. أو متردية, أو 
نطيحة. 


؟ - ألا يكون من الحيوانات التي حرم الله أكل لحمها كالخنازير» والكلابء. والحمر الأهلية, وكل ذي 
ناب من السباع. ومخلب من الطير. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ثالنًا: ما يشترط في المذكي : 


١-يشترط‏ في المذي أن يكون مسلمًا أو كتابيًا (هوديًا أو نصرانيًا). 


؟ - أن يكون عاقلًا. 


رابعًا: ما يشترط فى أداة التذكية: 

ا-أن تكون أداة التذكية المستخدمة من أي مادة. عدا السنّ والظفر. 

١‏ - أن تكون أداة التذكية المستخدمة حادة, تقطع بحدها لا بثقلها. 

٠"‏ - عند استعمال الوسائل الحديثة لتدوبخ الحيوان المراد ذبحه» كالصعق الكبربائي, أو الطلقة 
المسترجعة. أو غير ذلك يجب أن يبقى الحيوان حيّا حياةً يؤثر فيها الذبح» وأن لا يكون فيه مزيد 
تعذيب للحيوان» وأن لا يكون فيه تقليل من نزف الدم عند الذبح. 
خامسًا: طريقة التذكية الشرعية: 

1 - آلا يذكن المذك اسجاحير الله تماق عسل العدكية وال يتعمد فرك ذكر اسم الله مال إذا 
كان الملاى ميدكا وكمى التسمية شر وانحدة مالم يتصرف المذق إل همل أغى :يظول الفتصل 
فيه. فإن طال الفصل يسمي مرة ثانية, والتسمية أن يقول: (بسم الله). والأفضل أن يقول: (بسم 
الله والله أكبر). 


١‏ - آلا يتم قطع أي جزء من الحيوانات قبل تذكيتها وزهوق روحهاء فإن قطع جزء من الحيوان 
قبل تذكيته ولم يمت حل أكل الحيوان بالتذكية دون الجزء المقطوعء فإن مات الحيوان لم يحل. 
سادسًا: التوصيات: 

هذه التوصيات متمّمة لشروط التذكية الشرعية, ويترك أمر تقديرها لأولياء الأمور. 

١‏ - أن يكون الحيوان المراد تذكيته سليمًاء وخاليًا من الأمراض المُعْدية وصالحًا للاستهلاك الآدمي. 

؟ - أن تتم التذكية تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذكاة الشرعية. 


" - أن يكون المذي حاصلًا على شهادة صحية تثبت خلوّه من الأمراض. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


؟ - ألا تتم التذكية بأدوات تستخدم لذبح حيوانات يحرم على المسلمين أكلْ لحومبهاء ما لم يتم 
تطبيرها. 


6- أن يكون المجزر (المسلخ) الذي تم فيه الذبح مطابقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية 
المعتمدة. وإن كان قد استخدم 2 ذبح حيوانات يحرم أكلها؛ فيجب التأكد من إزالة جميع 
أجزاء وعوالق الحيوانات المحرمة قبل استخدامه 2 الذبح الحلال. 

5 - ألا يتم التخزين أو النقل في أماكن تستخدم لحيوانات يحرم على المسلمين أكل لحومها. 


١‏ - يكره قطع الرقبة أو كسرها أو القيام بأي فعل مشابه حتى تزهق روح الحيوانء وينتبي نزيف 
الدم. والله أعلم»”". 


وفعرى الاسمة الدانبة للبكوث العلمية والإققام بالمملكة العربية البعودية مخصوض 


«إخوة عَرََهَ بالبادية تبع مشروع. واشتروا لهم ذبيحة للعزبة, فتقدم واحد مهم على الذبيحة 
وقبل أن يبدأ بالذبح سدى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحهاء وطلعت الكربة- أي: الزرثئمة: على ما نعرف 
حلال أم لا؟ 


ج: يشترط للتذكية أربعة شروط: 
الأول: أهلية المذيء بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا. 


الثاني: الآلةء فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله كعِ: «ما أنهر الدم فَكُلْء ليس 
السن والظفر». متفق عليه. 


الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى التقين» وقطع المريء وهو مجرى الطعام 
والشراب. 


الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح: (باسم الله) ولا يجزئه غيرهاء وإن ترك التسمية نسياتًا أبيحت 


.)5 ه-‎ /١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وانما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالًا 
والذبيحة التي تكون حرامًاء ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال. وبالله التوفيق» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


وفتواها الأخرى الأكثر تفصيلًا عن الطريقة الصحيحة للذبح. وهي الفتوى رقم (775؟), حيث 
سئل عن الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؛ فكان الجواب: 

«لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة. فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه 
اللةجواياشافها بماتضبة: 


يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحرء. ويدذكر من سأل عن ذلك أنه 
شاهد وعلم مالا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله قله ونظرًا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام 
رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداءً للأمانة. ونصحًا للأمة. فنقول: 

اعلم وفقنا الله واياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسننء ونقدم لذلك حديثًا عامًا ثم نذكر 
بعده الشروط ثم السننء أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله فَلهِّ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, 
واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

الأول: أهلية المذيء بأن يكون عاقلًا ولو مميرّاء مسلمًا أو كتابيًًا أبواه كتابيان» والأصل في هذا 
ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َله: «إنما الأعمال 
بالنيات, وانما لكل امرئ ما نوى» الحديث. وما ثبت 2 مسند الإمام أحمد وسنئن أفي داود عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الني مَلِةِ أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع, 
واضربوهم علها لعشرء وفرقوا بيهم 2 المضاجع». فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقلء ولهذا 
يصح من المميز قصد العبادة, وقوله تعالى: «وَطَّعَامْ الَذِينَ أوثوا الْكَابٍ جل لَكُمْ4. وقد ثبت في 
(صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر طعامهم بذبائحهم. 

الثاني: الآلة. فتباح بكل ما أنهر الدم بحده. إلا السن والظفرء والأصل في هذا ما أخرجه البخاري 
2 (صحيحه) عن النبي يِه أنه قال: «ما أنهرالدم فكل. ليس السن والظفر». 


.)204 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟/ +ه؟-‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


الفالتعة فطع الطلغوو وهو هري اللشووه والمرىي اد وهو مخرف الطلناف والوو جين والاضيل 
في هذا ماثبت في سان أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نرى رسول الله #5 عن شربطة 
الشيطان وهي: التي تذبح. فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج». ومعلوم أن النبي في الأصل يقتضي 
التحريم» وفي (سنن سعيد بن منصور) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أهريق الدم وقطع 
الود فكل»: إنمفاده ين 


ومحل قطع ماذكر الحلق واللبة, وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز ني غير ذلك 
بالإجماع: قال عمر: «النحر في اللبة والحلق». وثبت 2 سنن الدارقطني عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: «بعث النبي 25 بن ورقاء يصيح 2 فجاج منى: ألا إن الذكاة 2 الحلق واللبة». 

الرابع: التسميةء فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله الأصل في هذا قوله تعالى: «وَلَا 
تَأَكلُوا مِمَالَمْ يُذْكَرِاسُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَانَهُ لَفِسْقٌ4. وقال تعالى: ٠‏ فَكُلُوا مِمًا ذَُكِرَاسْمْ اللَّه عَلَيْهِ4» فالله 
جل وعلا غاير بين الحالتين» وفبّق بين الحكمين. لكن إن ترك التسمية نسيانًا حلت ذبيحته؛ لما رواه 
سعيد بن منصور في (سننه) عن النبي ل قال: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد». 

فإن القدل :شرظ من هذه الشروظ فإن التبيصة لأمحل» 

وأما السنن فيري ما يلي: 

١‏ أن تكون الآلة حادة. وأن يحمل علها بقوة؛ لقوله مَلِ: «وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». 

“", ع- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره»ء ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما 
ثبت في (مسند الإمام أحمد) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه «أمررسول الله كَل أن تحد الشفار. 
وأن توارى عن الهائم». وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: «مرّرسول الله يَيِةِ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو 
يحد شفرته. وهي تلحظ إليه ببصرهاء قال: أفلا قبل هذاء أوَتريد أن تميتها موتتين؟!». 

- توجههها إلى القبلة؛ لأن الرسول ذَلِةِ ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجّهه إلى القبلة» وتكون الإبل 
فاكنة ممعولة يها اليسرقء والعتم والبقر عل جنها الأتسر. 

١‏ - تأخير كسر عنقه وسلخه حت يبردء أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
بعث النبي مَل بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورقء يصيح في فجاج منى بكلمات منا: «ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق» رواه الدارقطني. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


وفتوى دائرة الإفتاء بالأردرن بخصوص الشروط التي لابد من مراعاتها لحل الذبيحة, التي جاء فيها: 
«ذبحثٌ دجاجتين وتركتهماء وبعد دقائق لاحظت أنك ما زال فهما حياة. رغم أن الدم ينزف, 
فأفررت السسكيق عليها غرة أخرف خنانا أن بعض الأوردة لم تُفُطّع. وبعدها ماتت الدجاجتان. فما 


حكم أكلهما؟ 


يشترط لحل الذبيحة شروط لابد منهاء من ذلك: قطع الحلقوم (مجرى الهواء) والمريء (مجرى 
الطعام والشراب) بشكل كاملء بحيث لو تبقى منهما شيء ومات الحيوان لم يحلء وأيضًا لو انتبى 


كما يشترط أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح» وهذا يعرف بالعلامات. كالحركة 
الشديدةء وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء. 


جام ق «اللجموئ» للتووي رحمه الله (/ 5 عوط لحصبول الذكاة فظع الحلقوم والمرق: 
هذا هو المذهب الصحيح المنصوص... قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئًا ومات 
الحيوان فهو ميتة. وكذا لو انتبى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة» انتبى 
باختصار. 


وبناءً على هذا؛ فإذا كنت متحققًا من قطعك الحلقوم والمريء أول مرة؛ فالذبح صحيح., واللحم 
حلالء» وبقاء بعض العروق غير مقطوعة لا يُحرّم الذبيحة. 
المذبوح؛ فري ميتة» لا يجوز أكلباء ولا يُجزتك ذبحها بعد ذلك. والله أعلمها". 


ومما يتعلق بآلة الذبح ما سئلت عنه دارالإفتاء المصرية بخصوص ذيبح حيوان بالفأسء ونصها: 


.)5. -904 /١7١؟( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
بتاريخ 5١/١7/1١١٠م. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط:‎ )١7748( (؟) فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم‎ 
(الإانالا‎ ١ ل /211723.0. /لانناللا م /: 5م احا #7 لاطاعاوهؤى‎ 0 51010 


تاريخ المطالعة: 1//578/ 71١1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


«وْجِدَ حيوان مأكول اللحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظاتء ولا يوجد سكين 
فهل يحل أكل هذا الحيوان على المذاهب الأربعة؟ 


يجوز عند الأثئمة الأردعة الذبح بكل ما يقطع ما يُشترط قطعه عند كل منهم ويسيل الدم, إلا السن 
والظفرء فيدخل في ذلك كل محدّد من سيف وسكين وحجر وقصب وخزف ونحاس وسائر الأشياء 
المحدّدة؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «مَا أَمْمَرَالدّمَ وَذْكرَاسْمْ الله عَلَيْهِ فَكُلْ. 
لَيْمن السنٌ والكلفوه_رواه البغاري: 


وجوّز الحنفية الذبح بالسن والظفر المنزوعين مع الكراهة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أمد الدم بما شئت» رواه أحمد. 


والفأس آلة حادة تقطع بحدهاء فيحل لذلك أكل ما ذبح بها. والله سبحانه وتعالى أعلم»"". 
وفتواها الأخرى بخصوص أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم.ء ونصها: 


«رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فبل الذبيحة حلال أم حرام ؟ وما حكم 
مَن أكَلّها؟ وهل عليه كفارة؟ 


اختلفت الروايات غتد الحنفية في محل الذبع: فرواية القدوري ومن تابعة أن محل الذيع بين 
الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر؛ لأن الحلق هو الحلقوم كما في «القاموس», ومقتضى 
هذه الرواية عدم الجل إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه وقع في غير محل الذبح. وقد صرح بذلك 
في «الذخيرة» ورواية «المبسوط» ومن نحا نحوه أنه يجلٌ الذبح بين اللبة واللحيين» ومقتضى هذه 
الرواية الجل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه بين اللبة واللحيين: وقد صرح بذلك الإمام 
المُسْتْغْمَي فقال بالجل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدرء وقد رجح هذه الرواية صاحب 
«العناية» شارح «البداية» حيث قال: «والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذكاة ما بين 
اللبة واللحيين». وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وان كان قبل العقدة فهو 
0 فحوق بعاريع هفنا المقي: فحزيلة الشيغ/ سين مافون: متشورة على الموقع الرسمي لا رالإقتاء المضرية على الرايط: 


اتج ننج حا بزاع رارع ماه 0/1 031-213.01./لالناننا//نم اط داه ه١١‏ 


تاريخ المطالعة: 77/8/1١1م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


بين اللبة واللحيينء وهو دليل ظاهر للإمام الرُسْتْعْمَنِيّ رحمه الله في جل ما بقي عقدة الحلقوم مما 
يلي الصدرء ورواية «المبسوط» أيضًا تساعده. ولكن صرّح في ذبائح «الذخيرة» أن الذبح إذا وقع 
أعلى الحلقوم لا يجلء وكذلك في «فتاوى أهل سمرقند»؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر 
الحديث كما ترىء ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى. فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم 
على أبلغ الوجوهء وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة» انترى. 


ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوة دليلباء ولموافقتها للحديث. وخصوصا أن كلام «التحفة» 
و»الكاني» وغيرهما يدل على أن الحلق أي أصل العنق كما 2 «القبستاني». 

وبهذا عُلم الجواب على السؤالء وأنه يحل أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم 
إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 

ومن الفتاوى المتعلقة بالمذي وما يشترط فيه الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بخصوص ذبح الأبكم, ونصها: 

«والدي أبكم وهو الذي يذبح لنا الأضحيةء هل أذكن اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية؟ 

ج: الأبكم يسمي عاىن الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية 2 قلبه مع الإشارة. ويكفي ذلكء» 
ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 

وفتواها الأخرى بشأن ذبح الكفيف. ونصها: 

«هل لا يجوز الذبح للكفيف؟ أي: لا يجوز له أن يذبح دجاجة مثلا أو شاة» وما دليل الشرع في 
ذلك؟ 

ج: إذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على 
الصحيح من قولي أهل العلم؛ لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم وعدم المخصص. 

وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


)١(‏ فتوى بتاريخ 11077/17/17مء المفتي: فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الرابط: 
10م هلفح عا لاع رارع مره 0/١‏ 021-2119.0. لانن اننا / نما ط؟ هه ١١‏ 

تاريخ المطالعة: /757/8/1١5م.‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١75١/55(‏ السؤال الثاني من الفتوى رقم (./ا/0؟). 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (55/ 7175- 177؟) السؤال الأول من الفتوى رقم .)١7755(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وفتواها أيضًا التي تقرر أن القيام بالذبح ليس قاصرًا على الرجل دون المرأة. إنما يشتركان 
فيه, دوت أدنى فرق 2 ذلك ونصها: 


«هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة. أو لا تجوز ذبيحة المرأة؟ 

ج:ْ الأصل ف أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فهاء إلا إذا دل دليل على الخصوصية. 
والذبح من الأحكام المشتركة, ولا نعلم دليلًا يدل على خصوصيته بالرجلء والأدلة العامة الدالة على 
مشروطية الدج يسغل فنا الرجال والكبداء: 

وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

كذلك صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية ببخصوص التسمية عند الذبح. وهل تجزئ تسمية 
غير الذابح؟ ونصها: 

«هل تسمية غير الذابح تكفي في تذكية الأضحية؟ 
الحيوان الذي يموت من غير ذكاة شرعية» وذكاتها ليست بأي طريقة ولكن بطريقة معينة حددها لنا 
الشرع الشريف. 

وقد اتفق العلماء على قدر معين ف الذكاة الشرعية؛ وهو إنهار الدم من محل الذبحء واختلفوا في: 

أولّا: ما الذي يذبح من محل الذبح؟ هل هو الحلقوم والمريء وأحد الودجين. أم الحلقوم 
والودجان. ول يشترظل المري؟ 

وثانيًا: قي التسمية؛ هل هي واجبة أو سنة؟ 

فمن قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًاء وأما إن تركت سهوًا فتحل 
الذبيحة. وفرضوها على الذابح لا غيره-كما سنرىء فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذدكية الأضحية. 

وأما من قال بأن التسمية سنة. فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا. 

والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان» فإن تركت التسمية نسيانًا 
فإن الذبيحة حلالء وأما إن سدى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية. 


.)٠١5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 07/5؟) السؤال السابع من الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ويجوز في هذه الحالة أن نقلد قول الشافعية بأن: التسمية سنة» وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل 
في نة لتين: 


الأول: توضيح حقيقة الذكاة الشرعية مع حكم التسمية. 

أولّا: الذكاة في اللغة: التمام كما ذكر ابن منظور في «لسان العرب» /١4(‏ 588.: مادة: ذ ك اء 
ط. دار المعارف). حيث قال: «وأصل الذكاة في اللغة كلها إتمام الثيء. فمن ذلك الذكاء قي السن 
وذلك تمام استتمام القوة» اه. راجع: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري (ص: 
367”, ط. دار الطلائع). 

والذكاة في الشرع كما ذكرها الإمام اللبهوتي في «الروض المربع» (ص: 189 ط. دار المؤيد ومؤسسة 
الرسالة): «هي ذبح» أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريثته» أوعقر ممتنع» اه 

ويعرف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ومفتي الديار الأسبق الذكاة الشرعية في الفتوى 
الصادرة عنه بتاريخ ١١‏ شوال ١5.0١ه‏ الموافق ١١‏ أغسطس ١118م‏ بأنها: «الذبح أو النحر بآلة 
حادة مما يجري الدم ويفري الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر» اه 
بآلة حادة؛ مما يهر الدم ويفري الأوداج» أ يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس 
والصدرء فيموت الحيوان إثرهاء وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريءء (وهما: مجرى الطعام 
والشراب والنفس)» وأن يقطع معبما الودجان, (وهما: عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء). 

وقد اختلف الفقهاء ف حكم التسمية 2 الذكاة: 

فمذهب الحنفية: أن التسمية واجبة» ولو تركت عمدًا لا تحل الذبيحة ولا الصيد» وان تركت 
نسيانًا حل الأكل منهما. انظر: «الدر المختار وحاشيته» (5/ 759. ط. دار الفكر). 

ومذهب الشافعية: أن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكها سُنة» لو تركت عمدًا 
أو سهوًا حل الأكل» والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله. انظر: «مغني المحتاج» (ك/ه٠3.‏ ط. دار 
الكتب العلمية). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وعند المالكية قولان: 


الأول المعتمدء وهو: وجوب التسمية وعدم حلّ ما تركت التسمية عليه عمدًاء وحل ما تركت 

والقول الثاني: كمذهب الشافعية يي أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يحرم الذبيحة والمصيد. 
انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» .,١7١/5(‏ ط. دار المعارف). 

ومذهب الحنابلة: وجوب التسميةء وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدًا أو جهلاء أما إن تركت 
سهوًا فيحل الأكل. انظر: «كشاف القناع» .7١8/57(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

ثانيًا: حكم تسمية غير الذابح: 

لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر 

ويدل على ذلك ما يلي: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ قل أُجِلّ لَكُمْ الطَيَبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ 
مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ تُعَلَمُوتَيْنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله 
عَلَيْهِ4 [المائدة: 4]» وقوله تعالى: «وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ4ُ. الأمر فيه للوجوبء والضمير في 
لعَلَيْهِ؛ راجع إلى المذبوحء ولا يقوم بالذكر إلا الذابح, كما أنه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا 
المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله 
عَلَيْه رواه أحمد وغيره. «أرسلت» و«ذكرت». فلابد أن تكون التسمية من الفاعل. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرٍ الله لَكُمْ فِيا خَيْرٌفَاذْكُرُوا اسْمَ الله 
عَلَهمَا صّوَافٌَ) [الحج:”7]. والأمر فيه للوجوب. 

وهذه بعض نقول العلماء المؤيدة: 

يقول الإمام الحصكفي في «الدر المختار» (5/ .53١7‏ ط. دار الكتب العلميةء مع «حاشية ابن 
عابدين»): «(وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال... 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وبحشي على هذا الكلام العلامة ابن عابدين فيقول: قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان؛ 
ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديدء واحترز به عما لو سدى له غيره فلا تحل. وشمل ما إذا كان 
الذابح اثنين. فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدًا حرم أكله» اه 


وفي «الفتاوى البندية» (ه/ 57" ط. دار الكتب العلمية): «ومن شرائط التسمية أن تكون 
التسمية من الذابح حق لو سعحى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل» اه 


يقول العلامة النفراوي في «شرحه على الرسالة» /١(‏ 7587. ط. دار الفكر): «(وليقل الذابح) أو 
الناحر على جهة الوجوب عند شروعة: (بسم الله والله أكبر). قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر 


أو قدر» اه 

يقول الإمام المرداوي في كتابه «الإنصاف» في شروط الذابح .559/٠١(‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي): «الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح» اه 

وفي كتاب «مطالب أولي النبجى» للعلامة الرحيباني (50/ .6"١‏ ط. عالم الكتب): «(الشرط الرابع): 
قول: (بسم الله) عند حركة يده؛ أي: الذابح» (لا يقوم مقامها غيرها)؛ لقوله تعالى: ولا تَأكُلُوا مِمَالَمْ 
يُذْكَرِاسْمْ الله عَلَيْهِ وَِنَهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام: ١؟١]»‏ والفسق الحرام» اه 

يقول الإمام ابن قدامة «في المغني» (557/9. ط. دار إحياء التراث العربي): «تعتبر التسمية عند 
الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسلء فتعتبر التسمية عنده. كما تعتبر عند الذبح من الذابح» 


يقول الإمام الشوكاني في «السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار» (4/ 75. ط. دار الكتب العلمية): 
«الحاصل أن التسمية فرض على الذابح» اه 

وعليه: فإن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في تذكية الأضحية على مذهب من قال بوجوب 
التسمية, فإذا لم يسم الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية. وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال» 
ولا إثم في أكلها. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


)١(‏ الفتوى رقم )١98(‏ بتاريخ 8/55/ 5١١5مء‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ علام نصار. منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الرابط: 
5://031-2183.019 مط 
تاريخ المطالعة: 5757/8/5١1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


كذلك صدرت فتاوى عديدة بشأن استعمال بعض الوسائل الحديثة في الذبح. ومدى 
موافقها لكيفية الذبح الشرعية: قمن ذلك فتوى دار الإقتاء المصرية عن حكم استعمال 
الصبدمة الكبررافية أو المخدر لعدويغ الحيوان قبل ابسة. ونصيا: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 767 سنة 197 المتضمن أن الدول الغربية تتبع طريقة معينة 
لذبح الحيوانات» وذلك باستعمال الصدمة الكيربائية أو غيرها من طرق التخدير التي تخفف من 
آلام الحيوان دون أن تميته. ويطلب السائل الإفادة عن حكم أكل الذبائح بعد استعمال إحدى طرق 
التخدير المقار إلينا: 

الجواب: 

قال الله تعالى: ١حُرَّمَتْ‏ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْحِنْزِيرِ وَمَا أهلَ لِعَيْرِ اللّه به وَالْمُنْحَنِقَةُ 
وَالْمَؤْقُودَةٌ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعٌ إلا مَا ذَكيْثُمْ4 [المائدة: ؟]ء وقال رسول الله محمد 
كَلِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء., فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». قال العلماء: إحسان الذبح في الهائم الرفق بهاء فلا يصرعها 
بعنف. ولا يجرها من موقع إلى آخرء وإحداد آلة الذبح ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد. هذه 
أوامر الله في الذبائح وفيما أحله وحرمه. فإذا كانت الصدمة الكهربية للحيوان أو غيرها من طرق التخدير 
تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح:» وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر في حياته» 
بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جار استعمال الصدمة الكهربية أو غيرها من 
طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح» وحلت الذبيحة بهذه الطريقة. أما إذا كانت الصدمة الكهربية 
أو تخدير الحيوان بأي طريق آخر تؤثر في حياته. بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته؛ فإن الذبح 
وقتئذ يكون قد ورد على ميتة؛ فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكبربية أو 
التخدير قبل الذبح؛ إذ تقضي نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع في الذبيحة سبب محرم 
وآخر مبيح تكون محرمة» كما إذا رمى شخصٌ طائرًا فجرحه فسقط في الماء فانتشله الصائد مينًا؛ فإنه 
لا يحل أكله لاحتمال موته غرقًا لا بجرح الصيدء ومثله واقعة السؤالء فإذا تأكد السائل أن الصدمة 
الكبربية للحيوان قبل ذبحه لا تؤدي إلى موته. بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز 
استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقطء وان كانت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير 
تميت الحيوان فلا يحل استخدامها قبل الذبح, كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة. ومما تقدم 
يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 
)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية /١(‏ 191-157) فتوى رقم (170) سجل )١1١1(‏ بتاريخ /151728/17/1: من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق 


علي جاد الحق. والفتوى نفسها صدرت سنة 7٠٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب :)٠١9-١07//51(‏ وسنة 17١7م‏ من فتاوى فضيلة 
الدكتور/ شوق علام (05/ 307-57). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وأيضًا الفتوى الأخرى عن الذبح بالكهرداء. التي نصها: 
«سألت الجمعية العربية ص. ب 5١‏ كامولي أوغندة- أفريقية الشرقية قالت: هل الذبح بالآلة 
الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد اليوم جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز 


إن الله تعالى جعل الذكاة- الذبح- شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا. وقد 
اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط. منها ما يتعلق بآلة الذبح» ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح» 
ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح. 

أما الآلة التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فها شرطين: الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق 
بحدها لا بثقلها. الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به 
سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا لقول الرسول ذَلِ: «ما أنه رالدمَ وَذُكْرَاسمْ الله عليه فكُلُواء ما 
لم يكن سنا أوظفرًا». وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. 


أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب 
حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. فكُلٌ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل 
ذبيحته رجلا كان أو امرأةٌ بالقًا أو صبيّاء ولا يعلم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى: ب«وَطَعَامُ انَّذِينَ أُوتُوا 
الْكتَابَ جل لَكُمْ؛ [المائدة: 0]» أي: ذبائحهم, ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتاب» واختلف الفقبهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحهاء فعن الإمام أحمد 
أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهوء وبه قال الإمام الشافعيء. والمشهور من مذهب الإمام وغيره 
من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. واذا لم تعلم حال الذابح إن كان سدى باسم 
الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي 
يذبحها المسلم والكتابي, وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا:يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا 
بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكرواء فقال: «سَمُوا أنتم وكُلُوا». أخرجه البخاري. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًا؛ لأنه 
ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه. وذهب جمهور العلماء إلى محرمة ما 
ذبح على غير اسم الله إذا شاهد ذلك أو علم به؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدُمَ وَلَّحْمَ 
الْخِزِيرٍومَا أُهلَ لِعَيْرٍ اللّهِ يه4 [النحل: :]١١0‏ سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا. 


أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد 
الودجين عند الحنفيةء وقال المالكية: لابد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريع. 
وقال الشافعية والحنابلة: لابد من قطع الحلقوم والمريء. 


ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي 
في تذكيتها وهل تحل أو لا تحلء فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة 
وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين 
في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتهاء وذلك بأن كانت الآلة 
تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. 
وبهذا علم الجواب على السؤال. والله تعالى أعلم»". 

وفي هذا السياق نجد فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. التي ورد فها: 

«إني أذبح الدجاجء وها أنا أعطيكم كيفية الذبح: يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلّق من رجليه 
ورأسه منحنيًا إلى الأرضء وليس مقبلًا إلى القبلة» ويدسه في ماء فيه كهرباء. ويخرج عنديء وهو في 
حالة سكرء وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة» وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من 
جهة أخرى. حيث يسيل الدمء وهكذا حالي» ألفين دجاجة في الساعة» وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات 
أو أكثرء ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعنيء هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت 
بهذه الكيفية؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤالء: هل هو جائزء أو أنه يعصي الله عز وجل 
بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح؟ 


ج: إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية /١0(‏ 1178-1175) فتوى رقم (511؟) سجل )١4(‏ بتاريخ /8/1/ 1150: من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فيه من إضاعة المالء. لكونها تصير بذلك الفعل ميتة. 


وبالله التوفيق» وصلى الله غان نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 

وعن إضعاف مقاومة المذبوح قبل ذبحه صدرت الفتوى التالية من دار الإفتاء المصرية 
خصوص وعدن الصرور الو اقعية الى يعهريرا الت فق الغرت:ة 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ,.45/77٠.‏ المتضمن أنه في بلاد الغرب توجد طرق مختلفة لذبح 
الحيوان: 

-١‏ بالنسبة للخروف يضرب بصدمة كبربائية خفيفة تجعله مغدى عليه., ثم يذبحه مسلم مع 
تسمية الله وفي وقت الذبح يكون الحيوان حيمًا: ويحرك رجليه ويخرج منه الدم. 

؟- والبقرة تضرب برصاص خاص يجعلبها يغمى عليهاء ثم يذبحبا مسلم ويسدي الله علهاء وتحرك 
أرجلها ويخرج منها الدم. 

"- والدجاج يعلق من رجليه, ثم تسير في ماء كبربائي يجعله مغدى عليه» ثم يذبحه مسلم ويسمي 
الزرار مع تسمية الله تعالى» ولا يسمي إلا مرة واحدة فقط حين يبدأ السكينء ثم يستمر الذبح» وتارة 
يقطع السكين أربعة عروق أو ثلاثة أو اثنين أو واحدًا. 

ويسأل: هل هذا الذبح حلال أم حرام ؟ وهل إذا وقف مسلم عند السكين الميكانيكي يسمي الله 
تعالى تكفي هذه التسمية كل ذبيحة؟ وهل يقاس الذبح الميكانيكي بالذبح الاضطراري؟ وهل التسمية 
شرط للذابح أم للمذبوح؟ وهل تجوز ذبيحة أهل الكتاب من يهود ونصارى؟ وما حكم المسلم الذي 
يترك التسمية عامدًا عند الذبح؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 

الذكاة الشرعية ف الإسلام أن يذبح المسلم الطير أو الحيوان بقطع حلقومه وهو مجرى نفسه.» 
أو من مريئه وهو مجرى طعامه وشرابه من الحلق» ويشترط لذلك أن يكون الذابح عاقلاء كما يشترط 
أن يكون مسلما أو كتابيا إذا لم يتيبسر وجود المسلم للقيام هذا العمل. 


.)4540( السؤال الأول من الفتوى رقم‎ )2.٠١ -499 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/‎ )١( 
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كما يشترط أن تكون آلة الذبح محددة ومهيأة لبذا الغرض. 


كما يشترط لحل الأكل من تلك الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله علها عند الذبح بأن يقول 
الذابح: «باسم اللهء الله أكبر». أو ما يشبهه. 


وقد حرمت شريعة الإسلام أن يأكل المسلم ما لم يذبح بالطريقة الشرعية من الحيوان أو الطيور. 
قال تعال: ١حُرَّمَتْ‏ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِوَمَا أهلَ لِعَيْرِ اللَّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ 
وَالْمُتَرَدَيَة وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعْ إِلَامَا دَكَيْثُمْ وَمَاذْبِعَ عَلَى النُصّب) [المائدة: "]. 

أما عن طريقة ذبح الخروف بصدمة كيربائية خفيفة. وعن طريقة ذبح البقرة برصاص خاصء» 
وعن طريقة ذبح الدجاج بالسير في ماء كبربائي فإن كان الغرض من هذه العمليات هو إضعاف 
مقاومة الحيوان أو الطير ليسهبل التحكم فيه والسيطرة عليه ولا تؤدي إلى موته, بمعنى أنه لو ترك 
بعد هذه الصدمة الكهربائية أو الرصاص الخاص دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استخدام 
هذه العمليات وحل أكل الطير بعد ذبحه وذكر اسم الله عليه بهذه الطريقة. 

أما إذا كانت هذه العمليات الكهربائية أو الرصاص الخاص يؤثر على حياة الحيوان أو الطيرء 
بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته- أي مات- فإن الذبح حينئذ يكون قد ورد على ميتة؛ فلا 
يحل أكلبا في الإسلام؛ لاحتمال موت الطير بهذه الصدمة قبل أن يذبح. 

أما بالنسبة للتسمية من الذابح عند الذبح فبي شرط لحل الأكل من الذبيحة عند ذبحهاء سواء 
كان الذابح مسلمًا أو أهل كتاب إذا سموا أو نسوا التسمية. 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها: 

فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا في حالة التذكر ولا في حالة السهوء وبه قال الإمام 
الشافعي. 

وعند بعض أئمة المذاهب والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها شرط مع التذكرة وتسقط 
بالميف: 

واذا لم يعلم حالة الذابح إن كان قد سمدى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسمًا غير الله فذبيحته 
حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي؛ لقوله ظَلْهِ: «سموا أنتم 
وكلوا» أخرجه البخاري. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيّاء وذهب 


جمهور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا علم بذلك أو شوهد. 


ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤالء والله سبحانه وتعالل أعلم»7". 

وأوضحت ذلك الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بناء «على الطلب المقيد برقم 205 
لسنة ١‏ ٠م‏ والمتضمن: 

إذا ثبت طبيًا وعلميًًا أن استخدام طريقة ما للسيطرة على الحيوان قبل ذبحه يترتب عليها خروج 
الحيوان من الحياة المستقرة إلى موت أو إلى حركة مذبوح لا يتحرك بالإرادة» مما يتعارض مع شروط 
الذبح المقررة في الفقه الإسلامي فإن هذه الطريقة لا تجوز شرعاء أما إذا اقتصرت آثارها على 
إضعاف المقاومة أو تخفيف الألم فقطء. وبحيث لو ترك دون ذبح لعاد إلى حياته الطبعية فإنه 
يجوز استخدام هذه الطريقة للسيطرة علن الحيوان قبل ذبحه في هذه الحالة؛ لأنه لا يتعارض مع 
القواعد الشرعية في ذبح الحيوان. 

وبناء علق ذلك فلا فدح ق خل الظيون مأكولة اللعم عملية الضعق الكبرراي: ما دامث تقتضبر 
على إضعاف مقاومة الحيوان فقط, مع بقائه متحركًا بالإرادة. والله سبحانه وتعالى أعله»". 


وفصّلت الجواب فتوى أخرى. جاء فها: 
«اطلعنا على البريد الإلكتروني المقيد برقم 2*5 لسنة ١5‏ ٠٠م‏ والمتضمن: 


يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور 
الإسلامي حلالاء ومن بين هذه السلع اللحم, ولكن لا يوضح ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم ما إذا 
كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ فيل يجوز 
للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد 
تم تخديرهء أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها 
ذبحت على الطريقة الشرعية؟ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية )5١5-7١7/1١(‏ فتوى رقم (577) سجل )١1١١(‏ بتاريخ 1315/8/79: من فتاوى فضيلة الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي. وقريب من ذلك: الفتوى الصادرة برقم ١557‏ لسنة 7٠٠٠م‏ بشأن الذبح بالصعق الكهربائي: من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب 
(70/١٠٠)ء‏ والفتوى الصادرة برقم ١40١‏ لسنة 5٠٠٠م‏ بشأن الذبح الآليء من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة (.9/ 371-779). 
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ما دام المركز الإسلامي معتمدًا ف فتاواه؛ فالأخذ بأحكامه وفتاواه جائز شرعاء وليس المسلم 


ومن المقرر شرعًا أنه لا يحل أكل لحم الحيوان مأكول اللحمء كالإبل والبقر والغنم والأرانب 
وداجن الظيونكالدجاء والبظ والأوة وغير :ذلك إلا إذاعيت تذكيعه الشرعية» فالذكاة الشرعية في 
اتسين المومبل لحل أكل اللحيوان انبر مأكول للحم المقدو هليه اليقاء وتحصل تتاكيفة باتقن 
أو النحرء وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو 
الطير المعلمين بهء وكل ذلك لابد أن يكون ممن يحل منه ذلكء, وهو المسلم أو الكتابي. 


أما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه: فقد أمر الشرع الشريف بالرحمة والإحسان في كل شيء؛ فروى 
مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». قال الإمام النووي في «شرحه على 
صحيح مسلم»”": «قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وليرح ذبيحته» بإحداد السكينء وتعجيل 
إمرارها وغير ذلك, ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة, وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى. ولا 
يجرها إلى مذبحياء وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من 
الذبائح» والقتل قصاصا وفي حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام» اه 


وروى أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أ النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أضجع شاةً يريد أن 
يذبحها وهو يحد شفرته» فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا 
حددت شفرتك قبل أن تضجعها!». 


وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها؛ 
فقال له: «ويلك قَُدْهَا إلى الموت قَؤْدَا جميلا». 


)١(‏ ١٠١/لا١٠ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقد نص الفقهاء على أن المثلة بالحيوان» كقطع شيء من بدنهء واتخاذه غرضًا وهدقاء وقتله 
لغير الأكل ونحوه من أوجه الانتفاع المشروعة الأخرى» وعدم الإحسان عند قتله وذبحه تعد من 
المحرمات» بل عدها الإمام ابن حجر الميتمي ف كتايه «الزواجر»(") من جملة الكبائر. 


وتخدير الحيوان قبل ذبحه بهدف إضعاف مقاومته عند الذبح. سواء أكان ذلك بحقنه بمادة 
مخدرة أم بصعقه باستعمال التيار الكهربائي له صورتان: أن يكون خفيف الدرجة بإبرة غير نافذة 
في الحقن ومنخفض الضغط في الصعقء بحيث يقتصر أثره على إضعاف المقاومة وتخفيف الألم 
فقطء ويبقى الحيوان بعده حيّا حياةً طبعيةً مستقرةً لو لم يذبح» أو يكون شديد الدرجة وعالي 
الضغط. بحيث يؤدي إلى المبالغة في إيلام الحيوان وتعذيبه, ولو ترك دون ذبح لفقد حياته. 


5 للق 


فإن كان التخدير المستعمل خفيف الدرجة ومنخفض الضغط على النحو السابق بيانه فلا 
عرد فين اتعرمكن العيواق القاي ريف ماق شاوه القرية الحنيعة ودبدقة" لعفف السبادن دق 
عند فبحةء وقيرولت الأدثة الشرهية على مشروغية إيلام الحيؤاق إذا كان العرض منه مبعيكاء 
من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما أنها قالت: «فتلت قلائد هدي 
الم :ميان :الله علقة مق آله وضلم :قم الشتعرها وقكيها أو فندتهاء قم يدك بها إل الفيت واقاء 
بالمديفة فماتعرم خلية تفي و كل له حل»: 


قال العلامة ابن عابدين الحنفي ف «حاشيته»": دلا بأمن بكي البهائم للعلامة». 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 2 «فتح الباري»27: «والحديث فيه مشروعية الإشعارء وهو أن 
يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديّاء وبذلك قال الجمبور 
من السلف والخلف». 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»": «ويسن إشعار الإبل والبقرء وهو أن يشق صفحة 
سنامها الأيمن حتى يدمهاء في قول عامة أهل العلم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «فتلت قلائد 
هدي النبي مَيْةِ ثم أشعرها وقلدها». متفق عليه. رواه ابن عباسء وغيرهء وفعله الصحابة. فيجب 
تقديمه- أي على ما عداه من الأدلة- ولأنه إيلام لغرض صحيح فجازء كالكي, والوسمء والفصدء 
والحجامة». 


)١(‏ 58",. ط. دار الفكر. 

0) ت/حه؟ ط.دار الفكر. 
(0) “/5:5. ط. دار المعرفة. 
) 


غ) “/ 4/ه, ط. الكتاب العربي: بتصرف. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


كما أن هذا الإيلام الخفيف فيه درء للألم الأكبر الحادث بسبب الذبح» فكان من ارتكاب أخف 
الضررين وأدنى المفسدتينء, ومعلوم أن يتحمل أخف المفسدتين دفعًا لأعظمهما. 


أما إذا كان التخدير شديد الدرجة وعالي الضغط فإنه لا يجوز استخدامه بتعريميض الحيوان 
له من غير مسوغ؛ لما فيه من المبالغة في تعذيبهء كما أنه يتنافى مع الرحمة التي أمرنا بها الإسلام 
ونطقت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


وإذا أدى شيء من ذلك لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ويحرم أكلهء أما إذا لم يؤد إلى 
موته بأن ظلت به حياة مستقرة حتى تم ذبحه وتذكيته ذكاة شرعية. وحصل بسبهها زهوق روحه 
حل أكله. ودليل ذلك قوله تعالى: «حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِوَمَا أهلَ لِعَيْراللّه به 
وَالْمُنْخَنِقَةٌ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدَيَةُ وَالَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعٌ إِلّامَا ذَكَيْثُمْ4 [المائدة: "]. 

جاء في «المنهاج» للإمام النووي وشرحه «نهاية المحتاج»"" للشمس الرملي من كتب السادة 
الشافعية: «(ولو ذبحه- أي: الحيوان- من قفاه) أو من صفحة عنقه (عصى)؛ للعدول عن محل 
الذبح» ولما فيه من التعذيبء ولأنه لم يحسن في الذبحء والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا 
(فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة) ولو ظنًا بقرينة كما مر (حل)؛ 
لمصادفة الذكاة له وهو حيء. كما لو قطع يده ثم ذكاه (والا) بأن لم يبق به حياة مستقرة. بأن وصل 
لحركة مذبوح لما انتبى إلى قطع المريء (فلا) يحل؛ لصيرورته ميتة فلا تفد فيه الذكاة». 


وفي كتاب «المقنع» للإمام ابن قدامة الحنبلي'": «وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة 
أكثر من حركة المذبوح حلتء وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل». 

وان حصل شك في موت الحيوان أكان بالذكاة أم بالتخدير كان التغليب للحرمة فلا يحل؛ لأنه إذا 
اجتمع الحلال والحرام غْلِّب الحرام» واذا اجتمع المقتضي والمانع غُلِّب المانع- كما تقرر في قواعد الشرع. 


قال العلامة الخطيب الشربيني في «الإقناع»!": «تنبيه: لو ذبح شخصٌ حيوانًا وأخرج آخرُ 
أمعاءه أو نخس خاصرته معًا لم يحل؛ لأن التذفيف- أي: الإجباز عليه- لم يتمحض بقطع الحلقوم 
والمريء». وعلق الشيخ البجيرمي في «حاشيته»”' فقال: «قوله: (لم يحل) أي لأنه من اجتماع مقتضٍ 
ومانع قيعت المانع». 
8/8 :: ط. دار الفكر. 
”"/ 5""”. ط. المكتبة السلفية. 


ارالاه ط. دار الفكر. 
4 ط. دار الفكر. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وعلى هذا جرى قرار مجلس المجمع الفقبي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة, 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 7١‏ صفر 5.8 ١ه‏ الموافق ١7‏ أكتوبر 1141م إلى 
يوم الأربعاء 17 صفر 5.8 ١ه‏ الموافق ١؟‏ أكتوبر /1941مء: حيث جاء فيه: «الحيوانات التي تُذكٌ 
بعد التدويخ ذكاةً شرعيّة يَحِلُّ أكُلّها إذا توافرت الشروط الفنيّة التي يُتأكّد بها عدم موت الذّبيحة 
قبل تذكيتهاء وقد حدّدها الخْبّراء في الوقت الحالي بما يلي: 
© أن يتم تطبيق القُطْبّين الكبربائيّين على الصَّدْغَين أو في الاتّجاه الجَبْمي- القَذَالي (القَمَوي). 
© أن يتراوح الفولّطاج ما بين 20١ -٠٠١(‏ فولت). 
© أن تتراوح شدَّة التيّار ما بين ١,75(‏ إلى ١١‏ أمبير) بالنسبة للغنمء وما بين (؟ إلى 5,5 أمبير) 


© أن يجري تطبيق التيّار الكهربائي في مدَّة تتراوح ما بين (" إلى 5 ثوان). 

© ولا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المُسدَّس ذي الإبرة الواقِدَّةء أو بالبَلْطّة, أو 
بالمطرّقة, ولا بِالتَفْخْ على الطريقة الإنجليزيّة. 

© ولا يجوز تدويخ الدَّواجن بالصّدْمة الكهربائيّة؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة 
غير قليلة منها قبل التّذكية. 

© ولا يحرم ما ذىُْ من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني د الكَزبون مع الهواء أو 
الأكسينعين. أو ياشتعمال التهدمن فى الراس الكروى بصورة لقوق إل جوع قبل تذكينة» ا 
وبناءً عان ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل أن يكتفي المسلم بفتوى المركز الإسلامي المعتمد 

الموثوق به في بلدهء وليس هو مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك: وأما عن تخدير الحيوان قبل 

ذبحه فيجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحباء سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًاء 

أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط. أم بغير ذلك من الأساليب التي يقررها المتخصصونء 

بشرط ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تركت دون ذبع» بل تحيا حياةً مستقرةً ثم تذبح 

بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة؛ فتكون حلالًا حينئذ. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (57/ )01-0١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وفي هذا الصدد أيضًا صدرت فتوى عن دار الإفتاء المصربة بخصوص استعمال المخدرقبل 
ذبح الحيوان, بناءً على سؤال الجالية المسلمة في النمسا: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ؟” لسنة ١"‏ ١؟‏ المتضمن: 
السيد صاحب الفضيلة/ مفي الديار المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ولعد: 


فنفيد فضيلتكم بأنه قبل سنوات نشب خلاف حول طريقة الذبح الشرعية للمسلمينء ورفع الأمر 
للقضاء النمساوي الذي قرر بحكم من المحكمة العليا بحق المسلمين في الذبح بالطرق التي تثفق 
وشريعتهم» وذلك حسب الطرق المعمول بها الآنء حيث يتم الذبح بدون مخدرء وباستخدام الوسيلة 
التقليدية, وبواسصطتها يساق الحيوان إلى آلة تحتويه وتحد من حركته حتى يتم الذبح بأسلوب لا 
يتعرض فيه الحيوان لأي ضرر أو أذىء بينما عملية تخدير الحيوان قبل ذبحه لا يؤمن معها التأكد 
من خروج كل الدم المسفوح نتيجة لتراخي العضلات بما فيها حركة القلب وإخراج كل كمية الدم, 
الأمر الذي يحتمل معه بقاء كمية من الدم في جسد الحيوان بعد ذبحه. ونحيطكم علمًا بأنه قد 
عرض من قبل على دار الإفتاء طلب فتوى تتضمن: 


مباشرة, ولا ينتقل تأثيره إلى الإنسان عند تناول لحم الحيوان؟ 

وكان الجواب كالآتي: إذا كان العقار المخدر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته. بحيث لو ترك 
دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقطء وان 
كان ذلك العقار والمخدر أو غيره من طرق التخدير يميت الحيوان؛ فلا يحل استخدامه قبل الذبح» 
كما لا يحل أكل لحم الحيوان المذبوح هذه الطريقة. 

والسؤال: إذا كان أمر الذبح يتم الآن كما أمر الشرع. واستقر الأمر على ذلك في النمسا قانونًا 
وعرفًا وشرعًا منذ سنوات طويلة؛ فهل يجوز الذبح باستخدام مواد خارجية كيميائية مثل المخدرء 
والذي تترتب عليه بلا شك مخاطر على صحة المسلمين ونسلهم لا نعرفها الآن. كما سينتج عن 
استخدام هذا المخدر زيادة التكلفة المالية على المستهلك المسلمء وزيادة العنت عليه؛ حيث يتطلب 
الأمر تواجد الطبيب البيطري الذي يقوم بوزن الحيوانء. ويحدد الجرعة المناسبة التي لا تؤدي إلى 


موته قبل ذبحه إلى غير ذلك. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك على ضوء الأضرار التي ستترتب على استخدام التخدير 
عند الذبحء وهي أضرار صحية ومادية ونفسية:ء وما 2 ذلك من انتقاص من حقوقنا كمسلمين 2 
الننسا؛ حيث رفطيت الطائفقة اليودية هذا الأمر رفهًا باناء 


الجواب: 

نفيد بأن طلب الفتوى المقدم إلينا المقيد تحت رقم ١517‏ لسنة ٠٠١7‏ لم يبين فيه السائل أن 
هناك وسائل أخرى يستعان بها في السيطرة على الحيوان قبل ذبحهء كما لم ينبه إلى خطورة المخدر 
في بقاء بعض كميات من الدم المسفوح في جسد الحيوانء وأن هذه الكميات تخرجها عملية الذبح 
لولم يستعمل المخدر. 

وبناءَ على ذلك وكما ورد بالسؤال المقدم من الدكتور/ حسن إسماعيل مومى. الأمين العام 
للمجلس الإسلامي النمساوي للتربية والثقافة نفيد بأنه إذا كانت الآلة المستخدمة في طريقة ذبح 
الحيوانات بالنمسا تقوم بدور إضعاف مقاومته وضبطه أثناء عملية الذبح» وأن المخدر قد يترتب 
عليه بقاء كميات من الدم في جسد الحيوان نتيجة تراخي العضلات وحركة القلب مما يتعارض مع 
شروط الذبح المقررة في الفقه الإسلاميء إضافة إلى ما ذكره السائل من صعوبة ضبط عملية المخدر 
وضرورة تواجد طبيب بيطري دائم لوزن الحيوان وتحديد الجرعة إلى آخر ما ذكره السائل إذا كان 
ذلك؛ فإنه لا يجوز استخدام المخدر في ذبح الحيوان؛ للأضرار المؤكدة والمحتملة المترتبة على هذه 
الطريقة. ويجب الالتزام بالطريقة الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي في ذبح الحيوان بالنسبة 
للجالية المسلمة في النمسا. 

وعليه فإنه لا يجوز استخدام المخدر في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


وهذا هوما قرره كذلك مجلس الإفتاء بالأردن بخصوص الذبح بالمسدس الو اقذء وذلك في 


«ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 


ماحكم عملية معدي الأهان قبل 5بصياء وذلك بالشتخدام سدس خاص: حيك يت إذخال 
قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهباز العصبي للحيوان [لتخديره]ء حيث إن الحيوان بعد ذلك 
لا يستعيد وعيهء ويجب ذبحه وقطع أوداجه. واذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد 
فترةء وحسب موقع الإصابة؟ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (51/ 7-19 )٠١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


الجواب وبالله التوفيق: 


رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤالء وهي التي تسمّى في الاصطلاح 
(المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرةء وقد يموت قبل 
ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفسء وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسبابء ويكون 
حكمه حكم الميتة في التحريم» إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: هحُرَّمَتْ عَلَيَْكُمْ الْمَيْتَهُ 
وَالدَمْ وَلَحْمْ الْخِنُيرٍ وَمَا أهِلّ لِعَيْرٍ اللّه به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمتَردِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكلَ 
السَّبْعٌ إِّامَا دَكيْثُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النُصُب4 [المائدة: ؟]. والله تعالى أعلم»”". 


كذلك صدرت فتاوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
بها الخصوصء فعن حكم الذبح بالآلة الكبربائية صدرت الفتوى رقم (444).: وفيها: 


«ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكبربائية؟ علمًا بأن البهيمة 
تسلط علهها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرضء ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض. 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط 
الآلة الكبربائية عليهاء فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلباء وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم 
يجز أكلباء وذلك أنها في حكم الموقوذةء. وقد حرمها الله إلا إذا ذكيتء والذكاة لا أثر لها إلا فيما 
ثبتت حياته بتحريك رجلء أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء 
الذبح. قال الله تعالى: «ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدُمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِوَمَا أهلَ لِعَيْرِ اللّهِ به وَالْمُنْحَنِقَةُ 
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدَيَهُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أكُلَ السَّبْعْ إِلّا مَا دَكَيْثُمْ4. فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام 
بخطر بشرط تذكيته. وإلا فلا يحل أكلها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
فسلة 1" 


وبخصوص صعق الحيوان بالكبرباء قبل ذبحه صدرت الفتوى رقم :)١1576(‏ ونصها: 


«الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبهء ولعد: 


)١(‏ قرار رقم )4١(‏ لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن» بتوقيع قاضي القضاة الشيخ/ عز الدين الخطيب التميميء والمفتي العام للمملكة 
الشيخ/ سعيد عبدالحفيظ الحجاويء وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلسء. منشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ /9/117/ 4١١7م‏ على الرابط: 
لاطعا ان و ابالا. 0-42# أذ أعع7]0)ام 235. جام أ5أعع 0/10 [.115]33ج./لالانا/نا//:5مااطا 

تاريخ المطالعة: 077/1//57/8م. 


(؟)_فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ 04- 00غ4). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مضمونه إلى سماحة 
الرئيس العامء من فضيلة الرتيس العام لرابطة العالم الإسلامي» ونصه: 


تلقيت خطابًا من الأخ سيد عزيز باشاء السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن, 
يفين فيدبانه قلق رسالة مى الجمهية الملكية البريطافية لبح العسوة عل الحيوا ترسو فيا إشفاع 
الجمامات الإندلامية الستعومافة و برطلانها يعول أكل لهوم اللميوانات الى يهم سعف قبل تتا 
وذكر أن هذه الجمعية أشارت في رسالتها إلى أن القاضي الأكبر في تنزانيا كان قد خطب في الناس بأنه 
ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمهاء أو حيواناتها قبل ذبحهاء وقد طلب 
اكوا لعو [العريعيحة و ذلك دجو دو سما حتكم فخي ل بإصيدا ر تكو سر و1 أموضروة 
وموافاتنا بها حتى يتس لي إجابة المذكور باللازم. 


وقد أجابت اللجنة بما يلي: 


أولا: إن كان صعقها بضرب رأسهاء أو تسليط تيار كبربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن 
تذى فبي موقوذة لا تؤكلء ولو قطع رقبتهاء أو نحرها في لبتها بعد ذلك. وقد حرمها الله تعالى في 
قوله: ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدُمُ وَلَحْمْ الْحِنْزِيرِوَمَا أَهلَ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنَْنِمَةُ وَالْمَوْقُودَةُ4, 
وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحةء وان أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه 
وذبحتء أو نحرت جاز أكلها؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع: «إِلّا مَا ذَكيْثُمْ4 فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيًا 
وذكي» فيؤكل لتأثير التذكية فيه. بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح, أو النحر؛ فإن التذكية لا 
تأثير لبا في حله» وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا ماث بالصعق قبل تذكيته؛ 
لأن المصعوقة موقوذة:. وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح» أو نحر. 

ثانيًا: يحرم صعق الحيوان بضربء أو تسليط كبرباءء أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه. 
وقد نبى النبي كَلْةِ عن إيذائه وتعذيبه. وأمر بالرفق والإحسان مطلقًاء وفي الذبح خاصة» فقد روى 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَللِةِ قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروحٌ غرضًا». وروى 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله كله أن يقتل شيء من الدواب 
صيرًا». وروى مسلم أيضًا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي مَيْةِ أنه قال: «إن الله تعالى 
كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد 


أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان:ء أو نحره إلا بعد صعقه صعمًا لا يقضي عليه قبل ذبحه.ء أو نحره 
جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة:» وان كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان 
حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهمء أو رصاصء أو نحوهماء لا بخنق ولا بكبرباء» أو 
نحوهماء فإن أدرك حيّا ذكي والا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له. 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه «أن رسول الله مَل نبى عن الخذف. 
وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًاء ولكنها تكسر السن وتفقأ العين». وروى البخاري ومسلم 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي ظلِهِ أنه قال: «ما أنهر الدمَّ وذكرَ اسم الله عليه فكُل, 
ليس السنّ والظّفْرَء أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة». قال: وأصبنا نهب إبل وغنم, 
فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله ظَلْهِ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, 
فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما أعجزك من البهائم 
مما في يديك فهو كالصيد, وفي بعيرتردى في بترمن حيث قدرت عليه فذكّه». ورأى ذلك علي وابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِهِ: «إذا أرسلت 
كلبَكَ المعلمَ فاذكُر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه. وان أدركته قد 
قتل ولم يأكل منه فكُله. وان وجدت مع كلبكَ كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أبهما 
قتله. وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى» فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثرسبمك 
فكل إن شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل». وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال سألت رسول الله وَل عن صيد المعراضء فقال: «إذا أصبت بحدّه فكلء وإذا أصبتَ بعرضه 
فَُتِلَء فإنه وقيذٌ فلا تأكل». 


فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يترفقوا 
بالحيوانات» حت التي يراد ذبحهاء فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا علهها تيارًا كهربائيًا مثلاء ولا 
يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبحء أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيته إلا رميا 
يضبطه ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوهاء فإن لم يمكن ذلك طعنء أو رمي بما ينفذ فيه 
ليكون ذكاة له, إذا لم يدرك حيًّا بعد رميه» أو طعنه؛ لما سبق من الأحاديثء ولقوله تعالى: «فَاتَقُوا 
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ4. 


وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟75لدهغع- اكغ). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


«تنوي الشركة شراء ماكينة ذبح أتوماتيكية بدلا من استخدام الأشخاص؟ لأن الأعداد كبيرة 
جَداء فهل هذا جائز؟» 

وكان الجواب: «يجوز لكم شراء الماكينة الأوتوماتيكية لذبح الحيوانات المأكولة اللحم». 

وفهها أيضًا: 

«هل تجزئ التسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرك بحركة واحدة؟ علمًا بأن التسمية تكون 
عند تحريك الماكينة للذبح ولمرة واحدة؟» 

وجاء الجواب: 

«تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحباء 
على أن يكون من يحركبا مسلماء أو كتابيًا بهوديًا أو نصرانيًا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وقريب منها فتوى حكم الذبح بسكين آلية ومهمة العامل ترديد البسملة صدرت الفتوى رقم 
(ه/1/), ونصها: 

«ما حكم الذبائح التي تذبح بسكين أوتوماتيك ويقف علها عامل يردد التسمية؟ 

ج: إذا كان هذا العامل مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانياء وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه 
الذبائح» وتحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية غانى الذبائح» وقطع ما شرع قطعه من 
الحلقوم والمريء والودجين- جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم»". 

وبخصوص حكم تخديرالحيوانات قبل الذبح صدرت الفتوى رقم (5/ا18)ء ونصها: 

«هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير؟ 

ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح» ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع 


من الحيواقات اللا بعب التعدين. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟457-5575/55). 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟/ 915- 15"). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


ج: إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذى ذكاة شرعية. فإنه يكون حلالاء أما إذا مات 
بالتخديرء فإنه حرام» ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته. وبالله التوفيق» وصلى الله غان نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم»7". 

وأضافت في فتوى أخرى عدم جوازفعل ما يؤذي الحيوان. إلا إذا كان لا يمكن ذبحه إلا بذلك, 

«إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير 
بمادة, أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيّا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله, لكن صعقه» 
بل ذبحه بكهرباء. أو ضربه برصاصة. أو نحو ذلك لا يجوز؛ لما فيه من إيذاء الحيوانء إلا إذا كان 
لا يمكن ذبحه., أو نحره إلا بذلك كالنادٌّء أو عجز عن تذكيته فيجوز. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 
وهونفسه ما أفتت به دائرة الإفتاء بالأردن في فتواها التي جاء فيها: 

«ما حكم صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

صَّعْقُ الحيوانات بالكيرباء قبل ذبحها إن كان مُرْهِقًا للروح أو يوصل الحيوان إلى حالة تُشبه حالة 
المذبوح لا يُحلّهاء بل يجعلبها في حكم الميتة. وقَطُعٌُ المريء والحلقوم والأوداج في الحيوان بعد ذلك 
لا يُسمى ذكاة شرعية؛ لأن الذكاة هي التي يحل بها أكل الحيوانء والحيوان الميت لا تلحقه الذكاة. 

وأما إن كان الصعق الكهربائي يُفقد الحيوان الوعي فقط مع بقاء حياته. بحيث يُمكن أن يصحو 
بعد فترة؛ فذبحه وهو في هذه الحالة يُعَدُ ذكاة شرعية: ويفعل الجزارون ذلك رحمة بالحيوان عند 
ذبحهء ولتسهيل هذه العملية. فإذا كان الصعق لا يُميت الحيوان جاز أكلٌ ما ذُبح بهذه الطريقة. 


.)589 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ 4580). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وننصح الجزارين بآن يتقوا الله تعالى» وأن يتلطفوا بالمواشي قبل ذبحها, ليسيطروا علها دون 
إيلام بقدر الاستطاعة. وأن يكو ن السكين حادًا ليقطع المريءء. والقصبة البوائية» والعروق 
المحيطة بالعنق بالسرعة الممكنة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن اللة كتب الإحسانّ على كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليُحدَ أحدكم شفرته. وليْرح 


ذبيحته» رواه مسلم. 


كما نوصي القائمين على الذبح بالتسمية عند كل ذبيحة. فبي إحدى السنن الثابتة عن الني مَل 
ف قال بعض العلماء بوجوبهاء ولكن المعتمد 2 مذهب الشافعية أنها سنة مستحبة. ينبغي الحرص 
عليهاء وتركبا لا يحرّم الذبيحة. فاسم الله تعالى في قلب كل مسلمء ولم يرد في الكتاب والسنة دليل 
على تحريم أكل متروك التسمية» بل قال أثمتنا- في قوله تعالى: «إِلّا مَا ذَكيْتُمْ 4 [المائدة: "]: إنه «أباح 
المذى ولم يذكر التسمية». 

وأما قوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ4 [الأنعام: ١؟١]؛‏ فقد فسّر كثيرٌ من 
المفسرين الآية بأن المقصود بها: «ما ذُبح لغير الله تعالى». ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 87). والله 
أعلمعا", 

وقد أكد عليه قرارمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن بشأن حكم استخدام 
الصعق الكبربائي للطيورما قبل الذبح, ونصه: 

«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علن سيدنا محمد وغلى آله وصحبه أجمعين» ولعدء 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الإثنين 77 
ذي القعدة ”55١هء‏ الموافق 7/11 77/5١1م,‏ قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة 
استخدام الصعق الكبربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 
تعالى: ل إِلّا مَا ذَكَيْثُمْ 4 [المائدة: ؟], وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَحْمَرَالدمَ وَذُكرَاسْمْ اللّهِ عَلَيْهِ 
فَكلوة» متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة 
)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (5317,59) بتاريخ ٠١١7/4/77‏ م. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 


511010 065101502 /2117]22.0. لالنا/ن// :مط 5 #75 لاطاعانى ؟ . انالا 


تاريخ المطالعة: 1//578/ 71١1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


مباحة. سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه» المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي 
إلى موت الحيوان حالًا أو مآلّا إذا ترك من غير ذبح» إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسبيل عملية 
ذبحه. ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز 
شرعًا. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات 
العامة للأغذية الحلال رقم ٠١١5/707٠‏ والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية: 
وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 


ونظرًا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف 
الأخير والالات ومخطوط الإشاع راسلا اللعتلفة ق جميع المسالخ العلية يرق اللجلس أن تقوم 
والمقاييس الأردنية. وذلك في حال استخدام الصعق الكهرباني بواسطة الحوض الماني قبل إتمام 
عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين, لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع 
الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) 
بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية 
التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة 
«حلال» التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييبس/ مديرية شهادات المطابقة: كما يوصي 
المجلس بخرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم»". 

وصدرت عن أمانة القتوى بذارالإقناء المصرية الفتوى التالية بخصوص اللحوم النستوردة: 
ونصها: 

«هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ 

إن كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة أكلبا في الشربعة الإسلامية فيحرم 
أكلباء ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلبا شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليودي أو النصراني 
(1) قرار رقم (10©) )3١17/11(‏ لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن بتوقيع المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ/ عبدالكريم الخصاونة, 
وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلسء منشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ 1//11/ 77١1م‏ على الرابط: 


]1050.252 /0 .211523 ./لالان املا // :م طح ١‏ الادع لاطعرقى ءابالا 


تاريخ المطالعة: 1//578/ 71١5م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلهاء ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة 
الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منهاء وإليك التفصيل في ذلك كله: 


قال تعال: (ِحُرَْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِأزيرٍ وَمَا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْخَيِقَهُ 
وَاْمَوفودة امود وَالَطِيحَة وما َكل السبعْ ام ذَكَيُمْ وما ذيعَ على التُضْبٍ) [المائدة: ؟1]. 
فالأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلبا إلا إذا ثبت تذكيتها شرعًا؛ لقوله تعالى: 
ِإِلّامَا دَكْيْتُمْ4: والتذكية الشرعية تعي: أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذّبح أو التّحر أو 
العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب. 


فحاصل ذلك أنه يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التذكية ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون الحيوان مأكول اللحم كالإبل» والبقرء والغنم, والأرانب» والدواجن من 


الشرط الثاني: ذبح الحيوان في حلقهء أو في لَبّته إن كان مقدورًا عليه أو بأي عقر مُزهق للروح إن 
لم يكن مقدورًا عليه. كالصيد. 


فحصل أنه لابد أن يكون مذبوحًا بإحدى ثلاث طرق وهي: الذبح, أو النحرء أو العقر حتى يحل 
أكله؛ فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله. سواء أكان قاتله مسلمًا أم كتابيًا 
أم غير ذلك. 

الشرظ القالث: أن يكون ذابحه أو عاقره من العسلمين أو من أهل الكتاب- اليبود والتصمارق- 
فالشرع قد أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابي. قال تعالى: لوَطّعَامْ الَّذِينَ أُوتُوا الكتّاب جِلّ لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَمُمْ؛4 [المائدة: 0]» وكلمة «طعام» عامّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد 
مباحة. وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من «الطعام» في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ 
لأنها هي التي كانت موضع الشكء أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل؛ قال الإمام 
ابن قدامة في «المغني» (؟١/‏ 597): «وأَجْمَعَ أَهْلْ العِلم على إباحة ذبائح أَهْلٍ الكتاب» اه 


وعلى ذلك: فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابي- بأن كان ركد أو وثنيّاء أو ملحدًاء أو 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وهذه هي الشروط التي تجعل اللحم حلالًا يجوز الأكل منهء وبتطبيق هذا الكلام على اللحوم 
المستوردة فإن كانت لحومًا لحيوانات مأكولة اللحم ومذبوحة أو منحورة بالصفة المذكورة, والقائم 
بالذبح أو العقر من المسلمين أو أهل الكتاب فبي لحوم يجوز أكلها ولا حرمة فهاء وطريق معرفة 
كون الذابح من المسلمين أو أهل الكتاب بغلبة الظنء بأن يكون غالبية سكان هذه البلاد من 
المسلمين أو النصارى أو الهودء ويشتهر أنهم يقومون بالذبح ولا يحرمونه ممن يتبعون الدعاوى التي 
تحرّم ذبحه.ء وإن لم يعلم كونها ذبيحة لهما باليقين» بل بمجرد إخبارهم؛ يقول الإمام الرملي من أئمة 
الشافعية في «نهاية المحتاج» :)١١/8(‏ «ولو أخْبَرَ فاسقٌ أو كتايٌ أنه ذكٌّ هذه الشاةً قَبِلْنَاهُ؛ لأنه من 
أهل الذكاة» اه 


وكتابة عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلامية» تعد شكلًا من أشكال إخبار من هو أهل للذكاة. 


وأما إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتابء بأن تكون من بلاد 
الوثنيين والملحدين فلا يجوز أكلباء وكذلك لو كانت اللحوم القادمة من الخارج لحوم حيوانات غير 
مأكولة اللحم كالخنزيرء والكلب. والحمارء والبغل فلا يجوز أكل لحمها حتى لو ذبحها مسلم أو كتابي. 
أو لو كانت اللحوم المستوردة غير مذبوحة كأن تكون ماتت بطريق الصعق الكهربائي» أو الخنق 
أو غير ذلك من أمور يتبعبا من يحرمون الذبح» ويقتلون الحيوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب 
على رأسهء فإن علم عن طريق اليقين ذلك فلا يجوز أكل هذه اللحوم» فري ميتة يحرم أكلها. والله 
سبحانه وتعالى أعلم»". 


والحكم مفسه قيما إذ| كان ذلك 'ق بلاد كير النسلمين من أمل الكتاب» وهوما أكدت عليه 
فتوى دائرة الإفتاء بالأردن في فتواهاء التي جاء فها: 
لحم خنزيرء وهل يستطيع أن يشتري الدجاج واللحمة للطبخ من المتاجر؟ 


)١(‏ الفتوى رقم )1١.77(‏ بتاريخ 7/17١1/١١١1م,ء‏ المفتي: أمانة الفتوى. منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الرابط: 
21ج ناج حا بزاع رارع ماه 9/1 031-13.01./لالناننام/ نم ط-؟ ؟ ١١‏ 


تاريخ المطالعة: 4؟/ 77/0١1م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


الأصل أنّ الأطعمة والأشربة مباحة ما لم يرد في الشرع نري عنهاء فالواجب على المسلم أن يعرف 
ما يَحْرُم من الأطعمة والأشربة» حتى لا يأكلها ولا يُطعِمها لأحد من الناسء قال الله تعالى: «إقَل لا أَحِدُ 
في مَا أوجي إل مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّاآنْ يَكُونَ مَيَْةَ أَؤْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَخْمَ خزيرٍفَإنَهُ رَخْنٌ 
َوْفِسْقًَا أَهِلَ لِعَبْراللَِ به قَمَنِ اضْطْرَغَيْرَبَاءِ وَلَاعَادٍ فَإنَّرَنَكَ غَفُورٌرَحِيمٌ 4 [الأنعام: .]١40‏ 


وأما الذبائح, فأصلها الحرمة حتى تعلم إباحتها في الشريعة الإسلامية. فكل ما حرمته الشريعة 
لا يجوزء وأما ما أجازته الشريعة فلابد أن تتحقق تذكية المباح منهاء والا كانت من الميتة المحرمة 
شرعاء وهي كل ما كان له ذكاة ولم تتحقق ذكاته الشرعية, فيحرم أكله وتناوله. وهذا أمر مجمع 
عليه. جاء في [الإقناع في مسائل الإجماع :]5١9 /١‏ «وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنصّ الكتاب 
والسنة والإجماع إلا ما ذي». وجاء في [مغني المحتاج 1/ 14] من كتب الشافعية: «فلا يحل شيء من 
الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية؛ لقوله تعالى: «ِخُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدََمُ وَلَخْمْ الْخِنزِيروَمَا 
أُهِلّ لِعَبْرَاللّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمتَردَيَُ وَالئَطِيِحَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبْعْ إِلّامَا ذَكَيْتُمْ وَمَاذُبعَ 
عَلَى النْصّب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرلام دَلِكُمْ فِسْقٌ؛ [المائدة: "]». 

وتكون التذكية بالذبح أو العقرء جاء في [أسنى المطالب /١‏ 507] من كتب الشافعية: «إنما يحل 
الحيوان البرّي المقدور عليه بالذبح في الحلق أو اللبة» وفي غير المقدور عليه يجزئ العقر.ء وهو 
الجرح المزهق للروح». 

والتذكية الشرعية من أهل الكتاب صحيحة وتحل ذبيحتهم؛ لقول الله تعالى: ِالْيَوْمَ أجل لَكُمْ 
الطَّيَبَاتُ وَطَعَامُ انَّذِينَ أُوتُوا الْكتّاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌ لَمُمْ4 [المائدة: 0]» لكن ينبغي تحقق 
الذكاة المبيحة للحيوان إن كان في بلاد لا يعرف فها أنهم يذبحون الأنعام ذبحًا شرعياء والا فالأصل 
حرمة ما لم يذكٌء فإن شك المسلم في ذكاة الذبيحة فتبقى على أصل الحرمة» جاء في [المنثور 
في القواعد الفقهية ”/ 187] للإمام الزركشي الشافعي: «وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الشك ثلاثة 
أضرب: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذبوحة في بلد فيه مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما الآخر 
فلا تحل؛ لأن أصلبها حرام». 

وذهب المالكية إلى أن إخبار أهل الكتاب في بلادهم عن صحّة الذكاة مقبول شرعاء والقول في 
الذكاة قوليمء جاء في [الفروق ]١5 /١‏ للقرافي المالكي: «قال ابن القصار: قال مالك: يقبل قول 
القصاب في الذكاة, ذكرًا كان أو أنى: مسلمًا أو كتابيّاء ومَنْ مثله يَذْبَعُء وليس هذا من باب الرواية أو 
الشهادةء بل القاعدة الشرعية أن كل أحد مؤتمن على ما يدعيه». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وعليه؛ فإن ذبائح أهل الكتاب جائزة شرعًا إذا ذكيت ذكاة صحيحة:. ويكفي في العلم بالذكاة أن 
تخبر الجبة المختصة بالذبح أنها مذكاة؛ أخدًا بمذهب المالكية في ذلك توسعة على الناسء وأما إن 
لم يعلم كونها حلالًا ولم يخبر مَنْ ذبحها بحلهاء فتبقى على أصل الحرمة للشك في الذكاة المبيحة. 
والله تعالى أعلم»". 


وفتواها الأخرى التي ورد فيها: 

«لي ابن يدرس في بلد أجنبي (أوكرانيا)ء ويسألني هل يجوز له أكل لحم الدجاج واللحوم»ء حيث إنه 
منذ ثلاث سنوات لم يأكل لحمًا ولا دجاجّاء مع العلم بأنه يوجد هناك دجاج ولحم.ء والدولة نصرانية, 
ويقوم بعملية الذبح نصارى؟ أفتوني جزاكم الله خيرًً. 


لقد أحل الله لنا ذبائح الهمود والنصارى إذا ذُبحت بطريقة توافق الشريعة الإسلامية. وذلك بقطع 
المريء والبلعومء أي الذبح في الرقبة بآلة حادة» ولو لم يُسَمُوا عليها الله عز وجل. 

والبلدان النصرانية مهم من يذبح بهذه الطريقة. ومنهم من يقتل بالصعق الكيربائيء ولذا ينبغي 
لولدك أن يسأل عن طريقة الذبحء فإذا لم يظهر له ما يخالف الشريعة الإسلامية فله أن يأكل 
ذبائحهم. 

وأود التذكير بأن السمك يؤكل بغض النظر عمّن اصطاده. وأن البيض يباح أكله بغض النظر 
عن أصحاب الدجاجء وبإمكان ولدك أن يكتفي بالسمك والبيض ويستغني عن أكل ما فيه شك. 


والله تعالى يحفظه ويحفظ جميع المسلمين من الوقوع 2 المحرماتء إنه سميع مجيب. والله 
تعالى أعلم»". 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (090") بتاريخ /3/7١‏ ١٠١٠م.‏ منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 

51010 16511002 0/0 .211722 /لالناملا// ماطح . وه عي لاطعيرمى ان انالا 

تاريخ المطالعة:17/58/ 1877م. 

(5) فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (115) بتاريخ /7١‏ 5/ ١٠٠٠7مء‏ لسماحة المفتي العام السابق الدكتور/ نوح علي سلمان. منشورة على الموقع 
الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 

046500265110110 /211533.0./اناناناننا/ نم اد ة اكع لاطعرقمم مع /او رلا 


تاربخ المطالعة: 77/17/91١1م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفتوى إدارة الإفتاء بدولة الكويت رقم (51914؟) بخصوص أكل اللحوم في بلاد غير إسلامية, 
التي نصها: 


«عرض على اللجنة أيضًا الاستفتاء المقدّم من رابطة الشباب بأمريكاء والمتعلق بالأطعمة. 


ونصّه: 

هل يجوز أكل اللحم المقدَّم في المطاعم الأمريكية؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

يجوز أكل اللحم المقدَّم في المطاعم الأمريكية وغيرها من بلاد أهل الكتاب إذا لم يكن لحم خنزير 
أو غيره من الحيوانات المحرمة:» ولم يعلم أنه مذبوح بطريقة غير شرعية. والله أعلم»”". 

وفتواها الأخرى رقم (1١.7؟1)‏ بخصوص ما ينبغي مراعاته فيما يستورد من اللحوم,ء وفيها: 


عرض على لجنة الفتوى السؤال الوارد من وزارة التجارة والصناعة. بخصوص اللحوم المستوردة: 
شواء القعاية والمجمدة والطازجة؛ ماذا ينبغي أن يراعى فيها حتى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعًا 
في البلاد الإسلامية؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 


إن لحوم الحيوانات المائية تباح دوت ذكاة, وأما الحيوانات البرية فيناك حيوانات 5 تنفع فها 
الذكاة كالغترير والسباع المقترسة والكلاب والحمر الأهلية وأماما عداها فإن لحومها تكون مباحة 
إذا ذبحها مسلم أو كتابي (هودي أو نصراني)»ء ولا تباح ذبائح المجوس ومنكري الأديان كالشيوعيين. 


ويكون الذبح الشرعي الصحيح بقطع المريء والحلقوم والودجين, أو ثلاثة من هذه الأردعة على 
الأقل. إذا قطع ذلك من الحيوانء وفيه حياة مستقرةء وهذا إن كان الحيوان مقدورًا عليه. 

ما الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات: فإن كان الصائد مسلمًا أو كتابيّاء وأرسل السهيم أو 
نحوه مما يخرق بعد تسمية الله عليه فقتله السهم بحدّه جاز أكله. وان أدركه الصائد حيًّا لم يحل 
إلا بتذكيته. وان وجده غريقًا في الماء فلا يؤكل 

واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب يحل أكلهاء إِلّا إذا تيقن أن ذابحها من غير المسلمين 


.)1؟/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكودتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وأمَا اللحوم المستوردة من البلاد المجوسية والشيوعية فيحلُ أكلها إن كان معها شهادة من جبة 
إسلامية موثوقة تثبت أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية؛ ولا يحل أكلها إن لم يكن معها مثل تلك 
الشهادة. والله أعلم»'". 

كذلك أفتت دار الإفتاء المصرية بشأن طعام أهل الكتاب في الفتوى الواردة بالطلب المقيد 
برقم 51509 لسنة 191175 ونص السؤال: «ما هو الرأي في طعام أهل الكتاب, مع العلم بأن الذبح 
عندهم غير شربي ؟». 

وجاء الجواب: 


«طعام أهل الكتاب إن كان لا يحتاج إلى ذكاة- أي ذبح- فلا خلاف بين العلماء في حل أكله. 


أما ذبائح أهل الكتابء وهم النصارى والهود فقد قال الشوكاني في تفسيره لآية «وَطَّعَامْ الَّذِينَ 
أوثُوا الْكتَابٍ جل لَكُمْ) [المائدة: 5] قال: الطعام اسم لما يؤكلء ومنه الذبائح؛ وذهب أكثر العلماء 
إلى تخصيصه هنا بالذبائح» وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق 
بين اللحم وغيره حلال للمسلمينء وان كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله. وتكون هذه الآية 
مخصصة لقوله تعال: «وَلَا تَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمْ اللّهِ عَلَيْهِ4 [الأنعام: ١؟1]:‏ وظاهر هذا أن 
ذبائح أهل الكتاب حلالء وان ذكر الهودي اسم عزير على ذبيحه. وذكر النصراني على ذبيحته اسم 
المسيح, وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول. 

وقال علي وعائشة وابن عمر: «إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل». وهذا هو قول طاوس 
والحسنء وتمسكوا بقوله تعالى: (وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ4ُ [الأنعام: :]١١١‏ ويدل 
عليه أيضًا قوله: ِوَمَا أُهِلَ لِعَيْر اللّهِ به4 [النحل: .]١١١‏ 

وقال مالك: إنه يكره ولا يحرمء ثم قال: وهذا الخلاف منصب على ما إذا علمنا أن أهل الكتاب 
ذكروا اسم غير الله على ذبائحهم. أما مع عدم العلم فقد حكى ألكيا الطبري وابن كثير الإجماع على 
حلها؛ لهذه الآية» ولما ورد في السنة من أكله فل من الشاة المصلية التي أهدتها إليه المودية, وهو في 
الصحيح. وغير ذلك. 


.)15-١5/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وعلى هذا فطعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا شيء فيه, أما ذبائحهم مما تأكد أنه ذكر عليها 
اسم غير الله لا يحل أكلهاء وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله؛ لحديث «سَّمّ وكُّن». والله سبحانه 


وتعالل أعلم»7". 
وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بشأن اللحوم 
المستوردة بما نصه: 


«ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة؟ وما هو التوفيق بين حديث: «الحلال 
بين والحرام بَيَنّء وبينهما أمورمشتيهات لا يعلمها كثيرمن الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشهات وقع في الحرام». والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
في كتاب (جامع الترمذي) فعن سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة بن هُلْبِ يحدث عن أبيه قال: 
سألت الني مله عن طعام النصارى فقال: «لا يتخلجنًّ في صدرك طعاهٌ ضارعت فيه النصرانية». 


ج: لا تعارض بين الحديثين, فإن طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم 
فبي حلال داخلة في القسم الأول من الحديث. وهو قوله: «الحلال بَيّن»: واما أن نعلم أنهم ذكروا 
اسم غير الله فيكون حرامًا وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو: «الحرام بَيّن»: واما أن نجبل 
الأمرين» وفي هذه الحال نأخذ بالأصلء وهو حل ذبائحهمء وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو 
نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 
وفي فتوى لدارالإفتاء المصرية بخصوص ذبائح اليود والنصارى ورد ما نصه: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١”‏ سنة ١/11ء‏ وقد جاء به أن السائل قرأ تفسيرًا لقول الله 
سبحانه في القرآن الكريم: (وَطّعَامُ اَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابٍ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَجُمْ4 [المائدة: 5] إلى 
آخر الآية الكريمة. وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد. والمنشور في ١919‏ 
بلندن بإنجلتراء وقد قال في صحيفة ٠١١‏ تفسيرًا لبذه الآية ما ترجمته: «اليوم أحل لكم الطيبات 
من الرزق: كما يحل لكم أن تأكلواء كما أن ذبيحة الهود والمسيحيين مسموح لكم بهاء وطعامكم 
مسموح حل لهمء ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمناتء وكذا من حرائر الهود والمسيحيات على أن 
تعطوهن المبور»» والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة الهود والنصارى كما فسرها 
)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )3٠٠١ -158/1١5(‏ فتوى رقم )"٠١(‏ سجل )١١7(‏ بتاريخ 7/15 :118٠0/1١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق 


علي جاد الحق. 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (07-4.7/55) السؤال الأول من الفتوى رقم .)6١59(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية» مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله علهاء كما 
أن المسيحيين لا يذبحون الهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس. 


إن جمهور المفسرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء في هذا التفسير المترجم؛ إذ قالوا: إن 
المراد من كلمة: لوَطَعَامٌ انَذِينَ أوتُوا الْكتَابَ) [المائدة: ] في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هي 
التي كانت موضع الشكء أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصلء وهي الإباحة والحل» 
فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عهما في تفسير قوله تعالى: 
(وَطَعَامُ انّذِينَ أُوبُوا الْكتّات4 [المائدة: 0] أي: ذبائحهم. 


وما جاء بالسؤال من أن الهود والنصارى لا يسمون على الذبائح وقت الذبح باسم الله تعالىء فقد 
سكل رميول الله كلها مو هذا تحسيطا رواء للد رفظي قالوإن قوها سانا الفي 48 عن لهم باكيم مق 
ناب لأيدرى أسموا الله هليه آم لا؟ فقال عليه التحيلاة والسلا ؛«سموا الله أمضم وكلواك» كما حقلت 
كتب السنة والسيرة بأن رسول الله ذَللِهِ كان يأكل من ذبائح الهودء دون أن يسأل هل سموا الله عند 
القع اد لتروكة لك المبحابة رضوان الله غلم 


وما جاء بالسؤال من أن التصارى لا يذبحونء وإنما يميتون الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس 
بنحو المسدس فإنه إذا تبين أن الحيوان مخنوق وأنه لم يذبح من المحل المعروف بقطع الأربعة 
العروق- الودجين والمريء والحلقوم- أو أكثرها كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه؛ لأنه يدخل 
بهذا الاعتبار في الآية الأخرى في سورة المائدة: طِحُرَمَت عَلَيَكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدُحْ وَلَحْمْ الْخِنْزير وَمَا أهلٌ 
لِغَيْرٍ اللّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمَُردِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعٌ إِلّا مَا دَكيثُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى 
النْصْبٍ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرلَام دَلِكُمْ فِسْقٌ4 [المائدة: *]. لما كان هذا هو ما نقله المفسرون 
والفقهاء وأصحاب كتب السنة تفسيرًا لبذه الآية وهو موافق للترجمة الواردة في السؤال كان ما قال 
به ذلك المفسر في ترجمته على هذا الوجه الوارد بالسؤال صوابًا لا خروج فيه على حكم الإسلام. 
والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


وقردب منها أيضًا الفتوى الصادرة بشأن حكم أكل ذبائح اليودء ونصها: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصربة )٠١7-10١/1١(‏ فتوى رقم (170) سجل )١١5(‏ بتاريخ »1981/٠١ /7١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق 
علي جاد الحق. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


القن انلعم عن كنات السيد ا( كتين تلن إذارة البيفة العامة للرقاية على السنادرات 
والواردات» القاهرةء الرقيم 551/5 المؤرخ ١4‏ يوليه سنة 1581ء المقيد برقم /!؟ لسنة 148١‏ وقد 
جاء به أن البيئة تلقت استفسارًا من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة 
لوضائل الفواجج الكيدة الواردة من إسرانيل بوالق تفرد أن الدع قد هم بحرت الشريهة البوقية 
والمقيولة"ق الشريعة الإساضية 

وأن البيئة ترجو الإفادة عن الرأي الشرعي في الذبح بصفة عامة على الشريعة الهودية. ومدى 
موافقتها للشريعة الإسلامية. حتى يتسنى إذاعة هذا الرأي على فروع البيئة. 


نفيد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَخمْ الْختزير 
وَمَا أُهِلَ لِعَبْرِاللّهِ به وَالْمُنْخَنِمَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمتَردِيَة وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكلَ السَّبُعْ إِلّا مَا دَكُيْتُمْ ومَا 
ذُبِعَ عَلَى النُصّب) [المائدة: ؟]: وقال: «الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطّيّبَاتُ وَطَعَامْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاب جل 
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلّ لَجُمْ4 [المائدة: 0]» وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شيء من الحيوان 
المأكول البري المقدور عليه بدون ذكاة (أي ذبح)؛ لقوله سبحانه في آية المحرمات السابقة: «إِلّا مَا 
ذَكَيْتُمْ4 [المائدة: *]. فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذى من المحرم والاستثناء من 
التحريم إباحةء والذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو 
ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفري الأوداج». أي: يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين 
الرأس والصدرء فيموت الحيوان إثرهاء وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام 
والشراب والنفسء وأن يقطع معبما الودجان. وهما عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء. 


والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس. وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته وبساطته ما جرت 
به عادة الناس وأعرافهم» وأقرته سنة رسول الله ذَللِهّ الفعلية في ذبح الأضحية. 


ومن ثم فما أثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب في الذبح قطع الأربعة (الحلقوم والمريء 
والودجين)؟ وهل يجب في المقطوع قطع الكل أو الأكثر؟ وهل يشترط في القطع ألا تقطع الجوزة إلى 
جبة البدنء بل إنما تقطع إلى جية الرأس؟ وهل إن قطعت من جبة العنق حل أكلها أم لا؟ وهل من 
شرط الذكاة ألا يرفع الذابح يده عن الذبيحة حتى تتم الذكاة أم لا؟ كل هذه التساؤلات خاض فها 
الفقهاء دون اعتماد على نص صريح باشتراطهاء والذى ينبغي مراعاته» هو إنهار دم الحيوان من 
موضع الذبح المعروف عادةً وعرفًا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها؛ للحديث الشريف الصحيح”": 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


«ما أنهر الدم, وذكراسم الله عليه فكلوا». وقول الرسول لله «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح 
ذبيحته». وما رواه ابن عمر عن رسول الله 5ل" «إذا ذبح أحدكم فليجبز». 


هذاء وقد قال أهل اللغة: إن كل ذبح ذكاة وان معنى التذكية في قوله تعالى: (إِلّا مَا ذَكُيْثُمْ » 
[المائدة: ”] أي ما أدركتم وفيها بقية تشخب معما الأوداج» وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أدركت 


ذكاته. 


ذبائح أهل الكتاب: اللهود والنصارى هم أهل الكتاب؛ لأنهم في الأصل أهل توحيدء وقد جاء حكم 
الله في القرآن بإباحة طعاميم للمسلمينء واباحة طعام المسلمين لهم في قوله سبحانه: 5ِوَطّعَامُ 
انَّذِينَ أُوثُوا الكتّاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَجُمْ4 [المائدة: 0]؛ ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال- 
والله أعلم: أن طعام الذين أوتوا الكتاب من الهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصلء لم يحرمه 
الله عليكم. وطعامكم كذلك حل لهم؛ فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التي ذكوا حيواناتهاء أو التي 
صادوهاء ولكم أن تطعموهم مما تذكون ويما تصطادون. 


وكلمة: لِوَطَّعَامْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتاب» [المائدة: 0] عامة تشمل كل طعام لهم فتصدق على 
الذباك والحبوي والأطعية المدعوفة مق مؤاة مباخة: فكن لك حلال لما فالم يكن مخرقا لدان 
كالميتة: والدم المسفوح, ولحم الخنزير؛ فبذه لا يجوز أكلها بالإجماع. سواء كانت طعام مسلم أو 
كتابي. 


هل يشترط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة, وفي الحلق؟ 


ولقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح على الوجه الذي ورد 
به الإسلامء وقال بعض فقباء المالكية: إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهمء مما يعتبرونه مذى 
عندهم حل لنا أكله؛ وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة. وما لا يرونه مذى عندهم لا يحل لناء 
ثم استدرك هذا الفريق فقال: فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة؛ كالخنق وحطم الرأس؟ 
فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنصء فلا نأكلها نحن كالخنزير؛ فإنه حلال لهم ومن طعامهم» وهو 
حرام علينا. فبذه أمثلة» والله أعلم". 


)١(‏ رواه مسلم عن شداد بن أوس. 
(؟) رواه ابن ماجه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي: المجلد الثاني ص 557- 507: طبعة دار المعرفة- بيروت. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفي فقه الإمام أبي حنيفة: إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه. ولم يسمع منه شيع أو 


سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده. وقد روي عن الإمام علي بن أبي طالب حين سئل عن ذبائح 
أهل الكتاب قوله: «قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون»7". 

وفي فقه الإمام الشافعي": أنه لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذى هذه الشاة قبلناه؛ لأنه من أهل 
الذكاة. 


وما تشير إليه هذه النصوص الفقبية يمكن تجميعه في القاعدة التي قررها الفقهاء. وهي: «أن ما 
غاب عنا لا نسأل عنه»؛ إذ إنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه. كيف كانت ذكاته؟ وهل 
استوفت شروطها أم لا؟ وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر؟ بل إن كل ما غاب عنا مما 
ذبحه مسلم- أيّا كان جاهلًا أو فاسقًا- أو كتابيء حل أكله. 


والأصل في هذا الحديث الذي رواه البخاري أن قوما سألوا النبي مَللِةِ فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم, 
لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال جَلهِ: «سموا الله عليه أنتم وكلوا». فقد قال الفقهاء: إن 
في هذا الحديث دليلا على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل 
على الفساد والبطلان. 


لما كان ذلك؛ كان الأصل العام المقرر من الله في القرآن الكريم في آيتي سورة المائدة أن هناك 
محرمات استثني فيها المذىء وأن هناك إباحة لطعام أهل الكتاب- البهود والنصارى- ومن طعامهم 
الذبائح» والارتباط بين حكدي الآيتين قائم» فلابد أن تحرم من ذبائحهم ما يعتبر بحكم القرآن ميتة أو 
منخنقة. أو موقوذة, أو متردية» أو نطيحة, أو انتبت حياتها بهذا السبب ولم تدرك بالذكاةء وكان مع 
هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول كَليِة في هذا الشأن ونعمل بهاء فقد أخرج البزار والطبراني من حديث 
أبي الدرداء بسند حسن: «ما أحل الله فهو حلال: وما حرم فهو حرام: وما سكت عنه فهو عفو, 
فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شينًا». وما أخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة: 
«إن الله فرض فر ائضء فلا تضيعوهاء ونرى عن أشياءء فلا تنتهكوها وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء من غير نسيان, فلا تتكلفوها» فلا تبحثوا عنهاء وفي لفظ: «وسكت عن كثير من 
غيرنسيان فلا تتكلفوها رحمةً لكم فاقبلوها». 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج ه ص 50 و1غ. 


0( نهاية المحتاج إلى شرح المهاج للرملي ج 8 ص ١ ١7‏ والإقناع بحاشية البيجرمي ج ؟ ص أه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أن رسول الله مَلِهِ سئل عن الجبن والسمن والفراء 
التي يصنعها غير المسلمين» فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما 
سكت عنه فبومما عفا عنه»7"؛ إذ إن هذه الأحاديث تدل صراحة على أنه لا ينبغي أن نسارع إلى تحريم 
شيء لم يحرمه الله صراحة. ولابد أن نتثبتث قبل التحريم» وأن نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله ص 


واذا كان الله ورسوله قد بينا للمسلمين الحلال والحرام على هذا النحو الذي لا شههة فيه كان الحكم 
الشرعي العام أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمين بنص القرآن الكريم وبسنة رسول الله كَل قولًا وفعلاء 
فقد ثبت في الصحيحين"'' «أنه مَللِةِ توضأ من مزادة!" امرأة مشركة». ولم يسألها عن دباغهاء ولا عن غسلها. 


وللخبر المشبور من حديثة) أنس رضي الله عنه: «أن يهيودية أهدت لرسول الله مله شاة 
مسمومة فأكل منها» أي: دون أن يسأل عن طريق ذبحباء أو يتحقق من آلة الذبح. 

لما كان ذلكء ونزولًا على ما صرح به الفقهاء من قبول خبر المسلم الفاسق أو الجاهل وخبر 
الكناي فق حل التبيحة باعتبان أن كلا هيم أفل للذكاة بنضن القرآن والسحة: على ها سلف بيان 
شعده يجوز الانضد اك وكيا ذاه القبع المرافقة ترسائل الدواجن واللجوم الى تسكورة هن باذة قوم 
بالذبع فيا كفابهوق (المود والتصيارف): 


وذلك ما لم يظبر من فحص رسائل الدواجن واللحوم المستوردة أنها لم تذبح» وانما أميتت 
بالصدق بالكوريان, أوبالقة قدوالباء الغل, أزاق البحا: اونا تسيرب عل الراس أو باق لذ مععوق 
مسدس (المميت) 2 رأسهاء أو مق ظبر أنها قد أزهقت أرواحها بطريق من هذه الطرق وأمثالباء 
أصيجحت ميتة محرمة؛ لأنها هذا تدخل ف نطاق آية المحرمات في سورة المائدة. 


ولما كان الحلال والحرام من أمور الإسلام التي قطع فيها كل من القرآن والسنة بالنصوص الواضحة 
التي يجب العمل بها جميعاء كان على المسئولين عن الرقابة على الواردات من اللحوم والدواجن 
المذبوحة. بل والمعلبة» التثبت مما إذا كانت قد ذبحت,ء أو أزهقت روحها بطريق جعلها من تلك 
المحرمات» وأن تطالب الجهة الموردة بوضوح الشهادة؛ وذلك بتحديد طريق الذبح ومكانه» بأن يكون 
بآلة حادة» وفيما بين الرأس والصدرء وليس بالصعق أو الخنق وأمثالهماء على ما سبق بيانه؛ ذلك لآن 
اليوة يوضف عام أقرها ب كقاب سمازق شر لذ ععليلا لفك التحيوانات السيهر؟ الإنسان: ومفلتة 
النصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضاء غير أنه يشترط أن تكون اللحوم مما أباح الإسلام تناولها. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي تحقيق المرحوم الشيخ حامد الفقي سنة ١707‏ هجرية/ ١117/8‏ ميلادية ص ٠١‏ في باب الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل 
على التحريم. 

() المرجع السابق. 

() المزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتين أو ثلاث يحمل فيه الماء. المصباح وتاج العروس في مادة زود. 


(9) الروض النضير ج ا ص ١117‏ وما بعدها. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وإذا كان ما تقدم وترتبًا عليه وبمراعاة تلك القيود يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة 
لرسائل الدواجن المجمدة المسئول عهاء ما لم يظهر من الفحص أنها لم تذبح وانما أزهقت روحها 
بطريق آخرء كالصعق أو الخنق» وأنه من باب الاحتياط للحلال والحرام أقترح أن تطالب الجبة 
الموردة ببيان طريق الذبح: وآلا يكتفى في الشهادة بأن الذبع تم حسب الشريعة الهودية. 


الناس وأطعمتهم أمانة؛ قال تعالى: (فَلْيُوَدِ الَّذِي اؤْتْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيتَّقي اللّهَ َتَهُ4 [البقرة: 187]. والله 
سبحانه وتعالى أعلم»”". 


وفي فتوى لإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. ورقمها (*770): 
«عرض على اللجنة سؤال السيد/ مرويء والمقيم في أمريكاء يقول فيه: 


أنا أدرس في بلد كافر لا يدينون بديانة الإسلام» ولا يذبحون على الطريقة الإسلامية؛ بل يذبحون 
الحيوانات بمكائن كبربائية وطلقات نارية» والأشياء التي تباع حية ولم تذبح بعد بعيدة عني وعن 
سكنيء وأنا رجل عسكري وممنوع علي قيادة السيارات»ء وعندنا كافتيريا تحت السكن على حساب 
الحكومة: وهي تحضيبر اللحوم من أغنام وبقر وخنازير» وأنا آكل من الأبقار والأغنام فقطء مع العلم 
أنني أعلم أنها ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية. 


ومن ثم مقبل علينا شهر رمضان المباركء وأريد أن أطبخ, فما أملك سوى أن آكل من الجمعيات 
لجوقاعير مبوحة عا الاريعة الاسلانية: وأريدكم حلقا بآ الخدر سكل يكل ماكرل ليم عق 3 
الخبزء ولو امتنعت عن الأكل في الكافتيريا لما كفاني راتبي الشهريء وأنا أعرف أن الإسلام دين يسر 
وليس دين عسر؛ فم هو قول الشريعة الإسلامية في حالتي؟ 


أجابت اللجنة بالآتي: 


أنه في الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة؛ فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو 
أكثرها فهو حلال؛ لأنه من طعام أهل الكتاب, أما إن كان يصعق بالكهرباء صعمًا لا يعيش بعده لو ترك 
فلم يذبح فإنه لا يحل ولو ذبح بعد ذلكء. مثل ذلك يقال في ما قتل بالطلق الناريء أما لحم الخنزير فهو 
محرم قطعاء أما المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت بحيث خرجت عن طبيعتها وصارت مادة 
أخرى فلا بأس باستعمالبا عند الحنفية, وقد اختارت اللجنة الأخذ بذلك؛ تيسيرًا على الناس. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١194 -188/1١١(‏ فتوى رقم (701) سجل )٠١5(‏ بتاريخ :.1181١/8/17‏ من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق 
علي جاد الحق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وما ذكره السائل من بُعد الشقة بينه وبين المناطق التي فيها ذبائح لا شك في حلّهاء فليس هذا من 
قبيل الضرورة التي تبيح المحرم؛ لأن له في السمك والبيض والخضار والفاكبة مندوحة؛ وإننا نرى 
الجاليات الهودية قد حرصت على المحافظة على أن لا تتناول طعامها إِلّا على الطريقة المشروعة 
عندهم؛ فيا حبذا لو راعت الجاليات الإسلامية في كل مناطق العالم أحكام دينها. 


على أن مجرد الشك في كون الذبيحة قد ذبحت على طريقة غير شرعية لا يكفي لتحثّم الامتناء 
عنها؛ إذ الأصل في الأشياء الحلء فإن وقع مثل هذا فليسمٌ الله وليأكلء ولكن إذا تحقق من التحريم 
فعليه العمل بما بيّناه في هذا الجواب. والله أعلم»7". 

وقد جاء في قرار المجمع الفقمي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: في 
دورته العاشرة المنعقدة في الفترة 174- ١/8‏ صفر 5.8 ١ههء‏ الموافق 7١-١1‏ أكتوبر /1141مء بشأن 
ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكبربائي» ما نصه بعد الديباجة: 

«قرر المجمع مايلي: 

أولا: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكبربائي» ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحرهء وفيه حياة فقد 
ذي ذكاة شرعية وحل أكله؛ لعموم قوله تعالى: ل حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدّمُ وَلَخمْ الْحِنْزِيرِوَمَا أهلَ 
لِعَيْرالنَهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِيَةَ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أَكلَ السَّبُعْ إِلّامَا ذَكَيْثُمْ4 [المائدة: "]. 

ثانيًا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهرباني قبل ذبحه أو نحره؛ فإنه ميتة يحرم 
أكله؛ لعموم قوله تعالى: «خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ4. 

ثالثًاا: صعق الحيوان بالتيار الكبربائي عالي الضغط هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره. 
والإسلام ينبى عن هذاء ويأمر بالرحمة والرأفة به» فقد صح عن النبي لي أنه قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم. 

رابعًا: إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المسء بحيث لا يعذب الحيوان» 
وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته؛ فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة 
للمصلحة:. والله أعلم»". 
)١(‏ الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة -١0/١١(‏ 19). 


(؟) قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة: الإصدار الثالث: قرارات الدورة العاشرة» القرار الرابع بشأن موضوع حكم صعق الحيوان المأكول بالكهرباء 
قبل الذبح. ص(7358-710). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وبذلك صدرأيضًا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 6 )٠١/‏ 2 دورته العاشرة بشأن 
الذبائح. ونصه: 


«إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من "" إلى 78" صفر 5١8‏ ١هء‏ الموافق 58 حزيران (يونيو) -" تموز (يوليو) 
17 م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الذبائح. واستماعه للمناقشات التي دارت 
حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية» واستحضاره أن التذكية من الأمور التي 
تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة» وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته 
التي تميز المسلم من غيره. حيث قال النبي له «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله». 

قرر ما يلي: 

أولا: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية: 


إن الذوس 'ممعقى يقتلم الحلقون والمرى» والودجيةء وض الطريقة البعصيلة شركا اق سدف: 
الغنم والبقر والطيور ونحوهاء وتجوز في غيرها. 


؟- النحر: ويتحقق بالطعن قي اللبةء وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق, وهي الطريقة 
المفضلة شرعًا ف تذكية الإبل وأمثالباء وتجوز ف البقر. 


ا العقر: ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه 2 اق جزء من بدنه» سواء الوحشي المباح 
صيده. والمتوحش من الحيوانات المستأنسة,. فإن أدركه الصائد حيًا وجب عليه ذبحه أو نحره. 


كان يشترظ الصبحة النذكية مايق: 
-١‏ أن يكون المذكي بالعًا أو مميرّاء مسلمًا أو كتابيًا (هوديًا أو نصرانيًا)ء فلا تؤكل ذبائح الوثنيين, 
واللادينيين, والملحدين» والمجوس» والمرتدين» وسائر الكفار من غير الكتابيين. 


الندو ما عدا اين والظفو 
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فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا الموقوذة وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثقل 
(حجر أو هراوة أو نحوهما)ء ولا المتردية وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال أو بوقوعها في 
حفرةء ولا النطيحة وهي التي تموت بالنطح. ولا ما أكل السبع وهو ما افترسه شيء من السباع أو 
انظيوو الجارحة فون المعلمة الترسلة عن الصيد, 


على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حيّا حياةً مستقرةً فذكي جاز أكله. 

"- أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية» ولا يكتفى باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية» 
إلا أن مكرك الكسمية نايا فتبيهعه حلذل. 

ثالنًا: للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه.ء وفي أثناء 
ذبحه. وبعد ذبحهة: 

فلا تُحَدٌ آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحهء ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخرء ولا يذى بآلة 
غير حادةء ولا تعذب الذبيحة. ولا يقطع أي جزء من أجزاتهاء ولا تسلخ ولا تنغخطس 2 الماء الحارء ولا 
ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. 

رابعًا: ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيته خاليًا من الأمراض المعدية» ومما يغير اللحم تغييرًً 
يضر بآكله, وبتأكد هذا المطلب الصحي فيما يطرح في الأسواقء أو يستورد. 

خامسًا: 

أ- الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها 
وآدابها هي الأمثل رحمةً بالحيوان وإحسانًا لذبحته وتقليلًا من معاناته. ويطلب من الجهات القائمة 
بالذبح أن تطور وسائل ذبحما بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم». بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح 
على الوجه الأكمل. 

ب- مع مراعاة ما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرةء فإن الحيوانات التي تذى بعد التدويخ ذكاة 
شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتهاء وقد 
حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي: 

-١‏ أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبمي- القذالي (القفوي). 


؟- أن يتراوح الفولطاج ما بين 5.١ -٠٠١(‏ فولط). 
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"- أن تتراوح شدة التيار ما بين (25,. إلى ١,١‏ أمبير) بالنسبة للغنمء وما بين (؟ إلى ١,5‏ أمبير) 


؟- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (" إلى" ثوان). 

ج لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإيرة الواقذة أو بالبلطة أو 
بالمطرقة., ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية. 

د- لا يجوز تدوبخ الدواجن بالصدمة الكبربائية» لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة 
غير قليلة مهاقبل العدكية 

ه لا يحرم ما ذي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع البواء أو 

سادسًا: على المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول 
على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ. 

سابعًا: يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فهاء أن يأكلوا من ذبائح أهل 
الكتاب مما هو مباح شرعاء بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات» إلا إذا ثبت لديم أنها 

ثامنًا: الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي» ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية 
في تذكية الدواجن مادامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة (ثانيًا) قد توافرت. وتجزئ 
التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحهاء فإن انقطعت أعيدت التسمية. 


تاسمًا: 


أ- إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكاها من أهل الكتاب؛ وتذايع حيواتاها في المجازر 
الجديكة بمراهاة شرؤظ التذكية الشرغية المبيبة فى الفغرة (قاتنا) في لحوم خلال لقولة تعال: 
لوَطّعَامُ انَّذِينَ أُوتُوا الكتّابٍ جِلٌ لَكُمْ) [المائدة: 5]. 


روحها وقع ممن لا تحل تذكيته. 
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ا اللحوم المستوردة من البلاد المشار إليها في البند (ب) إذا تمت تذكيتها تذكية شرعية تحت 
إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان المذي مسلمًا أو كتابيًا فري حلال. 


ويومي المجمع يعا ياي 


أولة السب على مسفوق الحكومات الإسلامية لذى السلطات غير الإسلامية الى يعيش فى بلادها 
مسلمونء لكي توفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ. 

ثانيًا: لتحقيق التخلص نهائيًا من المشكلات الناجمة عن استيراد اللحوم من البلاد غير الإسلامية 
ينبغي مراعاة ما يلي: 

أ- العمل على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد الإسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

ب- الاقتصار ما أمكن على البلاد الإسلامية في استيراد اللحوم. 

ج- استيراد المواشي حية وذبحها في البلاد الإسلامية للتأكد من مراعاة شروط التذكية الشرعية. 

د- الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لاختيار جبة إسلامية موحدة تتولى إصلاح مهمة المراقبة 
للحوم المستوردة»ء بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في هذا المجال» مع التفرغ التام لشئونه» 
ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعيةء وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه 
المهمةء وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين» وأن توضع على اللحوم المقبولة من الإدارة علامة 
تجارية مسجلة عالميا في سجل العلامات التجارية المحمية قانونيًا. 


ف العمال هال حصي عهلية الماقية بالجبة النشار إلما ف "لبف (ق)ء المت إل اعتراف جيه 
الدول الإسلامية بحصر المراقبة فهها. 


و- إلى أن تتحقق التوصية المبينة في البند (د) من هذه الفقرة يطلب من مصدري اللحوم 
ومستورديها ضمان الالتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إلى البلاد الإسلامية؛ حتى لا يُوقِعُوا 
المسلمين في الحرام بالتساهل في استيراد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها. والله الموفق»". 


وأكده قرار آخر للمجمع نفسه برقم )١١ /7( ٠١١‏ في الدورة الحادية والعشرينء المنعقدة 
بالرياض في الفترة ١9 -١١‏ محرم 575١هه‏ الموافق 18- "١>‏ نوفمبر 7١١1مء‏ بشأن الذكاة بعد 
التدويخ بالصدمة الكبربائية في ضوء اليستجدات”2. 


)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدوليء الإصدار الرابع 5445١ه/١7١5م:‏ قرار رقم (35 [5/ )]٠١‏ بشأن الذبائح ص(07-7.7."). 
(؟) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الإصدار الرابع 5455١ه/‏ ١7١٠م:‏ قرار رقم )]1١ //[ 7١١(‏ بشأن الذكاة بعد التدويخ بالصدمة 
الكهربائية في ضوء المستجدات ص(198- 199). 
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وقد عرض القرار لحكم اللحوم المستوردة من الخارج من دول غير إسلامية. مفصّلًا بين الدول 
التي غالبية سكانها من أهل الكتابء والدول التي غالبية سكانها ليسوا من أهل الكتاب. 

وفي سياق بيان أوجه الرحمة في الذبح بالطريقة الشرعية بيّنت فتوى لدار الإفتاء المصرية 
ذلكء وردَّت على من زعم أن الذبح الشرعي يعد إيذاءًَ وحشيًا للحيوان: بما نصه: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١‏ لسنة 5١50م‏ المتضمن: 

يحتج البعض ممن يطلق علهم نشطاء حقوق الحيوان على الطريقة التي يتم بها معاملة الحيوان 
في الإسلام؛ حيث يزعمون أن ذبح الماشية يعد من الوحشية والتعذيب للحيوان. حتى طالبت إحدى 
المنظمات بوقف بيع الحيوانات لدول الشرق الأوسطء مدعين أن طريقة ذبح المسلمين للحيوان 
خالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل موته! فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟ 
وهل لم يراع الإسلام جانب الرحمة بالحيوان عند ذبحه؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى. 

جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمةً لجميع المخلوقات, فقال تعالى: لإوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا 
رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:1٠٠1]ء‏ والعالّمون: هم كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات. فشملت رحمته 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنس والجن والملائكة والحيوان والجماد وكل ما خلقه الله تعالى» فعلّم 
المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا كيف تكون الرحمة» وأرسله ربه عز وجل ليشرح للناس 
«إبسْم اللّهِ الِجَحْمَنِ الَجِيم4: فالرحمة هي بداية الوحي ومبنى الدين» وعلهمها مدار الإسلام. 

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من 2 الأرض 
يرحمكم من في السماء». أخرجه أبو داود والترمذي في «السنن». 

وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق» وأكثر الناس رحمةً بالحيوان» 
وحنًا على الرفق به والإحسان إليهء وتنبيًا على أن إباحة الشرع لأكله مقرونة بوجوب رحمته والرفق 
به وتحريم تعذيبه البدني أو النفسي, فكان يحذر من اتخاذ ذبحه مبررًا لإيذائه ومضاعفة ألمه؛ 


فأوجب إحسان الذيح في آلته وهيئته وسرعته ووقته وأثناء الذبح وقبله وبعده؛ فأوجب إحداد الشفرة 
حتى لا تكون كالّة وأمر بإراحة المذبوح» وأن يساق برفقء وأمر بمواراة الشفرة عنه. وبمواراته عن 
بقية الحيوانات التي يراد ذبحهاء وأن يكون الذبح بأسرع ما يمكن لتقليل ألمهء ونبى أن يبلغ الذبح 
إلى النخاع. وحرم قطع الرأس قبل خروج الروحء وحرم إصابة الحيوان أو الطائر بأي ألم أو أذى 
يمكن تلافيه» ونبى عن أخذ الأم من أولادهاء أو أخذهم منها عند حاجتهم إلهاء فجعل الإحسان إلى 
الحيوانات ورحمتها حال الذبع فرضبًا كقبه الله تعالق على ذابحها. 
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فحن دناه ين أوسن رضي "اثله«عفه أن ريسول'الله .ضاق الله غليهوعاكن آله :وسلم قال دن الذة 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد 


أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه. 


وجعل شعور الذابح برحمة الحيوان المذبوح مستجلبًا لرحمة الله تعالى له. 

فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني لأذبح الشاة وأنا 
أرحمهاء أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحباء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والشاة إن 
رحمتها رحمك الله». رواه أحمد وصححه الحاكم. 

وراعى الشعور النفسي للحيوان المذبوح, فنبى عن سن السكين أمام بصره. وجعل ذلك قتلًا 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرّرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجلٍ 
واضع رجلّه على صفحة شاة وهويحدٌ شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: أفلا قبل هذا! أتريد 
أن تميتها موتتين؟! هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها!». رواه الطبراني وصححه الحاكم. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أمررسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحد 
الشفارء وأن توارى عن الهائم» واذا ذبح أحدكم فليجبز». أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في 
السنن. 

ورأى عمر رضي الله عنه رجلا قد وضع رجله على شاة: وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت 
الشاة. ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»”". 

ونبى في حال الذبح أن يبلغ به إلى نخاعباء وحرم بعد الذبح كسر عنقها وابانة رأسها قبل تمام 
زهوق روحها؛ حذرًا من مضاعفة ألمها وازدياد الكرب علها. 

فروى الإمام البخاري في صحيحه معلقًا عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عهما نبى عن التَّحْعء 
يقول: «يقطع ما دون العظم. ثم يدع حتى تموت». والنّخع: أن يبلغ بالذبح إلى النخاع. 

قال الإمام الشافعي ف «الأم»”": «نيبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّحْعء وأن تعجل 
الأنفس أن تزهق. والنّخْع: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر 


(1) 4/مة". ط. مكتبة القاهرة. 


(9) ؟757/7,. ط. دار المعرفة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فيهء أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذاء وأن يسلخها أو يقطع شيئًا منها ونفسّها تضطربء أو 


يمسها بضرب أو غيره حى تبرد ولا يبقى فيها حركة». 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»'": «والتّخع: قطع نخاع الشاةء وهو خيط 
عنقها الأبيض الداخل ف القفا». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذبيحة 
أن تفرس قبل أن تموت». أخرجه ابن الجعد 2 مسندهء» والطبراني 2 المعجم الكبير, وابن عدي ف 
الكامل. والبهقي في السنن الكبرى. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلئ آله وسلم 
في سفرء فانطلق لحاجته؛ فرأينا خُمَّرةَ معبا فرخان: فأخذنا فرخهاء فجاءت الحُمَّرةُ فجعلت تُفَرّشُ 
(أي: تطير وترفرف فزعًا لفقد فرخهها وصغيريها). فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من 
فَجَعَ هذه بولدها؟ رُدُوا ولدّها إلها». 

ورأى قرية نمل قد حرّقناها فقال: «من حرّق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلارب النار». رواه أبو داود ف السنن» والحاكم ف المستدرك وصححه. ووافقه الذهي. 

ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد, والبزار في المسند بلفظ آخر: عن عبد الله رضي الله عنه: 
«أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل منزلًا فأخذ رجل بيض حُمَّرَة. فجاءت ترف على رأس 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول 
الله. أنا أخذت بيضتهاء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اردده رحمةً لها». 

وهذا كله في وجوب الرحمة بالحيوان والإحسان إليه أثناء الحصول عليه للانتفاع المباح به شرعًا. 

أما إذا لم يكن في قتل الحيوان منفعة معتبرة ولا دفع أذى ومضرة؛ فإن وجوب الرحمة به حينئذ 
أكدء وتحريم إيذائه أشن ولا يجوز إهدار حقه 2 الحياة لأي سبلب أو ميررء سواء أكان عبنًا أو لهوًا 
أو لعبًا أو رمايةً أو غيرها من المبررات التي لا تنهض علة لقتل الحيوانات التي وههها الله حق الحياة. 


(0) ١/"19ء‏ ط. دار المعرفة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقد جاءت السنة النبوية الشريفة بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو 
الطيور وإيذائها على جهة اللهو. 


قهق غبدالله بن عفرن رقي اللهعهها أن رول الله مل اللسعلية وعن آله ومله قال جما 
من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عزوجل عنها» قيل: يا رسول الله. 
وما حعيا؟ قالبسيويسيا فياكلياء وللايقتطع راشا وير بناة:رداة الإمام أحمد واللساق ومصيضدة 
العاكم. 

وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: «من قتل عصفورًا عبنًا عَجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبنًا ولم 
بقلق لمتفحةعررواه الإماء أحسب والتسناق وضيححة ابن حيان: 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه. وقد جعلوا 
لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقواء فقال ابن عمر رضي 
الله عنهما: «من فعل هذا؟! لعن الله من فعل هذا؛ إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا». متفق عليه. 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: أنه مرّ بقوم قد 
نصبوا دجاجةً يرمونهاء فاختلعباء وقال: «من اتخذ شيئًا فيه الروحٌ غرضًا لم يمت من الدينا حتى 
تصيبه قارعة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تتخذوا 
شيئًا فيه الروح غرضًا». أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». وأحمد قي «المسند». 


وقد نبى الشرع الشريف أن تصبر الهائم» وهو حبسها لأجل قتلباء لا لمنفعة معتبرة. 
فعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله 


عنه دار الحكم بن أيوبء فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونهاء قال: فقال أنس رضي الله عنه: «نبى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصبر البهائم». متفق عليه. 


قال الإمام الشافعي (تع١٠ه)‏ في معناه: «هي أن ترمى بعد أن تؤخذ». حكاه عنه الإمام البهقي في 
«معرفة السنن والآثار»7". 


(0) 5/15١٠.ء‏ ط.دار الوفاء. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وقال العلامة الخطابي في «أعلام الحديث»7": «قوله: (تصبر): تحبس على القتل. وأصل الصبر 
الحبس». 


ونصت الشريعة المطهرة على حرمة التمثيل بالحيوان. وجعلت ذلك طاعة للشيطانء. فقال 


تعالى: (وَلَأْضِلهُم وَلَأَمَبَيهَمْ وَلَآمُهُمْ فَلَيبَتَكُنَ آذَانَ الأنعام وَلَآمْرتهُمْ فَلَيُغْيَرْنَ خَلقَ الله وَمَنْ يَتَخِذٍ 
الشَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خْسْرَانًا مُبِينَاكُ [النساء: .]١١5‏ 


وجاءت البنمة النطبرة بالوغيف القنديد واللعن لمن مثل بالحيوان. 


وعلى آله وسلم يقول: «من تله بذي روح ثم لم يتب 1 الله به يوم القيامة». رواه الإمام أحمدء 


ورواته ثقات مشهورون. 


وعن مالك بن نضيلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «هل 
تنتج إيل قومك صحاحًا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطعبا وتقول: هذه بُخْرء وتشق جلودها 
وتقول: هذه صُرُم, فتحرّمبا عليك وعلى أهلك؟ قال: قلت: نعم قال: كل ما آتاك الله عزوجل 
لها وسشاعد الله أشة من ساعديك: ومويئ الله أحد من هوساقة: زؤاه أخس وفرجحه ابن 
حبان. 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرعليه حمار 
قد وسم- أي كوي- 2 وجبه. فقال: لعن الله الذي وسمه». رواه مسلم. 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حمارًا قد وؤُسِمَ في وجهه يدخّن منخراه. فقال: لعن الله من فعل هذا؛ ألم أنه أنّه لا يسم أحدٌ 
الوجه. ولا يضرب أحد الوجه». رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. 


قال الإمام ابن عبدالبر المالكي في «الاستذكار»'": «وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم التمثيل بالبهائم» ونبى أن يَتخذ شيئًا فيه الروح غرضّاء ونبى أن تصبر الهائم» وذلك فيما يجوز 
أكله وفيما لا يجوزء واجماع العلماء المسلمين على ذلك». 


)١(‏ “"/8.؟. ط. جامعة أم القرى. 


(؟) ؛4/لاداء ط. دار الكتب العلمية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


كما أن طريقة الذبح في الإسلام هي أرحم الطرق في إزهاق روح الحيوان وأكثرها إراحة له؛ إذ إنه 
بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ لا يشعر الحيوان بأية آلام. وذلك لا يتجاوز الدقيقتين كما يقول 
المتخصصون. ويغيب فيها الحيوان عن الوعي في جزء من الثانية. ويصفي دمه في نحو دقيقتين. 


كما أنها أصح طريقة للحصول على لحمه؛ إذ بالذبح الشرعي يتم تصفية دم الحيوان من جميع 
أنستجنة».وق د أقبقت الأبحاث الحلمية أن الذيح بالظريفة الإسلامية يعلض 'لجم الحيوان من البكتيريا 
أكثر بكثير من أي طريقة ذبح أخرى. وأنه إذا مات الحيوان قبل أن يذبح فإن الدماء تتجمد في عروقه؛ 
مما يجغل لحمها مليئًا بالميكروبات والبكنيرياء وهذا قد يضر من يتتاوله: 


ولا تخلو طريقة من طرق قتل الحيوان من شعوره بالألم» حتى في طرق القتل التي ينادي بها 
المدعونء من قتله صعفًا بالكهرباء. أو عن طريق المسدس الواقذ الذي يصيبه في الجمجمة, أو 
في مركز من مراكز المخ فيسقط صريعًا في الحال. غير أن ذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية أيقن 
بوفاته في وقت قليل جدَّاء والطرق الأخرى قد لا تصيب قتل الحيوان مباشرة» مما يجعله يشعر بألم 
يتضاعف. لا يقارن بألم الذبح. 


هذا مع التنبيه على أن ذبح الهيمة بعد إفقادها وعها أمر جائز شرعًا إذا كانت قوة الصعق مقدرة 
بإفقاد الوعي وبعيدة عن التسبب في القتل. بحيث يكون الذبح بعد الصعق هو السبب في الوفاء 
وليس الصعق. 


وبناءَ على ذلك فإن الإسلام قد جاء بالرحمة لجميع ما على الأرض من مخلوقاتء وسن لأجل 
ذلك من التشريعات ما يضمن المعاملة الرحيمة بالحيوان حتى في وقت ذبحه., ثم اشترط أن يكون 
في ذبحه منفعة معتبرة» ونبى أشد النبي أن يذبح الحيوان لغير منفعة». بل أن يعبث به أو يتخذ 
غرضاء ولما شرع الذبح أوجب إحسانه في آلته وهيئته وسرعته ووقته وأثناءه وقبله وبعده. من إحداد 
الشفرةء وإراحة المذبوح» وسوقه برفقء ومواراة الشفرة عنهء ومواراته عن بقية الحيوانات المراد 
ذبحهاء والذبح بأسرع ما يمكن؛ لتقليل الألم» وعدم الذبح إلى النخاع, وتحريم قطع الرأس قبل خروج 
الروح» وتحريم إصابة الحيوان بأي ألم أو أذى يمكن تلافيه, وبذلك يظهر جليًًا حقيقة هذه الدعاوى 
الزائفة التي تسم طريق الذبح في الإسلام بالوحشية. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


وعرضت فتوى سابقة قديمة لدار الإفتاء المصرية أيضًا لثيء من ذلك فيما يتعلق بحكم 
تعليق الحيوان. جاء فها: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١7-18/01(‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


«طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من 
الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه. 


الجواب: 

إن فقهاء الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابح الحيوان ألا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلام لا 
يحتاج إليه في الذكاة. فإن فعل شيئًا من ذلك كان مكرومًا. فقد روي عن حضرة المصطفى كَل قوله: 
«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». وهذه الكراهة لا توجب تحريم لحم الذبيحة ولا 
كراهته» وانما هي متعلقة بفعل الشخص نفسه. وهو زيادة إيلام الحيوان فقط. 

وبناءً على ذلك فإذا كان تعليق الحيوان المسئول عنه لا يترتب عليه زيادة إيلام الحيوان أو تعذيبه 
فإنه لا شيء فيه» أما إذا ترتب عليه شيء من ذلك؛ فإنه يكون مخالقًا لما هو مندوب إليه شرعاء وفيه 
الكراهة؛ لارتكات نفس الفعل. 

أما لحم المذبوح فإنه ما دام قد استوفى شروط الذكاة المعروفة فإنه يكون حلالًا. ويؤكل لحمه 
بلا كراهة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤالء والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

وكذلك فتوى دائرة الإفتاء بالأردن بخصوص حرمة تعذيب الحيوان أوإيذائه عند الذبح: التي 
نصها: 

«أرجو بيان الحكم الشرعي للتعامل مع الحيوان عند السيطرة عليه قبل الذبح باستخدام سكين 
غير حادةء وذبح الحيوانات أمام بعضها؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

الذبيحة التي يحل أكلها في الشريعة الإسلامية هي الذبيحة المذكاة؛ لقول الله تعالى: «إِلّا ما 
ذَكْيْثُمْ4 [المائدة: ؟]» والتذكية الشرعية هي قطع الحلقوم والمريءء ولو مات الحيوان أو لم تبق له 
حياة مستقرة قبل قطعبما فبو ميتة لا يحل أكله. كما جاء في [المجموع]: «يشترط لحصول الذكاة 
قطع الحلقوم والمريءء هذا هو المذهب الصحيح المنصوص... قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم 
والمريء شيئًا ومات الحيوان فهو ميتة. وكذا لو انترى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك 
فبو ميتة» [المجموع للنووي 7/6 81] . 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )18١-115/10(‏ فتوى رقم (:07) سجل )١4(‏ بتاريخ 1505/17/10: من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


ولا يجوز تعذيب الحيوان أو إيذاؤه بأي طريقة مهما كانت» سواء عند الذبح أو قبله أو بعده قبل 
خروج النَّفْس منه؛ لعموم قول النبي مَلْهِ: «إن اللة كتب الإحسانَ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, ولِيُحدَ أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته» رواه مسلم. 


وقد نرى الني مَل عن ما يفعله بعض الجزارين من إيلام للحيوان أو تعذيب له. بجره من أذنه: 
أو ذبحه بسكين غير حادة, أو التعجل بتقطيع الذبيحة قبل خروج نفسهاء فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: مرّ النبي مَيْهِ برجلء وهو يجرّ شاة بأذنهاء فقال: «دع أذنهاء وخذ بسالفتها» رواه ابن 
ماحم ومن هبد الله بن قمر رقن الله هيا قال؛ آم رسول اللةميل الله عليه وبلم بهد الكتعان: 
وأن توارف عن الهاقمء وقال: «إذاذه احدكم فليجير» رواة ابن فاجة, وجاء ق:ضتق الدارقطي أن 
رسول الله كيِ بعث أحد الصحابة على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إِنَّ الذَّكَاةَ في الْحَلْقِ 
وَاللَّبّة, ألا وَلا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ أَنْ تَرْهَقَ». سنن الدارقطني. 

وهذه الأحاديث فيها نبي مخصوص عن صور معينة من صور الإيذاء. لكن مضمونها ينطبق على 
جمية طتوو التحذيت «الإيلاته هيما اخعلفت ياخعلاف: الرفاق والمكان كالقببيب للتبيحة يكدمابك 
عن طريق قطع وتر العرقوبء أو الضغط المؤلم على الأنف. أو خنقه. أو إطلاق النار عليه لإضعافه 
والسيطرة عليهء أو إيلامه بالدوس عليه, أو إلقائه. 


وننصح الجزارين بأن يتقوا الله تعالى» وأن يتلطفوا بالمواشي قبل ذبحهاء ليسيطروا عليها دون 
إيلام بقدر الاستطاعة» وأن يكون السشكين خاذًا ليقطع بالسرعة الممكنة. والله تعالى أعلم»". 

وفي السياق نفسه نجد فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية في السؤال الثاني من الفتوى رقم (؟7١.6)‏ التي نصها: 

«هل يجوز قتل الطيور التي أحل الله أكلها أثناء تعشيشها؟ وهل يجوز أخذ صغارها أمامها؟ 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (؟755") بتاريخ 7/55 ١١177/1١٠م.‏ منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 
10 لم 06510 /211]22.0. الالال م/م طح ؟ ه؟ ع لاطعرمم ار انالا 
تاريخ المطالعة:8؟//1/ 71١5م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ج: لا يجوز قتل ما أحل الله إلا بالذبح» أو النحرء أو الصيد بالطريقة الشرعية؛ ليؤكل أو يباع أو 
يدى لمن يأكلهء أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع؛ لما فيه من ضياع المالء مع تعذيب الحيوان, 
وقد نرى النبي كي عن ذلكء, وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدقًا لتعلم الرماية 
عليه حرام؛ لما ثبت من «أن النبي مَل نبى أن يتخذ الحيوان غرضاء». 


وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع 
بأكلها فلا يأس بكء وأما أخذها للعبث واللبو بها فغير جائز لما تقدم ذكره» وكذا لا يجوز قتل أمهاتهاء 
أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم»”". 

وفيما يتعلق بما إذا كان هناك جنين في بطن الذبيحة أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في الفتوى رقم (19547) بشأن ولد الذبيحة إذا مات في بطنها؛ هل يؤكل؟ بما نصه: 

«إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فبل يؤكل أم لا؟ وهل إذا كان يؤكل يدى أم يكتفى 
بذكاة أمهء واذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنا ثم ذبحت ووجد جنينها ميتّاء فهل يؤكل 


ع 


أم لا؟ 


ج: إذا ذبحت الهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمهء أو إذا خرج حيًّا وذبح جاز أكله. 
والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي َليِةِ أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه» 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.ء وفي رواية: قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في 
بطنها الجنينء أنلقيه أم نأكل؟ قال: «كلوه إن شئتم, فإن ذكاته ذكاة أمه» رواه أحمد وأبو داود. 

وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين. فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز 
أكلهء والا جاز كما سبق. 


وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


وأفتت كذلك بخصوص ذبح الولد قبل أن يخرج من أمه في الفتوى رقم )١151/.7(‏ بما نصه: 


.)0١7-ه1١/55؟( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ 40- 441). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


«إذا تعسرت ولادة بقرة. وصار الجنين خطرًا على حياة الأم حيث يقوم بحركات خطيرة على حياة 
الأم وعلى حياته. فاضطر صاحها إلى ذبح الصغير قبل إكمال الولادة» فيل هذا الصغير حلال وليس 
على صاحبه إثم؟ واذا ذبح الصغير قبل بلوغه شهرًا هل يكون حلالا؟ 


ج: ما ذبح من الحيوانات صغيرًا كان, أو كبيرًا على الطريقة الشرعية وفيه حياة عند الذبح- فهو 
حلال؛ لقوله تعالى: ِإِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ4 إلى قوله تعالى: «إِلّا مَا ذَكيْثُمْ 4 وهذا مذى فهو حلال, 
وأما حكم ذبح الجنين قبل استكمال ولادته فلا بأس به إذا كان هذا ليس فيه تعذيب لأمه. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وعن بعض الآداب والممارسات التي تتم أثناء عملية الذبح صدرت عدة فتاوى كذلك. منها فتوى 
دارالإفتاء المصرية عن حكم استقبال القبلة عند الذبح جو ابا على السؤال الوارد إلهاء ونصها: 
سنة ١118١‏ المتضمن أنه بمناسبة إنشاء المجزر الآلي لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين, واعداد 
الرسومات التنفيذية لهذا المشروع. وحرص المسئولين على أن تتم عملية الذبح طبقًا لأحكام 
الشريعة الإسلامية. وأن المديرية لذلك تطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجب أن يكون 
الذابح والحيوان عند ذبحه موجهًا نحو القبلة الشريفةء أو عدم وجوب هذا الشرط؛ حتى تتمكن 
الإدارة من العمل يما يظابق الشربعة الإسلامية عند إغداد الرسومات التتفيذية لهذا المشروع. 

نفيد أن ابن قدامة"" نقلًّا عن ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي 
«أنه يستحب أن يستقبل الذابح بذبيحته القبلة, وأن ابن عمر وابن سيرين قالا بكراهة أكل ما ذبح 
إلى غير جهة القبلة». 

ونقل النووي في المجموع(" استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأنه لابد لها من جبة. فكانت 
جبة القبلة أولى. 

ونقل ابن رشد في بداية المجتهد اختلاف الفقباء في هذاء فقال: «إن قومًا استحبوا ذلكء وقومًا 
أجازوا ذلكء وقومًا أوجبوه» وقومًا كرهوا ألا يستقبل بها القبلة». 

.)4457 -4/١/5؟5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


0( المغني جزء .١١‏ صفحة 51»: مع الشرح الكبير. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


واذ كان ذلك فإذا كان توجه الذابح بالذبيحة وقت ذبحها نحو القبلة أمرًا ميسورّاء ويمكن العمل 
عليه في الرسومات المقترحة كان أولى خروجًا من اختلاف الفقباء المنوه عنهء وبعدًا بالمسلمين 
عن تناول ذبيحة مكروهة امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى: (كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ 4 [البقرة: 
وقول الرسول كيه فيما رواه الترمذي/" عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت عن 
رسول الله طَلهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


وعن فصل الرأس عن جسم الذبيحة قبل موتها جاء في الفتوى رقم )51/1١51(‏ من فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


«ترد إلينا عدة تساؤلات عن حكم فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرةء فنأمل من 
سماحتكم إصدار فتوى عن حكم هذه المسألة. جعلكم لله ذخرًا للإسلام والمسلمين. 


ج: لا يجوز فصل رأس الذبيحة عن جسمما بعد الذبح مباشرة؛ لما في ذلك من إيذائهاء بل ينتظر 
حتى يتحقق موتها رفقًا بها. وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»'". 


وفتواها الأخرى بشأن قطع رأس الدجاجة أثناء الذبح رقم :)٠١547(‏ ونصها: 


«قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها من طرف بعض الأشخاص عن غير قصد؛ لكون الخنجر كان حادَاء 
علمًا أن الدجاجة قد تخبطت وسال الدم منهاء فبل هذه الذكاة جائزة أم هي محرمة ؟ وبالتالي يرميها صاحبها؟ 


ج: إذا كان هذا الشخص ضرب بالخنجر فقطع عنق الدجاجة من غير قصد الذكاةء فإنها ميتة 
لا تحل؛ لأنه يشترط في الذكاة التسمية حال الذبح ونية التذكية؛ وهو في هذه الحالة لم يسم ولم 
ينو التذكية. قال الله تعالى: «وَلَا تَأَكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرِاسْمْ اللّهِ عَلَيْه4: وصح عن الني وَل أنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات»: أما إن كان هذا الشخص عند إمرار الخنجر على رقبة الدجاجة نوى تذكيتها 
وذكر اسم الله عليهء فذبحها من جهة الحلق واللبة فقطع الحلقوم والمريء والأوداج؛ فإنها ذبيحة 
يحل أكلبا؛ لتوفر شروط الذكاة فهاء وان كان الذبح من القفا فإن كان قطع الحلقوم والمريء. وهي 
بها حياة مستقرة لحدة الآلة وسرعة القطعء فإنها تجزئ ويحل أكلها إذا نوى تذكيتها وسدى الله عند 
ذلكء وإن ترك التسمية ناسيًا فلا حرج» ويجوز الأكل منهاء وهو معذور لترك التسمية لنسيانه. وبالله 
التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»!". 

.5"09 صفحة‎ .١ جزء‎ )١( 
بتاريخ 1181/7/15 من فتاوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق‎ )٠١5( فتوى رقم (111) سجل‎ )187 -1817/١5( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )( 
علي جاد الحق.‎ 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9؟/ .)47٠١‏ 


(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/ الاء- الاء). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وعن ضرب رأس البقرقبل الذبح حتى يغمى عليها جاء في الفتوى رقم (./71/1): 


الذكاة؟ واذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه. والذابح ينتظر سقوطه ويقول 
عند ذبحه: (باسم الله والله أكبر)؟ أفيدونا. 


ج: إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضريه في رأسه بالمطرقة الحديدية 
جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته. ثم إذا أدرك حيًّا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة 
الشرعية المعبودة. وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة» وإن لم تدرك ذكاته. وهو حي لم 
يؤكل؛ لأنه موقوذة. وقد حرمها الله بقوله: ِِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِوَمَا أهلَ لِغَيْرٍ 
الله به وَالْمُنْخَنَِةُ وَالْمَوْقُودَةُ4. وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضبربه بها؛ 
لما فيه من تعذيب الحيوان. لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعيةء وهو حي بعد سقوطه 
جاز أكله كما سبق. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»"". 


وأيضًا فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت رقم (١١171؟)‏ 
بخصوص ذبح الأبقار بواسطة صندوق معدني هيدروليي, ونصها: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من شركة ) 00 التجارية, ونصّه: 


يرجى موافاتنا بردّكم على مدى جواز الاستمرار في طريقة ذبح الأبقار الحالية بالمسلخ المركزي 
بالضرب وتكسير أرجل البقرة للسيطرة عليها قبل الذبح» في حالة توفر طريقة ذبح أبقار بواسطة 
صندوق معدني هيدروليكي مثبت باتجاه القبلة؛ تدخل فيه البقرة دونما إلحاق أي ضرر بهاء ثم 
يدور الصندوق .)18١(‏ مئوية ليصبح عنق البقرة إلى الأعلى ثم تتم عملية الذبح بكل سهولة» وتدفع 
البقرة بعدها عن طريق باب جانبي لتلقى على منطقة الاستلام لمباشرة أعمال الرفع والسلخ. الرجاء 
الإفادة. جزاكم الله خيرًً. 

أجابت اللجنة بما يلي: 


إذا توافرت هذه الطريقة المبيّنة في السؤال (ذبح الأبقار بواسطة صندوق معدني هيدروليكي), 
كان هذا العباد مسوراء ولك يصناتي ااستعماللة طبر" بالغ باتصيوانء قإنها كو ظريضة مشرومة 
للذبح, ويجب العدول عن طريقة تكسير أرجل الحيوان أو عقره والمساس بجسده دون ضرورة أو 
حاجة إل ذللكء .ها دامس هده أقل إضبرانا بالهيوان المديوح من الأول "فق أهرنا بالكصسان عند 


.) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5”ت/ كلع - لال‎ )١( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


الذبح؛ بقوله مَهِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة, واذا ذبحتم 
فأحسنوا الذّبْحة, وليُحدَ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته» رواه مسلم. وكلما وجدت طريقة أخرى 
أخف من هذه الطريقة- المسئول عنها- امتنعت الطريقة الأشد. والله أعلم»". 

وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم ,)١١89(‏ 
حيث سئلت اللجنة عن الذبح في المجازر الحكومية في جنوب أفريقياء حيث يضربون الحيوان في 
رأسه أولاء ونصها: 


أوَلّا: يضرب الثور في دماغه بواسطة مسدس كي يفقد شعوره. 

ملحوظة: إنهم لا يستعملون في هذه العملية الرصاصة النارية المعروفة. بل جديدة. والقصد من 
هذه العملية كما يقولون: تسهيل عملية الذبح على الذابح» واراحة الحيوان. والمحافظة على حياة 
الذابح؛ لأن الثيران قد تبجم عليه أحيانًا. 

ثانيًا: حيث إن العملية الأولى لا تعتبر عندهم كافية, فإنهم يقومون بطعن الثور في رقبته بآلة حادة, 

ثالنًا: حالّا بعد هذه يقومون بالذبح الشرعي المعروف. 

أفيدونا فضلًا: هل هذا الذبح صحيح شرعاء وهل يجوز لنا أن نأكل هذه اللحوم؟ 

ج: أولا: لا يجوز ضرب الحيوان بالرصاص» أو طعنه بآلة حادة إلا في نحره إن كان مما ينحر؛ لما 
فيه من تعذيب الحيوانء اللهم إلا إذا ند أو كان صائلًا ولم يقدر عليه إلا برميه بالرصاصء أو طعنه 
برمح مثلاء فيجوز ذلكء ثم إن مات من ذلك قبل التمكن من الوصول إليه جاز أكله: وإن أدرك حيا 
لم يحل أكله إلا بعد ذبحه أو نحره. حسب ما هو معروف شرعًا؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن رافع 
بن خديج أنه ند بعير بحضرة النبي كه فأدركه رجل بسهمء فقال طظَلّ: «إن لهذه الهائم أوابد كأوابد 
الوحش. فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا». 


.)59 -758/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


ثانيًا: إن رمي حيوان مستأنسء أو طعن دون ضرورة تدعو إلى ذلك- كان من الموقوذةء فإن مات 
بذلك قبل أن يذبح» أو ينحر كان ميتة. لا يحل أكله. وان أدرك حيّا فذبح» أو نحر وبه حياة جاز أكله؛ 
لقوله تعالى: «ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُوَالدَمُوَلَحْمْ الْخِنِْيرِوَمَا أُهِللِعَيْرٍاللّهِ به وَالْمُنَْنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَُ 
وَالْمْتَرَدَيَةُ 5 وَالَطِيحَة وَمَا أكل السَبْع إِلّامَا دَكُيْتُمْ4 [المائدة: *]» فين سبحانه أن المتغنقة بحبل: 
أو يدء أو نحوهما والتي وعك امن العيز اكاك الالسية يمكباء أو خديدة | رضيناضن مكاذه والماردة: 
التي سقطت من سطح. أو من فوق جدار مثلّاء والنطيحة: التي نطحها حيوان آخر - بيِّن تعالى أنها إذا 
ماتت من ذلك حرم أكلهاء وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


وفيما يتعلق بقتل البقرة بالرصاص عند العجزعن ذبحها جاء في الفتوى رقم (5.52): 


«هل يجوز قتل البقرة رميًا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها؟ وكذلك إرسال الكلب 
على الغزال وتسمية الله عليه قبل إرساله؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه؟ وهل يحل 
أكله؟ 

ج: ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميًا بما ينفذ 
فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك, ثم إن أدركناه حيًا ذكيناه, وإن وجدناه مكو أكلناه. 

ويجوز أيضًا إرسال الكلب المعلّم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات 
الوحشية:. ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيًا ذكيناه وأكلناه. كما دل على ذلك حديث أي ثعلبة 


وحديث عدي بن حاتم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 
وبخصوص قطع نخاع الثورقبل ذبحه جاء في الفتوى رقم (/18.1) للجنة الدائمة أيضًا: 
«ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين؟ هل يحلء أو هو في حكم 

الميتة؟ 

ج: هذا السؤال فيه إجمالء فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتثر 

ال مخ ومات قبل أن يذى» فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة؛ لكونه لم يذبح الذبح الشرعي. 


.)559 -471//55( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /”١(‏ ملاع - كل ). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أما إن ذكي التذكية الشرعية بعد أداء عمل به ما ذكر قبل أن يموت؛ فإنه بذلك يكون حلالًا؛ 
لقول الله عز وجل بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما: (إِلّامَا ذَكُيْثُمْ4. مع العلم بأنه لا يجوز 
للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس أو العنق؛ أو غيرهما بقصد سقوط الحيوان 
والقدرة على ذبحهء ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها 
حتى يتمكن الذابح من ذبحه. وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»"". 


وهذا غيض من فيض مما صدر من فتاوى عن المؤسسات الإفتائية فيما يتعلق بكيفية التذكية 
والذبح المشروع, وحكم طرق الذبح المستحدثة. وشروط حل الذبيحة. وذبح غير المسلم»ء وحكم 
اللنعوم المسعوردة سواه كين امامو ةوه تمع البخلال فرعا المانه 


ىا 7 


.)498/575( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
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١4 


الصيد وشروط حله 


من أوجه تذكية الحيوانات المشروع أكلَّها الصيد. 


وقد أباحت الشربيعة صيد البحر مطلقاء أما صير البر فمنعته في أماكن معينة وفي أوقات معينة, 


قال الله تعالى: «أَجِلّ لَكُمْ صَّيْدُ الْبَخْرِوَطَّعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلِسَيارَةِ وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَا 
دُمْثُمْ خُرُمًا وَانَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخشّرُونَ» [سورة المائدة: 17]. وقال سبحانه: (وَإذَا حَلَلْتُمْ 
فَاصْطَادُوا؛ [سورة المائدة: ؟]. وقال عز وجل: ٠يَسْأَلُونَكَ‏ مَاذَا أجل لَهُمْ قل أَجِلّ لَكُمْ الطَّيَيَاتُ 
وَمَا عَلَمُْمْ مِنَ الْجَوَارحَ مُكَلْبينَُعََمُومَمْنَّ مما عَلّمَكُمْ اللَّهُفَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 
اللّهِ عَلَيْهِ4 [سورة المائدة: 4]. 


وقال عر مِنْ قائلٍ في جزاء الصيد: ييا الَذِينَ آمَنُوا لا تَفتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ 
مِنْكُمْ مُتَعَمَّدَا فَجَرَاءٌ مِثْلْ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِعَ الْكَعْبَة أَوْكَمَارَةٌ 
طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدْلْ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَا اللّهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُمِنْهُ 
وَاللّهُ عَزِيرٌذُو انْتِقَام4 [سورة المائدة: 1]. 

وقد وردت شروط الصيد في فتوى لإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت. حينما سئلت في الفتوى رقم (7709) عن الصيد بالطلقات النارية وجاء فها: 


«عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم باسم/ مدير إدارة الأغذية بالبلدية» ونصّه: 
الموضوع: بخصوص إرسالية ذبائح غزال مجمد واردة للبلاد. 


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والخاص بإرسالية عدد 5 ذبيحة غزال مجمد واردة من رومانيا إلى 
ويوجد علها آثار الطلقات النارية من جراء عملية الصيدء كما يوجد دم متجلّط في التجويف الصدري 
والبطني وهي غير مسلوخة الجلد. يرجى التفضل بإفادتنا بالرأي الشرعي في مثل هذه الحالات؟ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أجابت هيئة الفتوى بما يلي: 


ترى البيئة إباحة هذه اللحوم الواردة في السؤال إذا استجمعت شروط الصيد الإسلامية. وهي: 
١‏ - أن تكون الطلقات التي صيدت بها ذات حد جارح يقتل بحدّه لا بقوة اندفاعه. 

؟ - أن يكون الصائد مسلمًا أو كتابيًا. 

" - أن تكون الرصاصة قد قتلت الصيد بحدّها وليس بعرضها. 


3 - ألا يكون الصائد قد أدرك الصيد حيًا حياةً مستقرةً بعد وقوعه في يده ولم يذكه, والّالم يؤكل 
إلا بالذبح الشرعي العادي. 


ولهذا فعلى الجبة المستفتية التحقق من استيفاء الذبائح المسئول عنها الشروط المتقدمة, والّا 


لم يجز أكلها. والله أعلم»7". 
كما سئلت إدارة الإفتاء بالكويت كذلك ني الفتوى رقم (١١٠7؟)‏ عن الصيد بالنبّاطة. وجاء 
نص الفتوى: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ جاسم» ونصّه: 


مارأي المشايخ الكرام في هذه الفتوىء التي تعرّض لها إمام المسجد؟ ونحن نود معرفة حكمها 
الصحيح: 

(النبّاطة) قال الإمام: لا يجوز استعمالبا؛ لأنها تقتل ولا تخرج الدم؛ فبي تؤذيء استخدم مكانها 
الرمح أو السهم.ء والنباطة تصنع من السيم على شكل رقم (7): وتربط بسير وجلدةء ويستخدمها 
الأطفال لصيد الطيور. 


نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور؛ حيث إنها مثار تساؤل بين الناسء» وجزاكم 
الله خيرًا. 


أجابت اللجنة بما يلي: 
ذا يجوز السبيق بأداغة غير نتازحة؛ وهنا (التقاظة)ة لما قيااهن تعزبب الحيوان: إل أن تخدف 
بها شيء جارحء ويصيب الحيوان المصيد بحدَّه فيجوز: ثم إذا صاد إنسان حيوانًا برا بأداة جارحة 


(1) الدرر المبية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة /٠١(‏ 51-/50). 
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يذبحه ذبحًا عاديًا بعد صيده وفيه حياة؛ لحديث الني مَلِةّ: «إذا رميت فسميت فَخَرَفْتَ فَكُلْء وان 
لم تخزق فلا تأكل من المِعرَاض إِلّا ما ذكَّيتَء ولا تأكل من البُنْدقة إِلّاما ذكيت» رواه أحمد. والله 
أعلم»”". 

كذلك صدرت فتوى لجنة الفتوى بالأزمرالشريف سنة 1117م بيخصوص الصيد بالبنادق» 
حيث جاء فيها: 


«سئل: ما رأي الدين في صيد الطيور المأكولة, كاليمام والعصافير؟ وهل يحل أكلها إذا ماتت قبل 


أن تذبح؟ 


(أ) روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي كَللِةِ وقال: فإني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيد. قال: «إذا رميت بالمعراض فَخَرَقَ فكل, وما أصاب بِعَرْضه فلا تأكل». المعراض قيل: هو 
السيم الذي لا ريش له ولا نصلء قيل: هو خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسهاء وقد لا يحددء 
واختاره النووي تبعا لعياض. وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائدء فما 
أصاب بحده فهو ذكي فيؤكلء وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق: أي نفذء وجاء بلفظ (وخسق) 
أي «خدش». 

(ب) وروى البخاري ومسلم أيضا عن عبدالله بن المغفل: أن رسول الله ل نيبى عن الخذف. 
وقال: «إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوًاء ولكنها تكسر السنء وتفقأ العين». الخذف: أي الرمي 
بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة. وهي كالمقلاع. 

(ج) وروى أحمد عن عدي أيضًا أنه قال:يا رسول اللهء إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: «يحل لكم 
ما ذكيتم, وما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم., فكلوا منه». 

(د) وروى أحمد مرسلا عن عدي عن الننبي كَلهِ: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». والبندقة 


تتخذ من طين وتيدس. 
سمتلت من هذه الأحاديث ما يأتي: 


١‏ - إذا أدرك المصيد حيًا حياةً مستقرةً وذبح فهو حلال بالاتفاق. واشتراط التسمية أو عدم 
اشتراطها عند الذبح فيه خلاف بين الفقهاء. وهو يكون في الصيد المذبوح وف غير الصيد. 


.)58-5ا//١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


37 - إذا مات الصيد قبل أن يذبح» وكان موتك بشيء محددء كالسهم الذي يجرح أو يخترق, فهو 


" - إذاا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشيء غير محدد؛ أي لم يجرح ولم ينفذء. كالحجر 
والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته. وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل صيد» 


والرصاص الذي يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده؟ رأى جماعة أنه 
كالسهم؛ لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منهء بل هو أشد منه. وعلى هذا؛ فيحل الصيد به. ورأى 
آخرون أن الرصاص ليس محددًا جارحًا كالسكين والسهمء بل يقتل الصيد بثقله الشديدء وعلى 
هذا؛ فلا يحل أكله. 


وأختارٌ أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد بهء والأحوط أن يذكر اسم الله عند إطلاق 


الرصاصء خروجًا من خلاف من أوجبه»". 


وصدرت أيضًا فتوى دارالإفتاء المصرية بشأن حكم الأكل من الصيد بالبندقية. ونصها: 
«ماهو مذهب الحنفية في قتل الصيد بالبُندُقية؟ هل يباح أكل الصيد إذا تم رميه بالبندقية؟ 


صرّح الحنفية أن من شروط آلة الصيد أن تجرّح- أي تُسيل الدم على خلافٍ في هذا التفسيرء وأن 
لامكل طقلياء بل بحلاماءولذالك قالواء (3ارى الصيةكسيم فقول السية معوض السيم اده 
حرم الأكل إلا أن يجرح عرض السهيم الصيد. راجع: «العناية» .١٠١١ /١٠١(‏ ط. دار الفكر)ء و»تبيين 
الحقائق» (5/8/5. ط. دار الكتاب الإسلامي). 


ودليلهم في ذلك: حديث عدي بن حاتم» قال: سَأَنْتُ البَّيّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ المِعْرَاضِء 
فَقَالَ: «إِذَا أَصَاب بِحَدّهِ فَكُلء وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضْه فَلَا تأكل؛ فَإِنَهُ وَقِيذٌ» متفق عليه» وفي رواية 
لمسلم: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَخَرَّقَ فَكُلَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرْضه فلا تاكُلة». 


رقم )١١(‏ بشأن الصيد بالبنادق: المفتي: فضيلة الشيخ/ عطية صقرء مايو /1991م. 
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وقد نصّ الحنفية على صورة الصيد بالبُندّقة. وهي طينة مدوّرة يرمى بها- ولبذا سميت البندقية 
لشهها بها أي البندقة في الذاتء وقالوا: لا يؤكل ما أصابته البُندّقة؛ لأنها تدق وتكسر ولا تجرح؛ 
فتصير كالمعرّاض إذا لم يخزقء. بخلاف إذا جرحت البُندّقة الصيد فتحل. 


قال الإمام العيي ف «البناية» (؟5١/‏ 559». ط. دار الكتب العلمية): «وقال الحاكم الشبيد في 
«مختصر الكافي»: ولا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصيء وما أشبه ذلك» وإن جرح؛ 
لأنه لا يخزق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حددوه وطوله كالسهم» اه 


فإذا رُمِيَ الصيدٌ بما يَجرّح حل أكله إذا وجده مينًا بسبب هذا الرمي» ففي «الينابيع شرح القدوري» 
ونقله في «التتارخانية» وأقره, واللفظ له: وإن رماه بمعراض فجرحه أكل كيف ما أصابء وكذا البندقة 
والحجر والعود اه والمعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسطء ولا شك أن معنى قوله: 
كيف ما أصاب تعميم لكيفية الإصابة؛ أي سواء كان الجرح بالحد أو بغيره. إذ المدار على الموت 
بالجرح. راجع: «رسالة تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص» لمحمد بيرم التونمي (لوحة ١6‏ ب). 


والأصل في مثل تلك المسائل: أن موت الصيد إذا كان مضبافًا إلى الجرح بيقينٍ كان الصيد حلالاء 
واذا كان مضافًا إلى الثقل بيقينٍ كان حرامّاء وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو الثقل كان حرامًا 
احتياطًا. راجع: «مجمع الأمر» (؟/١8هء‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


والبندقية المسئول عن حكم الصيد بها لا شك أنها تقتل بحدها لا بثقلهاء كما أنها تجرح الصيدء 
وهو معنى الخزق الوارد في حديث عدي: «وَاذَا رَمَيْتَ فَسَمََيْتَ فَخَرَفْتَ فَكُل. فَإِنْ لَمْ يَنْخَرِقَ فَلَا 
تأكُلن» رواه أحمك. 


وقد ألّف بعض المعاصرين رسالة انتصر فهها لحل أكل ما صيد ببندق البارود والرصاص وأسماها: 
«تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص»»: ونسج هذه الرسالة وفق مذهب الحنفية, كما ألّف 
ابن بدران الدمشقي أيضًا رسالة أسماها: «درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص». انتصر فيه أيضا 
لحل الصيد بالبنادق المعروفة في عصرناء ومؤلّفها وإن كان حنبليًا إلا أنه أورد بعض النصوص عن 
الحنفية في سياق مناقشته للمسألة محل الرسالة. 


وعلى ذلك: فالصيد بالبنادق المعروفة الآن جائرٌ- وَفق مذهب الحنفيةء وعلى الصائد إن وجد 
صيده حيًا بعد رميه بالرصاص أن يذكيه الذكاة الشرعيةء وان وجده ميئًا بسبب ذلك الرمي حل 
أكله. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


)١(‏ الفتوى رقم )١5155(‏ بتاريخ /١١‏ 5/ 5١١7مء‏ المفتي: أمانة الفتوى. منشورة على الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على الرابط: 
2 -(| !27 الاج عا بزاع أ/ا/ع ماه او .13ح -031./اناننا//:ماغط 
تاريخ المطالعة: /ا؟//1/ 75١5م.‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفي هذا السياق أيضًا صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية ببخصوص أكل الطيور التي تصاد 
بالبقدقية وقم فق الماء. رفصا 


«يوجد لدى أهالي الصحراء الغربية موسم لصيد الطيور في شهري أغسطس وسبتمبر من كل 
عام: والصيادون يكونون بجوار البحر الأبيض المتوسطء فأحيانا يضربون الطيور بالبندقية فتقع 
في البحرء فيتنزل أحدهم لإخراجها من البحرء فأحيانًا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحوهاء فيكون 
أكلبا حلالاء وأحيانًا يجدونها ميتةً وليس بها حياة. وقد اختلفت الآراء في ذلك؛ فبعض العلماء يقول: 
أكلبا حلال» والبعض يحرمون أكلها بعد إخراجها من البحر ميتة. وطلب السائل الإفادة عن حكم 
الدين فيما أخرج من البحر ميتا. 


إن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله أكله والانتفاع به وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار 


وتعذيب الحيوانء والا فيحرم», وقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: «يَسْأَنُونَكَ مَاذَا أجل لَيُمْ قُل أَجِل لَكُمْ الطَّيَبَاتُوَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح 
مُكَلِينَ تُعَلَمُوءَمُنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ اللّهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم اللّهِ عَلَيْهِ» [المائدة: 
4]ء وقوله تعالى: طوَإِذَا حَلَلثُمْ قَاصْطَادُوا؛ُ [المائدة: .]١‏ 

وآما السنة: هما رؤاه البخاري ومسلم أن آبا قعلية رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللةء إنا 
بأرض صيدء أصيد بقومي أو بكلبي الذي ليس بمعلم. أو بكلبي المعلم» فما يصلح لي؟ فقال الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكُل, وما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم الله فكُل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُل». وروى مسلم عن عدي 
بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا رميتت سهمكء فاذكراسم 
الله فإن وجدته قد قَتِلَ فكل, إلا أن تجده قد وقع في ماء. فإنك لا تدري الماء قتله أوسبمك». 


ولو رمى صيدًا فوقع في الماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم؛ لقوله 
تعال: «ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِعَيْرٍ اللّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ 
وَالْمُتَرَدِيَةُ4 [المائدة: *]؛ ولبذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في الماء مينًا أو تردّى 
من فوق سطح أو جبل ميئًا لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون موته اختناقًا بالماء أو قتل مترديًا من 
السظم أو الخبلء قيدخل فق هذه المعرفات المتصوص علها فى هذه الآية الكريمة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


لما كان ذلك؛ فإن الصيد الذي وقع في الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا أخرج مينًا فاقدًَا كل 
مظاهر الحياة. وكذلك ما تردّى من فوق جبل أو سطح فمات قبل إدراكه, والله سبحانه وتعالى 
أعلم»7". 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بخصوص 
الصيد بالبندقية الحديثة وصيد الكفار في الفتوى رقم (2.35) بما يلي: 


«ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن» التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد 
كافرًا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده. سواء أذكر اسم الله عليه أم لاء هل للمسلم أكلها؟ 


ج: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم, وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح» 
فإن كان كتابيًا مهوديًا أو نصرانيًا فذكر اسم الله عليه أكلء وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا 
صيده ولو ذكر اسم الله»'". 

كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (189757) بخصوص ما 
سقط من الطائر بعد رميه بالسهم والطائر حي؛ هل يؤكل؟ بما نصه: 


«هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه. أو جزعء هل حلال أم حرام الجزء الذي 
قطن اف اسان اتنارضى؟ 


حا حياةً مستقرةً. فإن هذا الجزء ميتة, لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من الهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ 
لقول النبي مَيْةِ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. 

أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موتهء فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته. وبالله 
التوفيق» وصلى الله غلن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»'". 


)١(‏ فتوى بتاريخ 1540/5/77 م, المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الرابط: 
210 ع للج عا لاع رارع مه ا /و021-21173.0. /لالل اننا / نم هه ١١‏ 

تاريخ المطالعة:/1077/1//51م. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟019-518/5). 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ 6.5). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وأفتت كذلك في الفتوى رقم (1141/1) بخصوص الغزال إذا صاده الكلب فمات قبل ذكاته بما يلي: 


«ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح؟ هل يؤكل أم لا؟وإن جاز أكله فماحكم 
ما عضه الكلب من لحمه؟ 

ج: إذا كان صاحب الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه 
وقد ماتء أما إذا أدركه حبًا فيجب تذكيتك, ولا حرج 2 أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه؛ لورود 
السنة الصحيحة بحل ذلك. 

وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 

وأفتت بخصوص حكم صيد الحمام الذي لا يعرف صاحبه في الفتوى رقم )15٠١(‏ بما نصه: 


والإزعاجء فهل يصح صيده وأكله أو تربيته في أقفاص؟ 
ج: لك أن تحفظ منزلك عن دخول طيور الحمام بتنفيرها وعدم تهبيئةك المكان للتواجد فيهء ولا 
الطعام لتناوله. وبذلك تسلم من الأذى والأوساخ. وأما صيده أو تربيته لتتملكه فلا يجوز إلا بإذن 


وبالله التوفيق» وصلى الله غان نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 
حادق قغراها ركم [ 49 سو كين الحجام يما يرذع راسه فيموت قبل التذكية ها تمه 


«يوجد لدينا بعض الناس يعملون مصايد للحمام البري وغيره من الطيور البرية, التي تأكل 
الحبوب. وهي عبارة عن حجارة. كم يضعون الحب بداخلباء وباي الطير ويأكل منه ثم يهدم عليه 
فيرضخه حتى يموتء ويموت بدون تذكية, هل حلال أم حرام؟ 

ج:لا يجوز أكله إذا مات بسبب انهدام الحجارة عليهء أما إذا أدركه الإنسان قبل أن يموت فذكاه 
وخرج منه الدم؛ فإنه يجوز أكله سواء كان طيرًا أو حيوانًا؛ لقوله تعالى: ل خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدّمْ 
وَلَحْمْ الْحِنْزِيرِوَمَا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمتَرَديَةُ وَالئَطِيِحَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبْعْ إلا 
مَا ذَكَيْثُمْ4. وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7. 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (20:8/55). 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/ .)0١5‏ 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5؟/ 16ه-5١01).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وأفتت برقم (18718) بشأن صيد الطيرفي الفخ بما نصه: 


«ما حكم صيد الطيور بالفخ؟ علمًا أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل 
الدم. هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 


ج: إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه وهي: الآلة المحددة التي 
تهر الدم. وقصد التذكية, وذكر اسم الله عليه... وغير ذلك؛ لقول النبي ظَلهِ: «ما أنهر الدمَ وذْكرَ 
اسمْ الله عليه فكُلء ليس السن والظفر». ولقوله مله لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح 
ونحوه: «إن أصابه بحده فكلء وان أصابه بِعَرْضِه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل». متفق على صحته. وبالله 
التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وعن ذبح الحمام الأهلي في مكة أجابت اللجنة الدائمة عن عدة أسئلة في الفتوى رقم (97175) 
ورد فيها: 

«س: هل يجوز ذبح الحمام 2 مكة المكرمة وأكله. وليس صيدًَاء بل اشتراه؟ 


س: هل يجوز أن يشتري من جدة ويأتي بالحمام إلى مكة وبعد مدة ذبحه وأكله. هل له شيء. أو 


قبي أو رناة ق مرعه ليس يدا ؟ 


س: هل يجوز أكل لحم الغزال» رجل اشتراه من أبها وأتى إلى مكة ورباه مدة طويلة» وأخيرًا ذبحه 
لطلاب العلم وأكل بعض الطلبة وشيخ معه من الأكلء وهذا الغزال لم يصدء إنه اشتري ورباه في مكة 
وأخيرًا ذبح؟ 

ج: إذا صاد غير المحرم حمامًا أو غزالًا أو غيرهما من غير أرض الحرم من جدة أو أبها أو نحوهما 
ثم دخل به مكة المكرمة أو دخل به من اشتراه مكة أو غيرها من أرض الحرمء جاز له بيعه وذبحه 
وأكله. وجاز لغيره أن يأكل منه على القول الصحيح., وبه قال مالك والشافعي وداود؛ لما ثبت عن 
أنس رضي الله عنه أنه كان له أخ صغير يقال له: أبو عميرء وكان له نغر يلعب بهء فمات النغر فكان 
النبي مله يقول: «يا أبا عميرء ما فعل النغير؟!» رواه البخاري ومسلم» وموضع الدلالة منه: أن النغر 
من جملة الصيدء وكان مع أبي عمير في حرم المدينة» ولم ينكره النبي َيِه وأيضا المنبي عنه صيد 
المحرمء وصيد ما في الحرمء وهذا ليس بصيد حرم ولا بصيد محرم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»”". 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟ك/لاام). 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)0١8-517/575(‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وأفتت كذلك في الفتوى رقم (1854) فيمن اشترى حمامًا من جدة ونقله إلى مكة وذبحه فيهها 
بما نصه: 


«إنني اشتريت حمامًا من جدة. ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة: وأكلته هنيئًا مرينّاء 

وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة؟ 

ج: الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره؛ لما ثبت من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَل قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
بعديء وانما أحلت لي ساعة من نهار لا يُختأى خلاهاء ولا يُعضد شجرهاء ولا يُنفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطمّا إلا لمعرّف» رواه البخاري وغيره. 

وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن 
عليه. ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله. 

وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7". 

وأفتت بشأن استشكال الصيد في رمضان والأشهر الحرم في الفتوى رقم (18717) بما يلي: 
إن صيد البر من طيور وأرانب حرام وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة. أفيدوني 
جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

ج: لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من 

وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 

كذلك هيدوت فحوق عن ذاو الإقهاء الفلسطينية بغخصضوضن الأكل من غوال تفرض لعادة 
سيرء بما نصه: 


.)0١5/575( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11//575ه-018). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


«رجل صادف 2 طريقه غزالًا وكان مارًا بسيارته أثناء عبور الغزال للشارعء فضرب الغزال ونزل 
منه الدمء ثم أقدم على ذبحه.ء وهو يدعي أنه ذبحه وهو على قيد الحياةء وكان ينزل منه دمء فبل 


الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمينء وعلى آله 


وصحبه أجمعين, ولعد. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: (ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمْ الْخِْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرٍ 
اللّه به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُترَدَيَهْ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعْ إِلّا مَا ذَكَيْثُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى 
النْصُبِ) [المائدة: ؟]ء والموقوذة هي التي تُرمَى بحجرء أو تضرب بعصاء حتى تموت دون تذكية, 
فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللهء فَإِنِي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضٍ [المعراض: سهم بلا 
ريش ولا نصل يصيب بعرضه لا بحده] الصّيْدَ قَأْصِيبٌ فَقَال: «إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعرّاض فَحَرَقَ فَكُلَهُ 
وَنْ أَصَابَهُ بِعَرْضه فَلَا تأكُلهُ». وني رواية: «فإنه وقيذ» (صحيح مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوانء باب الصيد بالكلاب المعلمة). 


والذي يبدو من سؤالك أن الرجل ضرب الغزال بسيارتهء وقام بذبحه وهو على قيد الحياة. ولكن 
لم ينزل منه دمء والعبرة بحصول الحياة قبل التذكية أو بعدهاء فإنه لو ذبحه كما ورد في السؤال وهو 
على قيد الحياة. فيجوز أكله. ولو لم يسل دمه؛ لأن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة من سيلان 
الدم. 


وقال الإمام مالك في الموطأ: «إنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل»»: وأما إن 
ماتت من أثر الضربة بالسيارة دون تذكيتها وهي على قيد الحياة؛ فلا تؤكل؛ فبي موقوذة بهذه الحالة. 
كما المضروبة بالمعراض أو الخشب يوقذها فتموت. 


ونعد أن كرت الآية اللحرمات من المبعة: اسقدى مها إلأاما ذك دقان أدرك الرجل العرال فيل 
موته فذكاه صح أكله. وقد روى البخاري في صحيحه «أن جارية كانت ترعى غنمًا بسلع. فأبصرت بشاة 
من غنمها موتاء فكسرت حجرًا فذبحتها به» فقال راوي الحديث لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي مَل أو 
أرسل إليه النبي كَيِةِ فأمر بأكلها»( صحيح البخاريء. أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يعين المحرم 
الحلال في قتل الصيد). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وبناءً على ما تقدم يجوز له أكل الغزال بالصورة التي ذكرناها. والله يقول الحق وهو هدي 
السبيل»". 


وعن صيد الأسماك يوم السبت صدرت فتوى دائرة الإفتاء بالأردن, التي جاء فيها: 


يجوز صيد السمك في كل أيام الأسبوع؛ وإنما حرم الصيد يوم السبت على بني إسرائيل قبلناء ولم 
يرد في شرعنا نبي عن صيد السمك في أي يوم»"". 

والصيد شأنه شأن غيره من الأنشطة لولي الأمر أن يتدخل بمقتضى ما خولته الشريعة من 
سلطة في سياسة الأمور وتقييد المباح وسَّنّ ما يراه من تشريعات تنظّم ذلك وتحقّق المصالح العامة 
والخاصة. وتحافظ على البيئة وتوازناتها؛ فله أن يمنع الممارسات الضارة في الصيدء بل له أن يقنن 
الصيدء ويحدد له أطرًا معينة من حيث الزمان والمكان والأسلوب ونحو ذلك. 


ولذلك درت فقتو ذا رالإفقاء المصرة يشسآن صيد الأسماك بالمبعق العبرباي» وجاء في 
«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5 لسنة 56م والمتضمن: 


ما حكم صيد الأسماك بالصعق الكيربائي, علمًا بآن الصعق يتم بماكينة وليس عن طريق سرقة 
الكبرباء من التيار العالي» كما أن كمية الكبرباء الخارجة من الماكينة بعد التخفيض بواسطة الجهاز 
لاتؤدي إلى موت الأسماك, بل تظل الأسماك حية حتى وصولها إلى السوق ولمدة ساعات طويلة؟ 


الصيد هو الوسيلة الأساسية التي يتم بها الحصول على الأسماك. والأصل في صيد الأسماك هو 
الحل؛ لقوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلِسَّيارَةِ4 [المائدة: 37]: والأصل في 
السمك الحل؛ لحديث أفي هريرة رضي الله عنه أن الني ل سئل عن البحرء قال: «هو الطبور ماؤد» 
والحلال ميتته». رواه الإمام مالك في الموطأء والإمامان الشافعي وأحمد في المسند. وعبدالرزاق 
)١(‏ الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: 02]11]3.05./الثاللا 
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وابن أبي شيبة ف المصنف. وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم» 
وصححه الإمام البخاري. 


ولصيد الأسماك أنواع وطرق» منها ما هو مشروع» ومنها غير المشروع. والواجب أن يكون بطريقة 
يُقِرُها الشرع؛ فإنَّ جل السمك لا يُبرر الحصول عليه بوسيلة غير مشروعة؛ لأنه لا يجوز التوصل إلى 


وقد نبى الله تعالى الإنسان أن يجعل التمتع برزقه سبيلا إلى الإفساد في أرضه. فقال سبحانه: 
لكُلُوا وَاشَرَبُوا مِنْ رِزْقٍ اللَّه وَلَا تَعْتَوْا في الْأَرَضِ مُفْسِدِينَ4 [البقرة: .]1١‏ 


ونص الفقباء على أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فإذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة 
إلها مشروعة أيضًا؛ فالمقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل الممنوعة. 


ومن طرق صيد الأسماك التي ظهرت في هذه الآونة: الصيد بالصعق الكهربائي؛ ويتم فيه توصيل 
سلكين كهربائيين بالماء لصنع دائرة كبربائية كاملةء ويتم استخدام التيار الناتج عنها في صعق 
الكائنات البحرية التي تدخل في حيز التيار الكبربائي من الأسماك الكبيرة والصغيرة. والعوالق 
البحرية. ومضادات المناعة التي تتغذدَّى علها الأسماكء. وبيض الأسماك. والكائنات الدقيقة, 
والنباتات المائية. 


وهذا التيار المستخدّم قد يكون مباشرّاء فتكون قوته عاليةً جدَّاء ويؤدي حينئذ إلى القتل التام 
لكل الكائنات المائية. وأحيانًا يكون منخفضًا فلا يؤدي إلى الموتء بل يؤدي إلى إحداث خللٍ أو شللٍ 
في الخلايا العصبية للأسماك وتخدير لأعصابها لفترة معينة, فيفقدها القدرة على السباحة ويعوقها 
عن الهرب؛ مما ييسر عملية الصيد فيتمكن الصيادون من أخذها بسهولة. وهي طريقة تشتمل على 
مخاطرّ كثيرةء وتؤثر تأثيرًا سلبيًًا على البيئة المائية. 

وهذه الطريقة في صيد الأسماك فها من المضار الكثيرة والآثار السيئة على الثروة السمكية 
والبيئة المائية في الحاضر والمستقبل ما يستوجب القول بتحريمهاء فقد نبى الإسلام عن إيقاع 
الضرر بالنفس والإضرار بالغير. وذلك في قول النبي مَل: «لا ضرر ولا ضرار». أخرجه الإمام مالك 
والشافعي وأحمد من حديث عمرو بن يحي المازني عن أبيه مرسلاء وأخرجه ابن ماجه في السنن» 
والحاكم في المستدرك وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


قال الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار”": «وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا». 


أولا: أن في هذه الطريقة إيلامًا زائدًا وتعذيبًا للأسماك؛ فإن في الصعق الكبربائي تأثيرًا شديدًا على 
الجهاز العصبيء وهذا يذكره المختصون من المسلمين وغيرهم في حكم تحريم أكل الحيوان المقتول 
صعماء كما أن الصعق ليس من الطرق المعبودة في تذكية الحيوان في الجملة, والأصل الشرعي في 
الحيوان تحريم قتله إلا لغرض صحيح.ء بشرط أن يكون ذلك بوسيلة تتفق مع مقاصدٍ الشرع التي 
اختارت من طرق إزهاق الروح أسرعها إماتةً وأقلَّها إيلامًا وأبعدها عن التعذيبء وجعلتها سبيل تذكيته 
للانتفاع به وإذا كان هذا مقصودًا شرعيًا فيما لا يحل إلا بالذبح» فأؤْلى أن يكون مقصودًا فيما يحل 
دون ذبح؛ لأن ألم الذبح ضرورةٌ لا بديل عنا للانتفاع بالمذبوحء أما غير المذبوح كالأسماك وغيرها 
فلا ضرورة لإيلامه؛ لإمكان الانتفاع به دون إيلام» وهذا غير متوفر في القتل بالصعق الكهربائي؛ فإنه 
شديد الألم والتعذيب لتسلطه على الجهاز العصبي للكائن الحي مباشرة» وهو من جنس طرق القتل 
التي حرّمها الشرعء كالتحريقء والخنقء والتقطيع:؛ والتردية من شاهقء والضرب بالخشب أو الحديد 
أو غير ذلك مما يؤذي عند القتل» والقتل بالحجارة» وفي معنى ذلك أيضًا قتلها بالسم بطيء المفعول 
الذي يتعذب به الحيوان قبل موته. 

وصعق الأسماك بالكهرباء يزيد على ذلك؛ حيث إنه قد لا يؤدي إلى الوفاة في الحال. فيظل ألم 
الصعق مصاحبًا للسمكة حتى تموتء وبذلك تذوق الألم مرتين: مرةّ بصعقها بالكهرباء» ومرةً عند 
إخراجها من الماء. 

ثم إنه إذا لم يكن الصعق الكبربائي قاتلا للأسماك الكبيرة, فإنه يؤدي غالبًا إلى قتل كثير من 
الأسماك الصغيرة والكائنات البحرية. 

والإسلام عندما أحل للإنسان أكل الحيوان. فقد حنّه على الإحسان في طريقة قتله؛ وحذدَّر من 
تعذيبه» وراعى الرفق والشفقة والرحمة في كل الوسائلٍ المشروعة لإزهاق روحه؛ صيدًا كان ذلك؛ أو 
ذبحّاء أو نحرّاء أو عقرًً. 

فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كله قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح: وليحد أحدكم 
شفرته. فليرح ذبيحته». رواه الإمام مسلم في صحيحه. 


)١(‏ 97/١151ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 
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وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مَيِِ قال: «يا عائشة. إن الله رفيق يحب 
الرفق 2 الأمركله». متفق عليه. 


قال القاضي عياض في شرحه «إكمال المعلم بفوائد مسلم»": «وقوله: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» عام في كل شيع من التذكية والقصاص واقامة الحدود وغيرها من أنه لا يعذب خلق الله 


وليجهز في ذلك». 

وكان النبي مله أشد الناس نيا عن تعذيب الحيوان وسوء معاملته. فنبى عن قتل الحيوان صرراء 
وذلك بمنعه عن الطعام والشراب حتى يموت» بل وجعل ذلك سيبًا لدخول النارء فعن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: «عُذّبت امرأة في هرّةٍ سجنتها حتى ماتت فدخلت فهها 
النار. لاهي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه. 

ونبى النبي كيه عن قتل الحيوان حرقا؛ لما في الحرق من الإيلام والتعذيب. فعن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله مَيْهِ رأى قرية نمل قد حُرّقت. فقال: من حرّق هذه؟ قلنا: 
نحنء قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار». رواه أبو داود. 


وقد بلغ من رحمة الشرع بالحيوان أنه نبى عن مجرد الإيلام النفبي له قبل ذبحه بإظهار آلة 
القتل له عند إرادة ذبحهء فكيف بما كان فيه إيلامٌ له بالصعق قبل موته؟! 


فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله مَلِةِ بحد الشفارء وأن توارى عن 
المائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز». رواه ابن ماجه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرّرسول الله مَلِ على رجلٍ واضع رجلّه على صفحة شاةٍ 
وهويحدٌ شفرته. وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: أفلا قبل هذا؟! أتريد أن تميتها موتتين؟! هلا 
أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟!». رواه الطبراني وصححه الحاكم. 
أرحمهاء أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحباء فقال النبي كَلِهّ: «والشاة إن رحمتها رحمك الله». رواه 
أحمد وصححه الحاكم. 


() ك/رهة",. ط. دار الوفاء. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ثانيًا: أن الصيد بالصعق الكهربائي يؤثر على مخزون الأسماك في المياه وتناسلبا؛ حيث إنه لا 
يفرق بين السمك الصغير (الزريعة) الممنوع صيدُه في الحال؛ لأجل الحفاظ على مصادر الأسماك 
للسنوات والأجيال القادمة» وبين الأسماك الكبيرة المسموح بصيدها؛ فإن كل سمكة تكون داخل 
المجال الكبربائي سيتم صعقها؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة. بل إن السمك الصغير (الزريعة) هو 
أكثر أنواع السمك تأثرًا بالكهرباء حتى ولو كان التيار منخفضًا لا يؤدي إلى وفاة السمك الكبير؛ إذ إن 
الصغير لا يتحمّل ما يتحمّله الكبيرء وهذا بخلاف وسائل الصيد الأخرىء كالشبك الذي تكون عيونه 
واسعة بحيث لا يصطاد إلا السمك الكبير اللائق بالصيد. 


ولا ريب أن الحفاظ على المخزون السمكي في المياه الطبيعية أمر مهم لاستمرار دورة حياته. 
واستمرار صيد الأسماك سنة بعد سنةء ومن أجل ذلك فقد نُظّمَت في العالم كلّه عمليات صيد 
الأحياء المائية بطريقة تحمي المخزون السمكي, فهناك أوقاتٌ ومواسمٌ ومناطقٌ يُحظر فيها الصيد؛ 
إذ من المفترض أن يُتَرْك السمك أثناء فترات توالده وتكاثره حتى يستمر وجودُه حفاظًا على التوازن 
البييء وحتى تستمر عملية الصيد. 


وقد راعى الشرع الشريف استمرارٌ تجدد الموارد الطبّعية فيما سخره الله للإنسان من الكائنات 
المنتجة المنتفع بها من حيوان أو نبات؛ فإن من حكمة الله تعالى أن جعل لكل كائن حي دورةً نمو 
تتناسب مع منظومة الغذاء البيئية أخدًا واعطاءًء بما يحافظ على بقاء سلالته مع استمرار الانتفاع 
به. ويضمن حصول التوازن البيثي في الطبيعة» ومنَعَ تدخُلَ الإنسان بما يفسد هذه المنظومة» أو 
يُحدث فها الخلل. فمن ذلك: أنه جعل للأضحية حدًا لا تجزئ قبله؛ مراعاةً لبقاء النسل الحيواني» 
وعمل على حماية الزروع والثمار بالنبي عن بيعها قبل بُدُوٌ صلاحها مخافة انقطاع نتاجهاء فنرى النبي 
كع عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُهاء وعن بيع النخل حتى يزهُوّء وعن بيع السنبل حت يبيّضّ ويأمنَ 
العاهة. كما في حديث الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

ولا يخفى أن حظر الصيد في أوقات معينة أو أماكن معينة للمصلحة هو أمر مشروع؛ فإن المصلحة 
العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وقد أعطى الشرع للحاكم حقّ تقييدٍ المباح للمصلحة: كما 
هو الحال في «الجدى» التي يمنع الإمام فيها العامّةَ من الانتفاع بموضع مُعيّن للمصلحة العامة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


ومن القواعدٍ الفقهية المقرّرة شرعًا أنه يُمنَع الخاص من بعض منافعه لسارم 
فالمصالح الشخصية موقوفة إذا ما تعارضت مع المصالح العامة. والمصلحة العامة هنا تقتضي 
مقع بيد الأسناك بالفبعق لقايتفب غلية مق قدا الكجيال العادمة التمعم بالاروة السمكية؛ 
حي قحي الصبحق القبرياق عق جيل الأسماك السعيرة, وحيث يهرة بالنيعة المافة الى تعيش 
فيها الأسماك. ثم إنه إذا كان تسبيل صيد السمك وتيسير الحصول عليه في نفسه حلالًا؛ فإن 
الإضرار بالبيئة حرام واجتماع الحاظر والمبيح على فعل واحد يجعله محظورّاء والقاعدة أنه «إذا 
اجتمع الحلال والحرام غْلِّب الحرام». كما هو مقرّر في قواعدٍ الفقه. 


كما أنه قد تقر رفي قواعدٍ الشرع أن درعَ المفاسدٍ مقدَّم على جلب المصالحء ولا يخفى أن درء 
مفسدة إهلاك أجيال الأسماك مقدَّم على مصلحة زيادة كمية الصيد وسهولة الحصول عليه. 


ثالنًا: أن الصيد بالصعق الكهربائي يؤدي إلى قتل ما لا منفعة في قتله مع الأسماك المراد صِيدهاء 
كالأجسام المضادة. والعوالق المائية. والكائنات الدقيقة, وغير ذلك مما لا يُقصّد بالصيد والانتفاع 
الآدمي؛ فإن الكهرباء التي تسري في الماء لا تفرق بين كائن وآخرء بل إن في قتل هذه الكائنات ضررًا 
بالعًا على البيئة البحرية؛ وذلك لأنها تشكل مصدر الغذاء الأسامي للأسماك والكائنات البحرية؛ لِمَا 
فيها من المحتوى الفسفوري الغني. 


وقد نرى النبي مَل عن قتل الحيوانات مِن غير مبرر أو منفعة معتبرة شرعًا؛ فكيف بما كان في قتله 


فعن عبدٍاللهِ بن عمرو رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله كع قال: «ما من إنسانٍ قَتَلَ عُصِفُورَا فما 
فَوقَها بغيرِحَقَها إِلَاسَأَلَه الله عزوجل عنهاء قِيلَ: يا رسول الله. وما حَقَّها؟ قال: يَْبَحُها فيَاكلها. 
ولا يَقطّعٌ رَأسَّها ويَرمِي بها». رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم. 

وعن الشّرِيد بن سُوَيدِ رضي الله عنه قال: سَمِعَتُ رسول الله يك يَقُولُ: «مَن قَتَلَ عُصِفُورًا عَبَنَا 

عَجّ إلى الله عزجل يَومَ القيامة يَقُولٌ: يا رَبّ إِنَّ فُلّانًا قَتَلَني عَبَنَا ولّم يَقتُلني لمَنفَعة». رواه الإمام 
أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. 


ونبى النبي صلى الله عيه وسلم عن اتخاذ ذوات الرُوح غرّضاء فعن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنه 
مَرّ بفتيانٍ مِن قُرَيشٍ قد نَصَبُوا طَيرَا وهم يَرمُوتَه وقد جَعَلُوا لصاحب الطّيرٍ كنَ خاطِئةٍ مِن تبلهم: 
لما رأُوًا ابنَ عمر رضي الله عههما تَقَمَقُواء فقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما: مَن فَعَلَ هذا ؟ لَّعَنَ اللهٌ مَن 
فَعَلَ هذا؛ إنَّ رسول الله مَل لَعَنَ مَنِ انَّخَدَ شَيئًا فيه الرُوحٌ عَرَضّاه متفق عليه. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كما نبى النبي قله عن قَطْع الشّجر من غير حاجة؛ فعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: «مَنْ قَطَّعَ سِدْرَةً صّوَّبَ اللَّهُ رَأسَهُ في الثّارِ». رواه الإمام أبو داود في سننهء والنسائي 
في السنن الكبرى, والطبراني في المعجم الأوسطء والبهقي في السنن. 


رابعًا: أن السماح بمثل هذه الطريقة في الصيد سبيل أكيد إلى حصول الاختلال البيئي؛ فإن 
الصعق الكهرباني قد يتسبب ف الإفناء الجماءي للحيوانات المائية. ومحو مظاهر الحياة البحريةء 
وقد راعى الإسلام مسألة بقاء الوجود الحيواني في الطبيعة» ونبى عن التصرفات التي قد تؤدي إلى 
إحداث الاختلال في التوازن البيئي. والتناسل الحيوانيء وأمرنا بالحفاظ على البيئة بكل أشكالها 
ورعايتها وحمايتهاء قال تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَا»4 [هود: .]1١‏ 

والحفاظ على البيئة يشمل ما على وجه الأرض من جماد ونبات وحيوان وكائنات دقيقة, كما 
نَبّهِ إلى ذلك القرآن الكريم» فقال تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيِرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أُمَمْ 
َمْتَالُكُمْ 4 [الأنعام: 8"]. 

وقد نعى القرآن الكريم على من يسعى في الأرض بالإفسادء وجعل من صور ذلك إهلاك الحرث 
والنسل. فقال سبحانه: وَإذَا تَوَلّ سَعَى في الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فا وَيِلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَاللَهُ َايْحجِبُ 
الْمَسَادَ [البقرة: 104]. 

وحدّر النبي المصطفى كله من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة. وهذا من مظاهر إعمار 

فأخرج الإمام أحمد ف مسندةء» وأصحاب السنن الأردعة وابن حبان 2 صحيحه من حديث 
عبدالله بن مغفّل رضي الله عنه عن الني وي قال: «لولا أَنَّ الكلاب أُمّةٌ مِنَ الأمم لأمرت بِقَثْلِنَاء 
فَاقَتُلُوا مِنْمَا الأسود الِّْيمَ». قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بلفظ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم أَكْرَهُ آَنْ أفنها لأمرثُ بِقَثْلِهَاه. وبنحو لفظه رواه الروباني في 
مسندهة. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وابن حبان في الصحيح. والبهقي في السنن الكبرى واللفظ 
له- وأصله في مسند أحمد وصحيح مسلم مختصرًا- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 


النبي مله قال: «لَوْلَا أَنَّ لكلاب أَمَّةَ مِنَ الأمم أَكْرَهُ أنْ أَفْنبَا لأمرت بِقَثْلِيَا». 


وأخرج الضياء المقدمي في الأحاديث المختارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي لي 
قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل كل أسود ببيم». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


قال الإمام أبو سليمان الخصطابي في معالم السنن'": «معناه: أنه ظَيِةِ كَرِهَ إفناءَ أمة مِن الأمم. 
وإعدامَّ جيلٍ مِن الخلق حت يأتي عليه كلِّه فلا يبقى منه باقية؛ لأنه ما من خلقٍ لله تعالى إِلّا وفيه نوعٌ 
من الحكمة وضرب من المصلحة». 


خامسًا: أن هذا النوع من الصيد يؤذي الصيادين أنفسهم» وتُعرّض حياتهم وحياة غيرهم ممن 
يكونون في تلك الأماكن لخطر الموت بالكهرياء. 


وضرر هذه الطريقة من الصيد معلوم عند كل العقلاء؛ ولذلك نصّت قوانين الدول على حظرها 
وتجريمهاء ومنها القانون المصريء. فقد نص في القانون الخاص بصيد الأسماء والأحياء المائية رقم 
)١15(‏ لسنة 1187م في مادته )١1١(‏ على أنه: 

«لا يجوز الصيد بالمواد الضارةء أو السامة,ء أو المخدّرة. أو المميتة للأحياء المائية. أو 
المفرقعاتء, كما لا يجوز الصيد بالحواجزء أو الحوض.ء أو اللبشء أو الزلاليق. أو أي نوع من 
السدود والتحاويطء كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطتها 
إلا بتصريح من البيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وتسري أحكام هذه المادّة على الصيد في المياه 
التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد. وتتصل بالمياه المصرية». اه 

كما صدر قرارٌ من السلطات التنفيذية بمحافظة الدقبلية- والتي تقع فها بحيرة المنزلة- برقم 
)١5(‏ لسنة 7١١٠م‏ نص فيه على ما يأتي: 

«يُحظّر صيد الأسماك ببحيرة المنزلة (بنطاق محافظة الدقهلية) بالأدوات والآلات والشباك 
الممنوع الصيد بهاء أو المرخص بهاء أو بالمواد السامة أو الضارة أو المميتة للأحياء المائية» أو 
المفرقعات, أو بالصعق بالكهرباء. يحظر صيد الزريعة من بحيرة المنزلة» وتضبط جميع السيارات 
المحملة بالزريعة غير معلومة المصدرء وتسلم الزريعة لمنطقة الثروة السمكية بالمنزلة». اه 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق 
الكهربائي حرام ولا تجوز شرعًا وإن اذُّعِيَ أنها لا تؤدي إلى موت الأسماك؛ لِمَا فها من إيلام الأحياء 
المائية وتعذيهاء وهذا يتناى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية القتل. ولذلك اختارت 
من طرق التذكية أسرعها إماتةً وأقلَّا إيلامًا وأبعدها عن التعذيب فيما يُذْبّحَ من الحيوان» فلأن 
يعتبر ذلك فيما لا يُدْبّح من باب أَوْلّء وَلِمَا لهذه الطريقة من الأضرار الكثيرة والآثار السيئة على 
الثروة السمكية والبيئة المائية في الحاضر والمستقبلء من تأثيرها على مخزون الأسماك وتناسلهاء 


)١(‏ 83/4 1؟. ط. المطبعة العلمية. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ومن قل ما لأ مشعة ف قعله معباء ومن إحدات النغتلال ف العوازن البيق بالإفداء الجماي لبثنه 
اللحيوافاة الساكية: بمايكتاق مم مساضد الإلاة فق الحفاظ صل البيفة وق تقديم دوه البعاسد عاق 
جلب المصالح وتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة هذا بالإضافة إلى المخاطر المحتملة 
على البشر الموجودين في نطاق عملية الصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم»"". 


أما فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي جاء فها: «رجل صياد سمكء وقبل أن 
يضع الشبكة في الماء يضع في الماء سلة مكهربة: فيكهرب الماء فيتكهرب السمك فيموت فيصطاده. 
هل هذا حرام أم حلالء. وما حل أكله؟ كذلك رجل يضع في ماء البحر مادة مفجّرة تنفجر داخل الماء 
فيموت السمك من شدة تآثير الضغط. ما رأي الشارع؟ 


ج: يجوز ذلك, ويجوز الأكل منكء مالم يكن في ذلك ضرر على أحد. وبالله التوفيق, وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»7"- فمحمولة على عدم وجود ضررقي ذلك. كما نصت الفتوى, أمَا 


ىا 7 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (59/ 15- 10) من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟؟/ 91١‏ 214). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


الأطعمة المصنوعة من لحو 
الحيوانات ويعض بعض أجزائها 

من سمات هذا العصر التي صاحبت التطورٌ الصناعي البائلَ والمتزايد في مجال الأغذية الاتجاهُ 

وأغلب هذه الأطعمة مصنوع من لحوم الحيوانات بأنواعها المختلفة. أو من بعض أجزاء تلك 

والحكم في حل تناول تلك الأطعمة تابع لحكم تناول ما صّنعَتْ منه؛ فإذا كان الطعام المصنوع من 
لحم حيوان حلال أكله ومذبوح بالطريقة الشرعية التي بيناها؛ فإن تناوله يكون حلالًا تبعًا لأصله. 
وهكذا فيما إذا كان مصنوعًا من لحم حيوان أو أحد أجزاء حيوان لا يحل ذبحه ولا أكله, أو فقد 
شرطًا من شروط الذبح الشرعي؛ فإنه في هذه الحالة لا يجوز أكله. 

وعلى ذلك صدرت الفتاوى العديدة من المؤسسات الإفتائية. فمن ذلك: 

فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت, حيث جاء في الفتوى 
رقم (7772) بخصوص أكل الجبن المصنوع بإنفحة() العجل ما نصه: 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ م. غ: ونصّه: 

نشكر ونبارك جهودكم الواضحة في الرد على أسئلة المسلمين وتوضيحكم لهم أمور دينهم» وبعد: 

بعض الأجبان يكتب عليها بأن إحدى مكوناتها إنفحة العجلء وسمعنا بأنه حرام أكلها لأنها من 
أمعاء العجلء ولا ندري هل ذي التذكية الشرعية أم لا؟ وخصوصًا الأجبان العربية والإسلامية. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
)١(‏ الإنقحة: بِكَسْر الْمَمْرَة وَفَنْحِ الْمَاءِ مُحَمَمَهَ كرش الحَمَل أو الجَدْي مَا لَمْ يأكل. فإذا أكلء فَبُوَ كَرِئْنٌء وكَذَلِكَ المِنْمَحَة, بِكَسْرٍ الْمِيم. وهي: مادة خَاصَّة 


تستخرج من الْجُرْء الباطني من معدة الرّضِيع من العجول أو الجداء أو نَحُوهمَاء بها خميرة تجبن اللَّبنء وجمعها: أنافح. انظر: لسان العرب (7/ 575): مادة (نفح)» 
والمعجم الوسيط ص(8١1)‏ مادة (نفح). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


أجابت اللجنة بما يلي: 


إنفحة العجل المذكٌّ ذكاة شرعية. وكذلك إنفحة الجدي والخروف وغير ذلك من الحيوانات 
المأكولة اللحم طاهرة باتفاق الفقهاء. ويجوز صنع الجبن بهاء وذهب بعض الفقباء إلى طبارة إنفحة 
الحيوان الميت أيضًا. 


وعليه؛ فلا مانع شرعًا من أكل الجبن المصنوع بإنفحة العجل كما تقدم. والله أعلم»”". 

وفتوى دار الإفتاء بالأردن بخصوص ألكل الأجبان المصئّعة من الإنفحة في الدول الغربية, 
ونصها: 

السؤال: 

هل يجوز أكل الأجبان المصنعة من المنفحة- وهي مادة تساعد في صناعة الجبن- في الدول 
الغربية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام علان سيدنا رسول الله. 

لا حرج في أكل الأجبان المصنعة في الدول الغربية, ولا يكلف المسلم بتتبع مصدر الأنفحة التي 
دخلت في صناعة الجبن؛ إذ الأصل في طعامهم الحلء قال الله تعالى: «وَطَعَامْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
جل لَكُمْ4 [المائدة: 0]. 

وقد سثل سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن الجبن فقال: «كُلْ ما صنع المسلمون 
وأهل الكتاب» رواه البهقي في السنن الكبرى. 


بل جاء في كتاب [غماية المحتاج للإمام الرملي /١‏ 555]: «يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من 
حيوان تغذى بغير اللبن؛ لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ إذ من 
القواعد أن المشقة تجلب التيسيرء وأن الأمر إذا ضاق اتسع». 

وغليةء قيباح كتاول الأجبان المصنعة ق الغرب» كماروى أبو ذاود عق ابن عضر قال»«أتع الثم 
عله بِجْبْتَةِ في نَبُوكَ, فَدَعَا بسِكَين, فَسَعَى وَقَطَّعَ». 


.)4 ٠ 78 /١١( الدرر البهية من الفتاوى الكودتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وأما إذا علم أنها أخذت من حيوان ميتة أو محرم لم يجز أكلها. والله تعالى أعلم»". 


وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: التي نصها: 

«تدخل الإنفحة في صناعة الأجبان» فهل تعتبر هذه الأجبان محللة؛ لأن هذه الإنفحة تستخدم 
من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحًا شرعيًا؟ 

ج: لا حرج عليكم ف أكل هذه الأجبان» ولا يتجب عليكم السؤال عن إنفحتهاء فإن المسلمين ما 
زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الإنفحة»'". 

كذلك فتواها الأخرى عن شوربة ماجيء التي نصها: «يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ 
دهون أو شحوم محرمة أم لا؟ 

ج: هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة, فإذا كان أصلبا معلومًا حلّه في 
حلالء وإن كان مجهولًا فبي حلالء وكذا إذا لم يعلم خلطها بمحرم من دهون أو شحوم محرمة؛ فبي 
حلال؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم»7. 

وهوما أفتت به كذلك إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. حيث 


جاء في الفتوى رقم )17١5(‏ بخصوص شوربة الدجاج والجلاتين البقري ما نصه: 
«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق لإعانة المرضى» ونصه: 


© بيع شوربة دجاج ومشتقاتهاء مع عدم علمنا بطريقة ذبح الدجاجء وعلمنا بأنها واردة من بلاد غير 


© بيع مادة الجلاتين البقري» مع عدم علمنا بالطريقة التي تمت بها ذبح الأبقار, وهي واردة كذلك 
من بلاد غير إسلامية. 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (711) بتاريخ ١١17/9/1١٠م.‏ منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 
046510025110110 /211523.0. /لالنا لما / نتم اط ؛ ا تق لاطعروم نامالا 

تاريخ المطالعة: 9؟/ 0ه/77١1م.‏ 

.)18441( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (577/157- 514) السؤال الخامس من الفتوى رقم‎ )١( 


() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (75/.) السؤال الرابع من الفتوى رقم (170). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


آملين إجابتكم السريعة: وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 


أجابت اللجنة بما يلي: 


بشأن شوربة الدجاج ماجي ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية؛ فإن كانت من 
لحم الخنزير أو الميتة أو الحيوانات المحرّم أكلها فلا يجوز التعامل بها بيعًا وشراءً. أمّا ما سواها من 
الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتهاء فما علمنا أنه ذبح بيد مسلم أو كتابي على الوجه الشرعي فإنه 
يحل أكلها وبيعبها وشراؤهاء وما علمنا أنه ذبح بيد غير مسلم أو كتابي, أو أنه أزمقت روحه على غير 
الطريقة الشرعية ولو بيد مسلم أو كتابي فلا يحل أكله. 

وأمّا ما جبل حاله فيراعى فيه أنه جاء من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (الهود والنصارى) 
كأستراليا والبرازيل وأميركا والدانمارك وفرنسا فيحل أكله. ما لم يتيمّن أنه غير مذبوح على الطريقة 
الإسلامية. وإن جاء من بلاد لا تدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة (وهي الإسلامء والهوديةء 
والنصرانية) كالبلاد الشيوعية كروسيا والصين وبلغاريا ورومانيا؛ فهذه البلاد لا يؤكل ما ورد منها من 
اللحوم ومنتجاتهاء ما لم يتيقن أنه ذبح على الوجه الشرعي بيد مسلم أو كتابي فيكون ذلك حلالاء 
ويؤكل. والله أعلم»7". 

وأفتت في الفتوى رقم (7770) بخصوص دخول شحم الخنزير المتحول (الجلاتين) في بعض 
الأطعمة بما نصه: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ محمد. ونصّه: 


هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية التي يدخل في تركيها (الجلاتين): ومعلوم أن (الجلاتين) 
قد يستخلص من شحوم الخنزيرء علمًا بأن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة 
الأصليةء نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي. 


فهل يجوز تناول هذه المنتجات؟ 
أجابت اللجنة بما يلي: 


ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطير بالاستحالة. فرماد النجس 
لا يكون نجسّاء ولا يعتبر نجسّاء ملحًا كان أو حمارًا أو خنزيرًا أو غيرهماء ولا نجس وقع في بثر فصار 


.م١1١4 ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويتء الطبعة الأولى 575 اه/‎ :)"5 -77/٠١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة: فينتفي بانتفائهاء فإذا صار العظم واللحم ملحا أَخَدَ 
حكم الملح؛ لآن الملح غير العظم واللحمء ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة؛ فإذا 
تحولت إلى المضغة تطبرء والعصير طاهر فإذا تحول خمرًا ينج س؛ فيتبين من هذا: أن استحالة 
العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها؛ لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة. فبو غير الجلد 
والعظم الذي استخرج منهماء وعلى هذا؛ فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم»". 


وأفتت دارالإفتاء الفلسطينية بخصوص حكم أكل المنتجات التي تحتوي على دهن الخنزير 
وحكم استعماله في الصابون ومواد التنظيف بما نصه: 


«ما حكم أكل المنتوجات التي تحتوي على دهن الخنزير؟ وما حكم استعمال الصابون ومواد 
العتظيف ال تحتوق غليه؟ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمينء وعلى آله 


وصحبه أجمعين:, ولعدء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه. فقد أجمع جمهور الفقهاء على نجاسة عين الخنزير 
وأجزائه جميعها؛ فيحرم الانتفاع بأي جزء من أجزائه في الأكل أو الشرب أو الدهنء والله تعالى 
يقول: ٠ق‏ لَا أَجِدُ في مَا أوحي إل مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ آَوْدَمَا مَسْمُوحًا أَوْ 
لَخْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رَجْمنٌ4 [الأنعام: 44 .]١‏ والضمير في قوله تعالى: ١‏ أَؤْلّحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ رجْسنٌ» راجع 

وبالنسبة إلى حكم استخدام الصابون ومواد التنظيف التي تحتوي على دهن الخنزيرء فإذا عولج 
شحم الخنزير حق استحال إلى عين أخرى» ثم وضع 2 مادة الصابون أو مواد التنظيف فلا حرج 2 
استعمالها بعد ذلك؛ لأن الاستحالة مطهرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. 

وأما إذا وضع شحم الخنزير في مواد التنظيف قبل استحالته فإنها تكون نجسةً, ولا يجوز بيعها 
ولا شراؤها ولا استعمالبهاء والله تعالى أعلم»". 
)١(‏ الدرر البهبية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة .)7/١١(‏ 


(؟) الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: 0211]]2.05./لاللاننا//:5 0ط 


تاريخ المطالعة: 7/8/1 77١٠م.‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ محمد أحمد حسين. فتوى رقم (7255). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وسئلت إدارة الإفتاء بدولة الكويت في الفتوى رقم (1111) عن مادة الجيلي في الحلويات بما 
نصه: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ حاتم» وهو كما يلي: 

أرجو من سماحتكم إفادتي عن موضوع يشغل بالنا منذ فترة وهو (الجيلي) الذي يباع في الجمعيات 
كنوع من الحلويات المثلجة بعد الأكل ويستخدم بكثرة في البيوتء فهناك من يقول لنا: حرام أكله؛ 
وآخر يقول: حلال؛ لذا نرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع؛ هل هو حرام أم حلال؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

إذا كانت المادة المكونة للجيلي نباتية (وهو الغالب كما جاء في دائرة المعارف البريطانية المطبوعة 
سنة 19717 م) فإنه لا إشكال في جِلّه. 

وأما إن كان في مكوناته أجزاء حيوانية وقد تحولت تحولًا كاملا إلى مادة أخرىء وخرج عن طبيعته 
الأول (وهو ما يحصل في الجيلي) فإنه طاهرء ويجوز استعماله في الأكل وغيره. ولو كانت الأجزاء 
الحيوانية من حيوان لا يحل أكله أو لم يدك تذكية شرعية؛ لأنه بتحول عينه أصبح طاهرًا حلالًا. 
والله أعلم»7". 

وفي قرارلمجلس الإفتاء بالأردن بخصوص حكم تناول منتج مستخرج من عظام التماسيح, جاء ما نصه: 

«الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه:ء وبعد: 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس 
الواقع في (؟/ 9/ ١57١ه)‏ الموافق /8/١7(‏ ١٠١1م)‏ قد اطلع على السؤال الآتي: 

ما حكم استعمال منتج كمكمل غذائي مستخرج من عظام التماسيح؟ 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

يجوز استعمال المنتجات التي تحتوي على مواد مستخرجة من التماسيح سواء من لحمها أو 
عظمهاء وذلك أخدًا بمذهب المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة الذين يُحلون أكل التماسيح. 
والله تعالى أعلم»'". 


.)28 -71/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 

(5) قرار رقم )30٠١/1١54( )١55(‏ لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن» بتوقيع المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ/ عبدالكريم الخصاونة: 
وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلسء. منشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ 0؟/7/ 5١١7م‏ على الرابط: 

51010 2106م 01501.35 211133.10/106. /لالزاننا// :5م ]اح ١ه ١‏ 2# طاءا8 مزه ١‏ لانالا 


تاريخ المطالعة: 1077/8/4م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


كما سئلت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في الفتوى رقم 
(7115) عن إدخال مواد محرّمة في الأطعمة. وجاء فها: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ إبراهيم» ونصّه: 


نرجو التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي في موضوع الأغذية التي تدخل في تصنيعها مشتقات من 
حيوان الخنزيرء ومن المواد المضرة بصحة الإنسان» والتي يرمز لها على غالاف السلع 3 ٠ددع‏ 
لاعن نفل التغال لا الحص: 


أجابت اللجنة بما يلي: 


كل مطعوم أو مشروب يكون حلالًا للإنسان إذا لم يكن محرمًا شرعًا أو لم يوجد فيه محرمء ومن 
المحرمات في الطعام والشراب: المسكرات والنجاساتء وما فيه إضرار بالصحة كالسموم وغيرها 
من المواد المضرةء فإذا ثبت قطعًا أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادةً مسكرةً أو نجسةً 
أو مضرةً بالصحة حرم, وإِلّا فلا يحرم؛ ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسئولين عن الشئون 
الصحية. 

كما ترى اللجنة أنه إذا حصل تغيّر أو استحالة للمواد والأعيان النجسة إلى مادة أخرى فإن بعض 
المذاهب الإسلامية يعتبر هذه الاستحالة مُطْبّرَةَ لهاء فتصبح المادة النجسة طاهرة:ء ويحل أكلها 


والانتفاع بها. وهذا ما تأخذ به هيئة الفتوى تيسيرًا على الناس. 

أما إذا لم تتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة محرمة إِلّا في حال الاضطرارء ومنه استعمال 
الأدوية التي لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال» ولا تعارض بين حكم الضرورة وبين أصالة تحريم 
التداوي بالمحرمات ف حال السعة والاختيار. والله أعلم. 

وتوصي اللجنة الجبات المسئولة بمتابعة جميع الأغذية من مطعومات أو مشروبات؛ للتأكد من 
خلوها من كل المحرمات والمواد المضرة بصحة الإنسان» ومنع تناول أو تداول ماكان غير خالٍ منهاء 
حقاعاا غان ضيحة الأمة»2"0. 

ومما يتعلق بذلك فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الأغذية المعدلة ورائياء ونصها: 

«تجري إحدى المجلات تحقيفًا صحفيًا حول الهندسة الوراثية والأغذية المنتجة عن طريقهاء 


بينما تعترض الكنيسة في أوربا على هذا النوع من الإنتاج باعتباره تدخلًا فيما خلق الله من أغذية 


)١1(‏ الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة /١١(‏ 8-939؟). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


طبيعية نباتية وحيوانية. وتطلب السائلة رأي الإسلام في هذه الأغذية. هل هي حلال أم لا؟ وهل 
بها جينات مأخوذة من الخنزير يحرم تناولها تماما؟ وما هي المحاذير الشرعية لبذا النوع من الغذاء؟ 


يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: «سَثْرِهِمْ آَيَاتِنَا في الآقَاتٍ وَِي أَنْفُسِيِمْ حَقَّ يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ 
الْحَقُ ول يكف يربك أنه على كُلِ شييءٍ سَهِيدٌ (0) ألا إنُم في مزةٍ من لقَاءِ تيم ألاإِنّهُ كل شئاء 
مُحِيطٌ» [فصلت: 57- 54]» في هاتين الآيتين يبين الله تعالى العلامات الدالة على وحدانيته وقدرته في 
أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والهار والنبات والأشجارء وفي النفس 
من لطيف الصنعة وبديع الحكمة مما يدل على عظمة الصانع وقدرته وعطائه الدائم المستمر 
المعجدة الذي لا يقتي 


ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحدء فمن لطف الله بالإنسان أنه قبل أن يستقدمه إلى هذا 
الوجود ويستدعيه إليه ويجعله خليفته فيه أوجد له كل مقومات حياته مما لا غنى له عنه. وأعلمه 
بالأشياء كلها وبأسماءها قبل أن يهبطه إلى الأرضء يقول تعاى: ِوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّمَا4... إلى قوله تعالى: 
طقال يَاآدَمُأنْبهُم بأَسْمَائِِمْ4 [البقرة: -1١‏ 137]؛ وجهزه بما يستطيع أن يدرك به حقائق الأشياء. ويميز 
به بين خيرها وشرها وهو العقل الذي فضله به على سائر خلقه: «وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في 
الْبَرْوَالْبَحْرِوَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِمِمَنْ خَلَفْنَا تَفُضِيلَا؛ [الإسراء: ١‏ '7]. ثم أمره 
أن يسعى ويجدّ في الأرض ويبحث فها لِيُحَصِبَلَ رزقه (فَامْشُوا في مَنَاكيا وَكُلُوا مِنْررْقهِ وَإلَيْهِ النُشُورْ) 
[الملك:5١]ء‏ وطلب منه أن ينظر في الكون الفسيح المحيط به ويتأمله ليصل بعقله إلى وحدانيته وجميل 
صنعه ويستخرج من الأرض والبحار والأنهار وغيرها كنوزها المستقرة في أعماقها الدالة على عظمة 
الفائع وقدرقة: وكل:ما يكلب ر للانسان مما كان خافها عمة على مر الأيام والعسبور إثما هو دليل عن 
وجود الله وقدرته. وإن ذلك من آيات الله في الآفاق وفي الأنفسء وصدق الله إذ يقول: لسَثْرِممْ آيَاتِنا 
في الآقَاق)4 [فصلت: 57]: ومن هنا كان البحث والسعي من أوجب واجبات الإنسانء وكان تكريم الله 
للعلم والعلماء بلا حدودء وجعل الله العلماء أهل خشيته وشهداءه على وحدانيته «إِنَّمَايَخْسَْ الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ4 [فاطر:18]. (شَيِدَ الله أَنَهُلاإلَه إِلَّا هُوَوَالْمََاتِكَة وَأُونُوالْعِلْم قَائِمَا بِالْقِسْطلَاإلَّهَ 
إِلَاهُوَالْعَزنِرُانْحَكِيمٌ 4 [آل عمران:18]» وبِيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء 
فيقول:«الْعْلَمَاءَ هُمْ وَرَنَهُالأنبيَاءِ» رواه البخاريء ويقول: «لّجلس علم أفضل عند الله من عبادة تسعين 
عامًا». مما يدل على شرف العلم والعلماء ووجوب توقيرهم واحترامهم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


ومن هذا المنطلق بدأت دول العالم كله تتجه إلى البحث والنظر في أرجاء الكون للكشف عن 
أسراره وكنوزه على اختلاف مذاههم وعقائدهم وأساليهم في البحث والتنقيبء, فمنهم من اتجه إلى 
الآفاق حتى وصل إلى الكواكب والنجوم يريد معرفة ما أودعه الله فيها من أسرارء ومنهم من بحث في 
البحار والأنهار وغاص في أعماقها لاستخراج لآلنها ومرجانها ويفك شفرتها ورموزهاء ومنهم من أخذ 
ينكث في الأرض تحت قدميه لتكون له الغلبة علهاء والكل ينطوي تحت لواته «قَلٍ انْظُرُوا مَاذَا في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [يونس:١١٠1].»‏ وكلما تقدم الزمان تقدم العلم وازدهر وتقدمت وسائله وكشف 
لنا أسرارًا كانت في طي الكتمانء» وفوجئ العالم في هذا العصر بما لم يكن معروفًا من قبل كالطائرات 
والقطارات والتليفزيون والكمبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة التي جدت واستحدثت في هذه الأيام, 
ثم البندسة الوراثية والاستنساء والجينات وغير ذلك من نتاج العقل البشري واجهادات العلماء 
والباحثين. وكلها تدور في فلك قوله تعالى: لسَنْرِمِِمْ آيَاتِنَا في الآقَاتٍ وَفي أَنْفُسِيِمْ» [فصلت: 57], 
ولسوف يأتي زمان يسمع فيه الناس ما لا يصدقونه ويعد دليلًا على تجدد الفكر والبحث المخلوقين 
بالقدرة الإلهية؛ ومن المعلوم أن الدين لا يصادم العلم ولا يعارض الحقائق العلمية ولا يضيق على 
العقل ولا يحجر عليه؛ بل إن الدين جاء يخاطب العقل ويحترمه: إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 
وَاخْتَِافٍ اللَّيْلٍ وَالئَّارِلَآيَاتِ لأولي الْأنْبَابِ) [آل عمران: ]١5١‏ أي: أصحاب العقولء ويطلب منه أن 
يبحث ويستنبط ويكشف ويستخرج ما في الكون من حقائق وعجائب وأسرار. 


وفي واقعة السؤال: 

فإن كل ما يكتشف ويظهر من نتائج البحث العلمي ما دام لا يصادم نصًا من كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدخل في دائرة ما حرم الله ورسوله فلا مانع منه شرعًا؛ أخدًا 
من قوله تعالى: قل مَنْ حَرَمَ زبَةَ الله الَِّي أَخرَج لِعِبَادِهِوَالِطَيَبَاتٍ مِنَ الرَرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا 


في الْحَيَاةٍ الدَّنَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ [الأعراف: 7"], ولا يعد تدخلًا في خلق الله؛ لأن الله خالق 
الأشياء كلها قديمها وحديثئهاء وهو الذي وقّق العلماء إلى البحث عن الهندسة الورائية وكشف لهم 
قدرته الخارقة. 


أما بالنسبة للجينات المأخوذة من الخنزير والتي توضع في الأطعمة والأغذية وغيرها: فإن هذه 
الأطعمة والأغذية تكون محرمةً شرعا ولا يصح تناولها؛ لأن الخنزير وكل شيء فيه محرم لعينه. فإذا 
كان لحم الخنزير حرامًا فكل جزء منه حرام من باب أولى. 
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وليس هناك محاذير شرعية من استعمال الأغذية المنتجة من البندسة الوراثية إلا إذا كانت من 
ضمن المحرمات التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» أو كان في تكوينها شيء محرمء أو 
كان منهجها يقوم على تغير الصفات الوراثية للنبات والحيوان الذي عليه يقوم غذاء الإنسان تغيرًا يؤدي 
إلى تضييع معالم أصول كل منهماء ويخل بالتوازن البيئي بين الإنسان والحيوان والنبات والمادة في هذه 
الحياة بما يؤدي إلى إفساد هذه الحياة. وافساد الكائنات الحية التي تعيش فها حسب المنهج الذي 
خلقه الله بحكمة وإبداع في مجال الصنع والتكوين لصالح الإنسان في كل مراحل حياته البشرية لتحقيق 
استخلاف الأرض للإنسان (بني آدم) من جميع الأجناس والألوان مع اختلاف العقائد واللسان؛ لأن كل 
مافي السماوات والأرض وما بينهما مسخر لخدمة الإنسان ومصلحته. فما يحقق هذه الغاية المشروعة 
فبو مشروعء وهذا كله يدخل في دائرة العلم المباح الذي طلبه الإسلام, وجعل تعلمه وتعليمه فرضًا من 
فرائضه؛ وهو في النهاية من علم الله وهو قليل من كثير؛ لقوله تعالى: «وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلّا قلِيلًا4 
[الإسراء: 45]ء وقوله سبحانه وتعالى: «وَفَوْقَ كُنّ ذي عِلَم عَلِيمٌ 4 [يوسف: 76]. 

وعلى علماء المسلمين في كل مكان المتخصصين في مثل هذا النوع من العلوم أن يَجِدُوا وببحثوا 
ويبينوا للناس ما إذا كانت الهندسة الوراثية وما ينتج عنها من مواد وأطعمة وأغذية ينطبق علها 
قانون التحريم الإلبي من عدمه. وكل ما فيه نفع ومصلحة فهو مباح» وكل ما فيه ضرر فهو محرم؛ 
لأهم- أي: أهل الذكر في هذا المجال- هم المسئولون عنهء والذين عناهم الله تعالى بقوله: لفَاسْأَلُوا 
فل الذَّكْرِإِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 67]. 

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 

ولعل مما يتعلق بذلك أيضًا ما سئلت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية بخصوص حكم أكل الفسيخ. ونصها: 

«عندنا في مصر أكلة تسدى (الفسيخ) وهي عبارة عن سمك يوضع عليه كميات من الملح ثم يعرض 
للشمس حتى يجف. ثم بعد ذلك يوضع في براميل لفترة من الوقت ثم يباع. وذهب بعض الناس إلى 
تحريم ذلك بحجة أنه يصبح نتناء فما هو الحق في ذلك؟ 

ج: أكل الفسيخ حلال؛ لأن الأصل في الأشياء الحلء ولا نعلم دليلًا يرفع هذا الأصل في هذه الصورة. 


وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


ىا 7 


)١(‏ الفتوى رقم )١550١(‏ بتاريخ 11137/5/5مء المفتي: فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل. منشورة على الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على الرابط: 
210 ع لقح عا لاع رارع مره 1/١‏ 021-2113.0./نانلاننا//نم اط ١‏ ههه ١‏ 
تاريخ المطالعة: ١؟/‏ 77/0١1م.‏ 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ام 
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واثرها قي 
الاستحالة: من حال الشي؛: أي: تغيّرء أو اعوج بعد استواءء وحال الشيء حَوْلًّا: مضى عليه حَؤْل. 
وأحال الشي:: تحوّل من حال إلى حال: وحوّل الشيءَ: غيره من حال إلى حال, واستحال الشية: تحؤّل 


00 
وتخير '. 


في المطلع على ألفاظ المقنع: «الاستحالة: استفعال من حال الشثيء عما كان عليه: زال» وذلك 
مثل أن تصير العين النجسة رماداء أو غير ذلك»27. 


وفي المصباح المنير: «استحال الشيء: تَغد تغيّر عن طبعه ووصفه»7. 


وفي معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: «من معاني الاستحالة في اللغة: تغيّر 
الشيء عن طبعه ووصفه.» وكذا عدم الإمكان. ولا يخرحجح استعمال الفقهاء والأصوليين لهذا اللفظ عن 
هذين المعنيين اللغوبين. 


أما الاستعمال الفقبي بالمعى الأول فيرد عند كلامهم على الخمر والأعيان النجسة. إذ قد تت تتحول 
أعيانها وتتغير بأسياب وطرق متعددة.ء كالاحتراق والتخليل» أو بالوقوع في شيء طاهر كالملح فيصير 
ملحًا ونحو ذلك»9©, 


ثم بِيّن أن المعنى الثاني يستعمل في كلام الفقهاء على استحالة الشرط الذي علق عليه الطلاق» 
ونحو ذلكء وهو الذي يعني عدم إمكانية الوقوع. وديّن كذلك أن الأصوليين لا يستعملون الاستحالة 
إلا بمعنى عدم إمكان الوقوع, ككلامهم عن حكم التكليف بالمستحيل”. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ص(8.١-‏ 509؟) مادة (حول). 

(؟) المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص(25): بتحقيق محمود الأرناؤوطء وياسين محمود الخطيبء ط. مكتبة السوادي للتوزيعء الطبعة الأولى 5577 ١ه/‏ 
الام 

(9) المصباح المنير :.)١151/1١(‏ مادة (حول). 

(5) معجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور/ نزيه حماد ص(1١57-5):‏ ط. دار القلم بدمشقء الطبعة الثانية 570 ١ه/‏ 5١١1م.‏ 


(5) انظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقباء ص(01). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


والمعق الأول هو المراد هنا. 


وللاستحالة أثر في الحل. وهو ما يعنينا هناء وما صدرت بشأنه فتاوى عديدة. منها: فتوى دار 
الإفتاء المصرية بشأن أعلاف الدواجن المستوردة, المصنعة من مواد تحتوي على بقايا خنازيرء 
وحكم أكل الدجاج الذي يتم إطعامه هذه الأعلاف. بالطلب المقيد برقم 5١18‏ لسنة ٠١٠١7‏ مء وكان 
أو وقعت نجاسة في الملح فصارت ملحًا؛ فإنها تطبر بالاستحالة؛ لأن استحالة العين تستتبع زوال 
الوصف المرئب علها. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأعلاف المستوردة المصنعة من مواد تحتوي على بقايا 
خنازيرء وقد أكلتها الدواجن تكون قد تحولت واستحالت إلى لحم الدواجن؛ فيكون اللحم طاهرًا 
ويحل أكله. إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذه الأعلاف تؤثر في لحم هذه الدواجن بما يضر بصحة 
الإنسان؛ نتيجة أكلبا الأعلاف؛ فإنها تكون محرمةً شرعًا؛ إعمالا للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا 
ضرار». والله سبحانه وتعالى أعلمها". 

وتحفظت فتوى أخرى لدارالإفتاء المصرية فيما يتعلق بمسحوق علف الدواجن الذي يحتوي 
على مكونات خنزيرية قد لا يزول ما بها من فيروسات بما يتم علها من معاملات حراريةء ونصها: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠١5‏ لسنة 5٠٠7م‏ المتضمن: 


تم استيراد شحنات مسحوق لحم وعظم حيوانات مجترة لتغذية الدواجن من أمريكا الجنودية, 
وقد وجد أن هذا المسحوق محتو على مكونات من الخنزير. 


والسؤال: هل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزيرء وأكل 


هذه الدواجن بعد ذلك؟ 
ملحوظة: يوجد شرط عند الاستيراد بعدم احتواء المسحوق على مكونات الخنزير. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (571/١١1١1-؟١١)‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب. 
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من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَوَالدَمَوَلّحْمَ 
الْخِِْرِومَا أَهِلَ به لِعَيْرِاللَّهِ قَمَنِ اضْطرّعَيْربَاء ولا عَادِ َنم عَلَيْهِ إن اللّه غَفُورْرَحِيمٌ) [البقرة: 
7١]ء‏ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العازير كمون العين حيًًّا وميتّاء بينما ذهب المالكية إلى أن 
الخنزير طاهر مادام حيّاء ونجس إن كان مينًا. 


والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين: 

الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقها فعلّاء وصارت مادة أخرى غيرهاء لا أثر فبها للمادة 
الأولى» أو أن التغير ليس إلا تغيرًا صوريًا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكوبني كما هي. 

الثاني: الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتجء وهذا الجانب في غاية الأهمية. فقد 
تتغير حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى فعلاء ولكن قد يكون فها من الأمراض والفيروسات ما 
لا يزول عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية, فإذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلا 
للإيقاء على هذه الفيروسات واعادة دورة حياتها مرة أخرى. حيث أفاد المركز القومي للبحوث في 
خطابه الصادر إلينا برقم /517 ١1‏ وتاريخ 7/8/19٠٠١٠م‏ أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي 
الميكروبات» فتنتقل إلى قطعان الدواجن مما يدمر صحتها وبنعكس بالسلب على صحة المستهلك. 

كما أنه من المعروف علميًا أن الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية التي 
تصيب الإنسان والحيوان معّاء وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظهر من مرض إنفلونزا الخنازير. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام أنه وجد احتواء هذا المسحوق المستورد على مكونات 
خنزيرية؛ فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله علمًا للدواجن؛ لما فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن 
من جهةء ولمخالفة شرط الاستيراد الذي يقضي بعدم احتواء مساحيق علف الدواجن على مكونات 
خنزيرية من جبة أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم»/". 

ومسألة الاستحالة فصلت القول فيها فتوى أخرى لدارالإفتاء المصرية كذلك. جاء فهها: 

«والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوّل الأعيان وانقلاب الحقائق في 
بقاء الحكم الشرعي لها من عدمهء وهو ما يعرف بالاستحالة- أي تغيّر الثيء عن طبعه ووصفه: هل 
تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟ 


)0( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية القن" 1 0083 من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


طهارتها حينئذ- على رأيين: 


فذهب الحنفية والمالكية- والإمام أحمد في رواية- إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب 
العين وتغير الحقائق» حيث رتب الشرع الشريف وصف النجاسة على حقيقة بعيهاء وقد زالت» 
فيزول الوصف بزوالهاء وقياسا على مسألة الخمر المتخللة» ولنظائر أخرى منها: طهارة دم الغزال 
بتحوله لمسكء وطبارة العلقة عند تحولها لمضغة. 

وأما الشافعية والحنابلة في ظاهر مذههم فلا يعتبرون الاستحالة- في غير الخمر المتخللة- مطبّرًا 
فن المظيراتة وقوقًا عا موارة النص: 

ولكننا نميل إلى رأي الأولين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ 
نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يثبت حدوث روابط جديدة بين الجزيئات 
يَمْي بانقلاب المهايا والحقائق»”". 

وممالا شك فيه أن انقلاب النجس طاهرًا لا يستلزم حل تناوله؛ ولذلك يبقى بعد القول باستحالة 
المادة النجسة إلى طاهرة التأكدٌ من عدم تسبهها للإنسان في أي ضررء وخاصة فيما يتعلق بالغذاء 
الذي يتناوله الإنسان. 

وهذا ما أكدت عليه فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت بخصوص 
دخول شحم الخنزيرالمتحول (الجلاتين) في بعض الأطعمة في الفتوى رقم )١1/١54(‏ بماانصه: 


«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ محمد. ونصّه: 


هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية التي يدخل في تركييها (الجلاتين): ومعلوم أن (الجلاتين) 
قد يستخلص من شحوم الخنزيرء علمًا بأن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة 
الأصليةء نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي. 


فهل يجوز تناول هذه المنتجات؟ 


أجابت اللجنة بما يلي: 


)0( الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دارالإفتاء المصرية للدكتور/ شوق علام ص(؟7- 2 ط دار الإفتاء المصرية ماهر كله ام وهذه الفتوى وان كانت 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة, فرماد النجس 
لا يكون نجسّاء ولا يعتبر نجسّاء ملحًا كان أو حمارًا أو خنزيرًا أو غيرهماء ولا نجس وقع في بثر فصار 
طيكاء وكذالاك الع 31 صارت خلا سزاء بههها ا ويفحل اسان او عب لتقلاب الحيق ولان الشترت 
رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة» فينتفي بانتفائهاء فإذا صار العظم واللحم ملحا أَخَلَّ حكم 
الملح؛ لآن الملح غير العظم واللحمء ونظائر ذلك في الشرع كثيرة مها: العلقة فإنها نجسة, فإذا 
تحولت إلى المضغة تطبرء والعصير طاهر فإذا تحوّل خمرًا ينج س؛ فيتبين من هذا: أن استحالة 
العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها؛ لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة. فبو غير الجلد 
والعظم الذي استخرج منهما؛ وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم»”". 


فالفتوى أشارت إلى الفرق بين شحم الخنزير الذي يستحيل بما يتم عليه من عمليات», وبين جلد 
الختزير وعظمه. وفي جميع الأحوال لابد من التأكد من خلو أية مكونات خنزيرية بعد استحالتها من 

وإن كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية لم تأخذ بهذا 
يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير) بعد معاملتها 
شرعية هذا الرأي؟ وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون؟ 

ج: يحرم تناول الخنزير مطلقاء وشحمه داخل 2 التحريم لإجماع الأمة علن ذلك مهما عوج شيء 
من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله. 


وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»". 


وفيما يتعلق باستخدام مادة ملونة مستخرجة من الحشرات في الأطعمة صدرت فتوى دار 
الإفتاء المصرية. التي جاء فيها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١8‏ لسنة ١0م‏ المتضمن: 


.)25/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1877/575) السؤال الخامس من الفتوى (8557/). 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه (نوم ) وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها 
أحمرء ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى هل يجوز أكل 
اللون؟ 


الحكم الشرعي في هذه المسألة على أثر الاستحالة في زوال وصف النجاسة., أو في إباحة التناول. 


أو الاستقذار على حقيقة بعينهاء وقد زالتء. فيزول الوصف بزوالها. 


وهذه المواد المستخلصة من قشرة هذا النوع من الحشرات تجري علها تفاعلات فيزيائية 
وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملا حينما تتحول إلى مادة مكسبة للونء مما يجعلها في 
نماية المطاف طاهرة يجوز أكلهاء بشرط عدم الضرر. هذا عند من يقول بتحريم تناول الحشرات؛ 
لاستقذارها أو نجاستهاء وهم جمهور الفقهاء. 


وخالف في ذلك المالكية؛ فأباحوا تناول الحشرات بشرط كونها مذكاة» وتذكيتها تحصل عندهم 
بكل ما تموت به. 


قال الإمام ابن الحاجب المالكي في «جامع الأمبات» (ص: 4؟١):‏ «ويؤكل خشاش الأرضء وذكاته 
كالجراد. وفيها: وإن وقع الخشاش في قدر أَكِلَ منها... ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام». 

وقال العلامة ابن رشد ف «البيان والتحصيل» [9/ :7ل داز الغرب الإسلامي):«اختالف فق 
الجراد. فقيل: إنه لا يحتاج فيه إلى ذكاة. ويجوز أكل ما وجد منه ميئّاء وقيل: إنه لابد فيه من الذكاة 
وذكاتها: أن يفعل بها ما تموت به معجلا باتفاق. كقطع رءوسهاء أو نقرها بالإبر أو الشوك أو طرحها 
في النار أو الماء الحارء وما أشبه ذلكء أو أن يفعل ما تموت به وان لم يكن معجلا على اختلافء 
كقطع أرجلها وأجنحتهاء والقائها في الماء الباردء وما أشبه ذلك؛ لأن سحنون وغيره لا يرى فيها ذكاة. 
وقد قيل: إن أخذها ذكاةء وتؤكل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فعل بهاء وهو قول ابن حبيب من 
أصعايمالقة: 


وقال العلامة سيدي أبو البركات أحمد الدردير في «الشرح الكبير» (؟/ )١١5‏ في التمثيل لما يباح 
أكله: «كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس وحلمء. وأضيف للأرض لأنه لا 
يخرج منها إلا بمخرجء ويبادر برجوعه إلهاء ودخل فيه الوزغ والسحلية وشحمة الأرضء فإنها من 
المباح وإن كانت ميتتها نجسة لا تطبر إلا بذكاتها». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وبناء على ذلك: فإنه يجوز وضع هذه المادة في الأطعمة: ما لم يثبت أن فيها ضررًا على الإنسان. 
والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


وهذا أيضًا ما أفتت به دائرة الإفتاء بالأردن في فتواها بخصوص حكم المواد المستخرجة من 
الأعيان النجسة, التي نصها: 


«ما حكم استخدام مادة ملونة في الصناعات الغذائية وهي ١٠١ع‏ 6220156 مستخرجة من حشرة 
عن طريق غلي الحشرة؛ ومن ثم فلترة السائل الملون واستبعاد بقايا الحشرة ضمن مراحل تصنيعية: 
مع العلم أن بها شهادة حلال: 

الجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

نص جمهور الفقهاء على تحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارهاء قال الله تعالى: 9وَبْحِلُ لَمُمْ 
الطَّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَهُمْ الْخَبَانتَ» [الأعراف: 107]. 

يقول الإمام النووي: «مذهبنا أنها حرامء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود... واحتج الشافعي 
والأصحاب بقوله تعالى: (وَيُحَرّمُ عَلَِمْ الْخَبَائْتَ4: وهذا مما يستخبثه العرب. وبقوله 85: «خَمْسنٌ 
مِنَ الدّوَابَ» كُلّمْنَ فَاسِقء يَفْتُلمُنَ في الحَرّم: العْرَابُء وَالحِدَأَة وَالعَقْرَبُء وَالفَأرَ وَالكلْبُ العَقُور» 
رواه البخاري ومسلم. [المجموع شرح المهذب 15/5]. 

وأما المواد التي تستخرج من الحشرات وتتحول بعمليات كيميائية إلى مواد أخرى فهذه العملية 
تسمى في الفقه الإسلامي بالاستحالة, وهي انقلاب العين من حالة إلى أخرى: فتنقلب من النجاسة إلى 
غيرها بحيث تفقد صفاتهاء ويمكن التعبير عنها بمصطلح علمي على أنها تفاعل كيميائي يحول المادة 
من مركب إلى آخر. 

وقد قال ققباء الحيفية باسشحالة الأعيان المحسة الظاهرة إن اتقليك مق حالة تحسة إل حالة 
أخرى طاهرة بحيث تفقد صفاتها. 

قال الإمام ابن الهمام الحنفي: «لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة؛ وتنتفي 
الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكلء ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة 
وهي نجسة وتصير مضغة فتطيبرء والعصير طاهر فيصير خمرًا فيشحيى وبمار حا فيطبرء فعرفنا 
أقامتفحالة العين تمقيغ زوال الودرف البرقب عليا»: [قض العديى ا + ]. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (578/51- 10) من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


فالمواد البلوفة الميشفرحة من العش راش سر خدة غطليات كمياتية- كبا ق المرففات ال 
تبين طريق التصنيع- لتخرج مادة أخرى مكسبة للونء مما يجعلبا قابلة للأكل. 


وعليه. فإنه يجوز استعمال هذه المادة. ولكن بالضوابط الآنية: 


-١‏ أن تكون المادة قد تغيرت صفاتها واستحالت إلى مادة أخرى يجوز استعمالها. 

-١‏ أن تدعو الحاجة إلى استعمال هذه المادةء بأن لا يوجد لها بديل يقوم مقامها. 

"- أن يكون استعمالها بقدر الحاجة. 

:- أن لا يكون فيها ضرر. والله تعالى أعلم»". 

وهوما أكده مجلس الإفتاء بالأردن, مع تحفظه فيما يتعلق بالمواد المستخلصة من الخنزيرء 
المواد النجسة: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعينء وبعد: 

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ /١‏ 
والذي جاء فيه: 

أرجو سماحتكم إبداء الرأي والفتوى في استخدام بعض المستحضرات التي تحتوي على 
الفيتامينات والتي تستخدم في تصنيعها مواد خام تحتوي على مادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني 
المشتق من الخنزيرء ويستخدم الجيلاتين كمادة تغليف لبذه الفيتامينات للمحافظة على ثباتها حين 
مزجها مع بقية مكونات هذه المستحضرات. علمًا بأن هذه المستحضرات تستخدم كمكمل غذائي 
وليس كدواء. 


ولعد الدراسة والبحث ومداولة الراي رأى المججلس ما يلي: 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (.75) بتاريخ 717/ ١٠/17١7م.‏ منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 
لاطعامى حا/ا5 انالا 10-3240# 00 1أ5ع1ل عام 51101.25 0/006 [.2115]22./نانانا/نا//:ى مط 


تاريخ المطالعة: 717/8/5١5م.‏ 
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إن الجياذين الممتخلض من غظم الغقير وغلدة أومق المواد المعمة تجمنء قال :الله ثماق؛ 

حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِتَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِوَمَا أُهِلَ لِعَيْرِاللَّهِ بهِ4 [المائدة: ؟]. وقال تعالى: بقل لا 

أَجِدُ في مَا أوجِ إل مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَخْمَ خِنِْيرٍفَإِنَّهُ 
رِجْسن 4 [الأنعام: 44 .]١‏ 


وعليه فإن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في 
صناعة الأدوبة أو المكملات الغذائية أو تغليفها؛ لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحل 
أكلبا كالبقر أو السمك أو الجلاتين النباتي» ولا يجوز كذلك استخدام الأدوية المشتملة على جلاتين 
مستخلص من الخنزير أو المواد النجسة إلا للضرورة فقطء وفي حال عدم وجود بديل آخر له. والله 
تعالى أعلم»”". 


وأكدت ذلك فتوى أخرى لدائرة الإفتاء بالأردن بخصوص استعمال أجزاء الخنزير في 
الضفاغاف: جان فنها: 


«ما حكم استخدام فرشاة الأحذية المصنوعة من شعر الخنزير؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 


الأصل أن الخنزير نجس بجميع أجزائه. سواء لحمه وشعره وجلدهدء وكذلك باقي أجزاء بدنه؛ 
لقوله تعالى: ل قل لَاأَجِدُ في مَا أوحِي إِلّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلّاأَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ آَوْدَمّا مَسْفُوحًا 
أَولَحْمَ خِنْزيرٍفَإِنَهُ رجن أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِعَبْرِاللّهِ به فَمَنِ اضْطْرَ غَبْرَبَاغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورْ 
رَحِيمَ 4 [الأنعام: 44 .]١‏ 


وقد اتفق الفقهاء على تحريم بيع أي جزء من أجزاء الخنزير إلا عند الضرورةء واتخاذ فرشاة 
للأحذية من شعر الخنزير لا تعد ضرورة» فيمكن الاستغناء عنها بفرشاة مصنوعة من مواد طاهرة. 
سواء كانت طبيعية أم صناعية. فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الني وَل قال: «إنَّ اللّه 
وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الخَمْر وَالمَيْتَة وَالخِنْزِير وَالآَصْنَام» متفق عليه. 


)١(‏ قرار رقم )٠٠١5 /7( )١١48(‏ لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن: بتوقيع المفتي العام للمملكة سماحة الدكتور/ نوح علي سلمان 
القضاة. وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلسء منشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ 5؟/ */ 5١١1م‏ على الرابط: 
010 أ أن 2106م 2117]33.0/10601510.25./نانن انلام /: 5م احا . #١١‏ م طعامة اق انالا 


تاريخ المطالعة: 7/7/6 ام 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


جاء في «حواشي الشرواني والعبادي» :)"١/7(‏ «قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير 
وشعرهما لغير ضرورةء حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيته؛ لأنها من شعر الخنزيرء نعم 
إن توقف استعمال الكتان علها ولم يوجد ما يقوم مقامهاء فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالهاء ويعفى 
حينئذٍ عن ملاقاتها مع نداوته». والله تعالى أعلم»7". 


ومما يتعلق بقضية الاستحالة أيضًا فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم منتج غذاني به 
نسبة ضئيلة من الكحول الإيثيلي: نصها: 
«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 6 لسنة 8١٠٠م‏ المتضمن: 


من منطلق حرص والتزام الشركة بتنفيذ وتطبيق المواصفات المصرية والقوانين الغذائية في 
مصرء وحيث إن الشركة بصدد استيراد منتج لبان من تركياء تبين من التحليل الهائي له وجود نسبة 
من كحول الإيثانولء تتراوح بين اثنين من مائة بالمائة. وخمسة من مائة بالمائة؛ فما شرعية ذلك 
من عدمه؟ 

الجواب: 

ليست كل نسبة من الخمر توضع في شيء وتخلط به تجعل تناوله حرامّاء بل النسبة التي تؤثر 
الحرمة هي التي تكون بحيث إذا شرب الشخص من هذا المختلط بالخمر- ولو كان كثيرًا جدًا- سكرء 
أما إذا كانت نسبة ضئيلة جدًا بحيث لا تؤثر في شاربها سكرًا ولو شرب من الخليط كما كبيرًا جدًا فلا 
يكون هذا من الخمر الذي يحرم شربه. تحت مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام». المروي عند أبي داود والنسائي. وصححه ابن حبان من حديث جابر رضي الله تعالى 
عنه. والمروي عند ابن ماجه وأحمد والبهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أو تحت مثل ما 
جاء في سنن أبي داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: «كل مسكر 
حرام: وما أسكرمنه القَرَقٌ فملء الكف منه حرام»: أو تحت مثل ما رواه ابن حبان والطحاوي من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «أنهاكم عن قليل ما أسك ركثيره». فإن معنى هذه الأحاديث وأمثالها أن الشيء الذي إذا أكثرت 
منه حصل السكرء وإذا خففت منه لم يحصل السكر يكون حرامًا قليله وكثيره؛ لآنك ريما تشرب 
القليل الذي لا يسكرء ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر منه فتسكرء وأما ما اختلط به مسكر ونسبة 
)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (19175) بتاريخ /1/ 8/ 15١٠م.‏ منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على الرابط: 


/اطعاقى3 راع /ارالا. 10-2979# 20116511017 عام 51101.25 0/0106[ 2117]33./ثالانا/نا//:ى مط 


تاريخ المطالعة: 1077/8/4م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


الأخير فيه قليلة جدَّاء بحيث لا تنتج سكرًا عند شرب خليطه ولو كثيرًا فهو حلال لا يشمله مثل هذه 


أما حرمته من حيث نجاسته باختلاط الكحول الإثيلي النجس- عند جماهير الفقهاء باعتباره 
خمرًا- بغيره فإنه إن كان هذا الكحول من الضآلة بحيث يستبلك بعد أن يستعمل كمذيبء أو كمادة 
وسيطة,. أو يتطاير بالحرارةء أو تتحول ماهيته إلى ماهية أخرى؛ فإن المنتج النهائي تنتفي عنه 
النجاسة بالاستحالة التي طرأت على الخليط الهائي. وهذا هو المختار للفتوى. وهو مذهب بعض 
المحققين من العلماء من أن الاستحالة من أسباب التطبير. 

وفي واقعة السؤال فإن النسبة الضئيلة من الكحول الإيثيلي بالمنتج المذكور لا تجعله ممنوعًا 
تناوله, لا من جية كونه خمرًاء ولا من جهة نجاسته؛ وعليه فيجوز تناوله شرعا. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»7". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7717/87- 15©) من فتاوى فخضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد | الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول . 


كرفا 


الحلال من المشروبات 


المشروبات جزء من غذاء الإنسانء تجري علها أحكام الغذاء العامة. وتدخل في قوله تعالى: 
لكل مَنْ حَرّمَ زِدنَةَ اللّهِ الِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قُلْ هي لِنَّذِينَ آمَنُوا في الْحََاةٍ الدَّنْيا 
خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة4 [سورة الأعراف: 7؟]. وقوله عز من قائل في وصف الني 85: ( الَّذِينَ يَتَبعُونَ 
الرَسُولَ النَيّ الْأمِيّ الذي يَجِدُونَهُ مَْتُويَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَثْيَاهُمْ 
عَنِ الْمُنْكَرِوَبْحِلُ لَبْمْ الطَّيّبَاتِ وَيْحَرّمُ عَلَهْمُ الْخَبَائِتَ) [سورة الأعراف: .]١51‏ 


كما أنها خصت بالذكر في عدد من النصوص.ء منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه- الذي سبق 
ذكره- أن النبي قله قال: «أَمَّا النا من! إِنَّ اللّهَ طَّيَبٌ لَا يَفْبَل إِلّا طَيْبَاء وَِنَّ الله لو اقلت بام 
به المرسلين, فقال: (ِيَاأَيّمَا الوُسْلْ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4, 
وقال: (يَاأَبمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ 4. تُمَّ دَكَرَ الرَجُلَيُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ 
يَعُذّ يَدَيْهِ إل السَّمَاءِ يا رَبَ!يَا رَبَ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُّهُ حَرَامٌُ وغذي بالحرام؛ 
فأئّى يُسِتَجَاب لذلك؟!»27. 


وأول اللحرمات. مق المشروبات الغمرء :وقد كانت مناصلة ف العرب قبل الأسلام يشكل كبيرء 
ولذلك تدرج التشريع في تحريمهاء فكان أول ذلك التنفير منها وبيان أن بها كثيرًا من الإثم: حتى وان 
كان بها منافع؛ أو ما يظنه البعض منافعء وذلك في قوله تعالى: «يَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِقُل 
فِيِمَا إِنْمّ كَبيرٌوَمَنَافِعٌ لِلنَّاسٍ وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرْمِنْ تَفْعِهِمَا؛ُ [سورة البقرة: .]1١15‏ ثم انتقل التشريع إلى 
المنع من شربها جزئيًا في بعض الأوقات. وهي أوقات الصلوات؛ ليتعود المسلمون على كبح جماح 
أنفسهم في شربهاء وذلك في قوله سبحانه: لِيَاأَيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَُوا الصّلاةَ وَأَنْثُمْ سُْكارَى حَقّ 
تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ4 [سورة النساء: 4]. ثم كان التحريم القطعي لها بقوله 0 ليبا انَّذِينَ آمَنُوا 
نما الْخَمْرُوَالْمَئْسِرُوَالْأَنْصَابُ وَالَْْلَامُ رمن مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (.1) 
إِنّمَا يُرِِدُ الشَّيْطَانْ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 4ق الشكر والمسر وعدلة تِصّدَّكُمْ عَنْ ذكْر اللّه 
وَعَنَ الصَّلَاةٍ فَبَل أَنْثُمْ مُنْمَمُونَ 4 [سورة المائدة: .]1١ -3١‏ 


)١(‏ رواه مسلمء وسبق تخريجه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وقد سماها النبي لي أم الخباقك2©,. 


ولا شك أن طيب المشرب كطيب المأكل له أثره في تزكية النفس وصفاء القلب, فضلًا عن كونه 
فقا سيول الدبهاء والهبادق كهنا د 


وَحُرَّمَتْ الخمرُ لما تسببه من ذهاب العقل وغيابه. والعقل لحن الضروريات الخمس التي جاءت 
الشريعة الاسلامية سهظ ا وفحريم كل ما مق شان الثيل هنا أن الاكين السلى علي 


واعتبرها الفقباء أصلًا لكل ما استحدث بعد ذلك مما يشترك معها في التأثير على العقل. من 
المخدّرات بأنواعبا العديدة. ومن المشروبات المتنوعة كالكحول والبيرة والبوظة ونحو ذلك. 

وبهذا صدرت العديد من الفتاوىء. من ذلك: فتوى دارالإفتاء المصرية عن شرب الخمرء ونصها: 

«ما هو حكم الخمر؟ وما دليل تحريمه في القرآن؟ 

كرّم الله الإنسان وفضّله على سائر المخلوقات وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله مناطًا للتكليف؛ 
إذ إن به يمكن الإدراك والتمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح والخير والشر. 

وحفظ العقل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أطلق علها الفقباء الضرورات الخمسء وهي: 
حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. 

واذا كان حفظ العقل وسلامته من بين هذه الضرورات فقد حرّم الإسلام المويقات والمفسدات 
وكل ما يُذَهبُ العقل أو يفسده من مطعوم أو مشروبء وفي مقدمة الموبقات المفسدات المهلكات 
أم الخبائث الخمرء وقد ثبت تحريمها بالقرآن الكريم والسنة وبالإجماع. ففي القرآن قوله تعالى: 
يَاأَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْآَنِصَابْ وَالْأَْلَامُ رجْمنٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْصَانِ فَاجْتَنِبُوهُ 
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )٠١(‏ إِنَّمَا يُرِبدُ الشتطان أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِوَالْمَيْسِرٍ 
وَيَصّدَكُمْ عَنْ ذكر اللَّهِ وَعَنِ الصّلاة فَبَل أَنْتُمْ مُنْتَمُونَ) [المائدة: »]1١ -+٠١‏ وتعبير القرآن في هذه 
الآية بقوله: © فَاجْتَنْبُوهُ؛ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ دالٌ صراحةً على تحريم الاقتراب من 
الخمون ومجالسياء: فما يالك شرب ؟! 


)١(‏ ورد ذلك مرفوعًا في حديث رواه ابن حبان في صحيحه (؟ا/مككء ) رقم (دع؟'ه). مطبوع مع الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان: بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط. ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى 5.4 ١ه/‏ 1188 مء وورد مرفوعًا أيضًا في حديث آخر عند الدارقطني في سننه: كتاب الأشرية: رقم 
))11145١(‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين: ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى 574 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ وروي كذلك موقوفًا على عثمان بن عفان» 


وعبدالله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ ومصنف عبدالرزاق وسنن سعيد بن منصور وسانن البهقي وغيرها. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفي السّنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «كُلُ مُسْكِرٍ خمرٌء وكُلُ مُسْكِرٍ حرامٌ». وقد فسّر سيدنا عمز 
بن الخطاب رضي الله عنه الخمرّ بأنها: «ما خامر العقل وحجبه». «بلوغ المرام» لابن حجر وشرحه 
«سبل السلام» للصنعاني (جع ص7 ). 


وانعقد إجماع الصحابة على هذا التفسيرء وعلى تحريم الخمرء وعلى أن العلة في التحريم الإسكار. 


هذا وقد ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل وافساد 
الإنسانية للشارب وإهدار آدميته وكرامته, كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحط من 
شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضارٌ على المعدة والكبدء ومع هذا 
تذهب بأموال الشارب وممتلكاته»؛ ومتى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات انقطعت صلة شاربها 
بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب وتدنس النفس فلا يتذكر عظمة الله وقدرته. 


الآية. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


وفتواها أيضًًا بخصوص حكم شرب البيرة, التي نصها: 


«تضمن السؤال المقيد برقم ١559‏ سنة ١155‏ أن السائل لاحظ أن شراب البيرة لا يؤثر على 
شاربها إذا أخذ منها كميات معقولة؛ لأنها بعكس غيرها من المشروبات الروحية نسبة تركيز الكحول 
بها بسيطة جداء وتقل عن نسبتها في الكينا البليري. وسأل: هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التي 
لا تسكر حلال أو حرام؟ 


إن الآثار عن رسول الله ظَيْهِ قد جاءت بتحريم كل مسكرء فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن النبي ذَيِةِ قال: «كل مسكرخمرء وكل مسك رحرام». وني رواية مسلم: «كل مسكرخمرء وكل خمر 
حرام». وعنه أيضا أنه يِه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني 
وصححه. فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمرء وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام 
والبيرة باعتراف السائل شراب من الأشربة المسكرة؛ فتكون محرمة القليل منها والكثير سواء؛ لأنها 


)١(‏ الفتوى رقم )١١558(‏ بتاريخ ؟/ 0/ ١٠118م,‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق. منشورة على الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على 
الرابط: 
لاتق ناج حا بزاع رارع ماه 9/1 031-213.01./نانناننا//:ما طحم ١١١‏ 


تاريخ المطالعة: 59/ 1077/0م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


تعتبر خمرًا شرعًا؛ لعموم قوله عليه السلام: «كل مسكر خمرء وكل مسكرحرام». و«ما أسك ركثيره 
فقليله حرام». والله أعلم»7". 


وفتواها الأخرى عن حكم شرب البوظة, وفيها: 

«اطلججا عن الطزب المقيف برقم يمه لسعة كب لام المتصيهوة 
واكم كدرب البوظة؟ 

اللعواية 


روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إن من الحنطة خمراء ومن الشعيرخمرّاء ومن الزبيب خمراء 
ومن التمرخمرًاء ومن العسل خمرًا». زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنبى عن كل مسكر». وقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». رواه الجماعة إلا البخاري 
وابن ماجه. وما أسكر كثيره فقليله حرام» ففي الحديث المرفوع: «كل مسكرحرام: وما أسكر الفَرّق 
منه فملء الكف منه حرام». 


والفرّق: مكيال يسع ستة عشر رطلاء والبوظة: شراب يصنع من القمح يسبب شرب كميات منه 
السكرء وقد روى جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما «أن رجلا قدم من جيشان- وجيشان من 
اليمن- فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال 
له: المزر؛ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أَوَمُسْكرّهو؟ قال: نعم. قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل مسك رحرام: وإن عند الله عهدًا لمن يشرب المسكرأن يسقيه 
من طينة الخبالء قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار- أو: عصارة أهل النار». رواه مسلم 
والنسائي. 


على أنه ينبغي أن يتنبه أنه في بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات 
المباحة بالاتفاق؛ فلابد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع» فالحكم 
تتعلق بالسميات لا بالسماء 


وعليه فشرب البوظة التي سبق بيان ماهيتها حرام. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (١١/؟١١)‏ فتوى رقم (15١)ء‏ سجل (18) بتاريخ /1/ 7/5٠١‏ 11059ء من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 


0( الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (لاك/ ١/1‏ 0( من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


كذلك صدرت عن دا رالإفتاء المصرية فتوى بشأن المخدرات وتعاطيهاء ومما ورد فيها: 


«من فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن أحل لهم الطيبات» وأن حرم علهم الخبائث» أحل لهم 
الطيبات ل ا 0 0 » وحرم 
كثيرة من كتاب الله 00 ومن سنة رسوله لي 1 هذا م وتقرره. فمن الآيات القرآنية قوله 
تعالى: (يَاأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تَعْبّدُونَ (؟107) 
إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا ُهل به لِعَبْرِاللَهِ قَمَنِ اضْطُرَغَبْرَبَاء وَلّا عَادٍ فَلَا 
إِثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ» [البقرة: .]17-١1/5‏ 

ومن الأحاديث النبوية ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله مله 
بز كاد ور الْحَرَامَ بين وَبيْنهُمَا أمورٌمْتَشَابهات لَايَعْلَمُمْنَ كَثِيرٌمِنَ النّاسء فَمَنٍ انَقَى 
الشَيْمَاتِ فقد اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشَيْمَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام». 

وعلى رأس تلك الخبائث َ التي حرمها الله تعالى المخدرات بشتى صورها وبمختلف أنواعها وأسمائهاء 
وقد عرفت المخدرات بأنها المادة التي يؤدي تعاطها إلى حالة تخدير كلي أو جزئي. مع فقدان الوعي 
بصورة قد تختلف من * شخص لى آخرء وهذا التعريف- كما يبدو- مأخوذ من أصل معن الكلمة في 
اللغة العربية؛ إذ الخدر في اللغة معناه الكسل والثقل. قال صاحب المصباح المنير ج١‏ ص :35١0‏ 
«خدر العضو خدرًا من باب تعب إذا استرخى فلا يطيق الحركة». 

وقد قسمها الخبراء حسب مصدرها إلى: 

مخدرات طبيعيةء وهي المشتقة من نباتات الخشخاش والقنب والكوكا كالحشيش والأفيون 
والمورفين والكوكايين. 

وإلى مخدرات تخليقية, وهي التي تصنع ف المعامل والمصانع بطريقة كيميائية. كالعقاقير 
المببطة والمنشطة". 

وكلامنا هنا إنما هو عن المخدرات التي ثبت ضررها ثبوتا مؤكدًا؛ كالحشيش والأفيون والكوكايين 
وغير ذلك مما يشبهها في مفاسدها وأضرارهاء سواء أكانت تلك المفاسد تحدث عن طريق الشرب أو 
الشم أو الحقنء ولقد تكلم العلماء قديمًا وحديئًا كلامًا طوبلًا عن أضرار المخدرات. 
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أ- فذكروا أن من أضبرارها الصحية أنها تؤثر في أجهزة الجسم فتضعفها بعد أن كانت قوية: 
وتغرس فها الكسل والبلادة بعد أن كانت نشطة ذكية. 


قال بعض العلماء: المدمن على تعاطي المخدرات يصاب جسمه بالوهن والضمور وشحوب الوجه 
وضعف الأعصاب وغالبًا ماينتبي الإدمان بصاحبه إلى الجتون". 


وجاء في إحدى نشرات وزارة الصحة: «والمخدرات تضعف مناعة الجسم وتقلل من قدراته على 
مقاومة الأمراض»7". 


ب- وذكروا أن من أضرارها الاقتصادية: أنها تجعل متعاطها يضيع الكثير من أمواله في هذه 
السموم التي تفسد عليه معيشته. وقد يبيع ضروريات حياته. وقد يأخذ قوت أولاده. وقد يعتدي 
على مال زوجته. وقد يترك أهله جياعاء وقد يقترض من غيره قروضًا لا طاقة له بسدادهاء كل ذلك 
من أجل شراء تلك المخدرات التي تعود عليه بأسوأ النتائج. 


أ 


وفوق ذلك فإن انتشار المخدرات في أيّة أَمّة يؤدي إلى ضعف إنتاجها؛ بسبب شيوع روح الكسل 
والعجز بين أبنائهاء كما يؤدي إلى ضياع عشرات أو مئات الملايين من العملة الصعبة من أموالها مع 
أنها في حاجة شديدة إلى هذه الملايين لسداد ديونها أو لزيادة إنتاجها أو لإنفاقها في الوجوه التي تعود 
عليها بالخير والتقدم, وأشقى الأمم أمة تنفق الكثير من أموالها في الشر لا في الخيرء وفيما يضرها لا 


ج- وذكروا من أضرارها الاجتماعية: أنها على رأس الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة» وإلى شيوع 
ما هو أبغض الحلال إلى الله تعالى» وهو الطلاقء وإلى عدم الشعور بالمسئولية نحو الأبناءء وكيف 
يكون عند متعاطي المخدرات شعور بالمسئولية نحو أسرته وهو يفقد هذا الشعور نحو نفسهء ومن 
القواعه المقررة أن «فاقى الفي لابحظيةة: 

د- ولا أريد أن أتوسع في الكلام عن أضرار المخدرات من الناحيتين: الدينية والخلقية. فإن ذلك 
معروف للعام والخاصء وبكفي أن المتعاطي لبذه السموم قَلَّمَا يحافظ على فرض من فرائض 
الله تعالى» وقلما يعتنق مكرمة من مكارم الأخلاق ولقد قال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله في إحدى فتاواه: «والحشيشة تذهب بنخوة الرجال والمعاني الفاضلة في الإنسان: 
وتجعله غير واف إذا عاهد. وغير أمين إذا ائتمن» وغير صادق إذا حدثء. وتميت في الإنسان الشعور 


)١(‏ انظر: المجلة الجنائية القومية, المجلد الثالث العدد الأول. 


(؟) راجع: كتاب حكم تداول المخدرات ص(١/:‏ وما بعدها) للعميد عادل رسلان. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


بالمسئوليات والشعور بالكراماتء وتملؤه رعبًا ودناءةً وخيانةً لنفسه 


وانتشار المخدرات في أمة له أسباب كثيرة من أهمها: 


لمحف الوايع الدوي لق النقووى زميق حتشقة الوانم الديى .3 الكفيى البشرية أقدمة على 
اقتراك ماقي الله عفه بالا خوقف آو حياء واستمية العص غال البدق وسارك ق ظرنق المعاصي 
والشقبوات والرةائل سشبحة ف كلك البوى والشيظان كاف عاقبها الخسران والبوان وصدق الله زد 
يقول: (فَأَمّا مَنْ طَغى * وَآَتَرَالْحَيَاةَ الدُنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى * وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَتَه 


0 0 


وَتَبَى النّفُمِنَ عَنِ الْبَوَى * فَإِنَّ الْجَنّةَ هي الْمَأُوَى) [النازعات: /99- ١غ].‏ 


ب- وجود المال بكثرة في أيدي بعض الطوائف الجاهلة التي لم تشكر الله تعالى على نعمة المال 
ولم تستعمله في وجوهه المشروعة ولم تجمعه من طرقه الحلالء والمال إذا وجد في يد الإنسان 
الأحمق الجاحد لنعم الله أهلك وأبادء وإذا وجد في يد الإنسان العاقل الشاكر لنعم الله نفع وأفادء 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: «إِنَّمَا الدّنْيَا لِأَرتَعَةِ نَمَرِءِ عَبْدِ رَرَقَهُ الله 


كح 
مه 


مَالَّا وَعِلْمًا فَمُوَيَتّقِي فِيهِ رَنَهُ وَيَصِلْ فيه رَحِمَهُ وََعْلّمُ لله فيه حَقَاء فَبَذَا بأُفضَلٍ المَنَازِلِ وَعَبْدِ 
حم امه اق ود اق ع ويد يه وت © 2 ذا ل ده 25 كت 5 1 لات وام 22 
رَزْقَهُ الله عِلْمَا وَلَمْ يَرْرْقَهُ مَالّا فَمْوَ صَادِقُ البَّيّة يَقُولٌ: لَوْأَنَ لي مَالَا لَحَمِلْتُ بِعَمَلٍ فلَانِ فَمُوَ بِنِيّته 


ا« سمه سالا 


0000 م لود جروا اس نه تا وه ةد ليه وداه ا 0 5 جهوياة 5 5 

فَأَجْرْهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مَالَا وَلَّمْ يَرْزْقَهُ عِلماء فَيُوَيَخْبط في مَالِهِ بغَيْرٍعِلم لا يَتَقِي فيه رَنّهُ: 
وَلَايَصِلْ فِيه رَحِمَهُ وَلَّايَعْلَمُ لله فيه حَمَاء فَبَذَا بأَخبَّثِ المَنَازِلِء وَعَبْدِ لَمْ يَرْزْقَهُ اللّهُ مَالَاوَلَا عِلْمَا 
و 2 جه 25 و ةا 1 د 5 0 000 00 0000000 

فَمُوَيَقُولٌ: لَوْأنَ لي مَالًا لَعَمِلتْ فيه بِعَمَلٍ فلَانٍ فَيُوَبِنِيَتهِ فَوزْرُهُمَا سَوَاءٌ». 


لعو 


ونحن نشاهد ف زماننا هذا أعدادًا كبيرة من الذين يحترفون أعمالًا تجارية أو صناعية أو يدوبة 
معينة كثر المال بين أيديهم ولكنهم لجهلهم وسوء خلقهم وجحودهم لنعم الله تعالى استعملوا جانبًا 
كبيرًا من هذا المال الذي هو أمانة ونعمة في أيديهم في تعاطي تلك المخدرات التي هي تدمير للأفراد 
والجماعات. 


ج- الجبل وعدم الشعور بالمسئولية والاستخفاف بما يجب على الإنسان نحو وطنه ونحو 
نفسه ونحو أسرته من سلوك حميد ومن فعل طيب ومن عمل نافع يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإلى رقي 
الأمم وتقدمباء وجعل كلمتها هي العليا وكلمة أعدانها هي السفلىء ومتى كثر الجبل وعدم الشعور 
بالمسئولية في أمة كان أمرها فرطًا وتحولت المفاسد في نظر جهلائها وسفهائها إلى محاسن. وصدق 
الله إذ يقول: أَفَمَنْ رين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرََهُْ حَسَنَا فَإِنَّ الله يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وبَنْدِي مَنْ يَشَاءْ 
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فَلَاتَدْمَبْ نَفْسْكَ عَلَهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)4 [فاطر: /]ء وهل هناك من جهل أو 
سفاهة أشد من اعتقاد المتعاطين لهذه السموم أنها تبعث فيهم السرور وتنسيهم الهموم وتقوي 
فيهم الغرائز الجنسية» إن العقلاء في كل زمان ومكان يحتقرون تلك المعتقدات البابطةء والأفكار 
السيئة. والمسالك القبيحة التي يكذبها الثقات من أولي العلم. 


د- كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات توهم كثير من الذين يتعاطونها أنه لم يرد 
نص شرعي بتحريمها؛ حيث إن النصوص الشرعية وردت بتحريم الخمر ولم تشر إلى تحريم المخدرات 
التي من بينها الحشيش والأفيون وما يشبههماء وهذا التوهم فاسد وخاطئ؛ لوجوهٍ من أهمها: 


أ- إن المخدرات لم يرد تحريمها بأسماتها المعروفة الآن لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية 
المطبرة؛ لأنها لم تكن موجودة لا في العبد النبوي ولا في عبود الصحابة ولا عصر الدولة الأموية 
ولا معظم عبود الدولة العباسيةء وإنما هذه المخدرات ظبرت في خلال القرن السادس أو السابع 
البجري على أيدي التتار الذين عرفوا آثارها السيئة فأخذوا في إرسالها سرًا عن طريق جواسيسهم إلى 
من يريدون محاربتهم؛ حتى يصاب الجيش المعادي لهم بالخمول والكسلء فيسهل عليهم الانتصار 
عليه. ويرى بعض المؤرخين أن الحشيشة قد عرفت في سنة (185ه) ببلدة خراسان على يد شيخ 
من المتصوفة يدعى حيدرء ويرى آخرون أن انتشار الحشيش في العالم العربي يرجع إلى طائفة 
الحشاشين الى كان يترههيا حسن ين الصباح ق أواحن الفرن الحاسن البجرى: وكان قادة هذه 
الطائفة يقدمون الحشيش لأتباعهم؛ حتى يقوموا بالاغتيال والقتل وهم في غير وعهم؛ وسواء أكان 
ظهور هذه المخدرات على أيدي التتار أم غيرهم فإن من المتفق عليه بين الجميع أن هذه السموم لم 
تكن معروفة لا في العبد النبوي ولا في عبود الصحابة ولا في عبود الدولة الأموية. 


ب- ليس عدم ورود تحريمها في الكتاب أو السنة يعني أنها حلال؛ لأن التحريم للشيء قد يكون 
بنص أو إجماع أو قياسء والقياس معناه: إلحاق أمر لم يرد في حكمه الشرعي نص من القرآن أو 
السنة بأمر آخر ورد في حكمه الشرعي نص لاشتراك الأمرين في علة الحكم؛ قال الإمام القرطبي في 
«تفسيره» (7/ 389): «لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصاء؛ لتعطلت الشريعة». فإن 
النصوص فها قليلة» فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟! وانما هي 
الظواهر والعمومات والأقيسة» اه 

وأركان قياس المخدرات في التحريم متوافرة؛ إذ المخدرات كالخمر في الإسكار وحجب العقل 
والذهاب به؛ وإاضاعة المال. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وما دام الأمر كذلك انسحب حكم 
الخمر وهو التحريم على المخدرات؛ لاشتراكهما في الحكم. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ولقد أجاد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى في توضيحه لهذه 
الحقيقة. حيث قال: «هذه الأضرار التي ظهرت للخمر وعرفها الناس هي مناط تحريمهاء واذا كانت 
هذه الآثار الضارة المتعددة النواحي هي مناط التحريم كان من الضروري لشريعة تَبْكَ أحكامها على 
حفظ المصالح ودفع المضار أن تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث مثل تلك الأضرار أو أشدء سواء 
أكانت تلك المادة سائلًا مشرويًا أم جامدًا مأكولًا أم مسحوقًا مشمومّاء وهذا طريق من طرق التشريع 
الطبيعية غرفه الإقمان هنل ادرك وام الأشياء وقار يحظها ببعض وقد آقرو الأساام طريقا 
للتشريع وأثبت به حكم ما عرف للذي لم يعرف؛ لاشتراكهما في الخواصء ومن هنا لزم ثبوت تلك 
الأحكام في كل مادة ظهرت بعد عهد التشريع»ء وكان لها مثل آثار الخمر أو أشدء ومن الواضح أن قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم «كلٌ مُسْكرٍ حَرَامٌ» لا يقصد به مجرد التسمية؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس واضع أسماء ولغاتء وانما القصد منه أنه يأخذ حكم الخمر في التحريم والعقوية. 
واذا كان من المحس المشاهد والمعروف للناس جميعًا أن المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين 
لها من المضار الصحية والعقلية والروحية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية فوق ما للخمر؛ كان 
من الضروري حرمتها في نظر الإسلام إن لم يكن بحرفية النص فبروحه وبمعناه وبالقاعدة العامة 
الضرورية التي هي أول القواعد التشريعية في الإسلام وهي: دفع المضار وسد ذرائع الفساد»”". 


وبذلك نرى أن ما زعمه البعض من أن المخدرات لم يرد بتحريمها نص زعم باطل لا يؤيده عقل 
سليم أو نقل صحيح. 

لقد أجمع الفقهاء القدامى والمحدثون على حرمة المخدرات بعد أن تبينوا آثارها السيئة في 
الإنسان وبيئته ونسله وعرفوا أنها فوق آثار الخمر الذي حرمته النصوص الواضحة في كتاب الله 
وسنة رسوله وحرمه النظر العقلي السليم» وأهم لم يكتفوا بتحريم تعاطها فحسب بل حرّموا 
تعاطها واحرازها والمتاجرة فيهاء وجلبها من مكان لآخرء والتستر على مُرَوٌّجيهاء وزراعتها أو صناعتها 
لغير غرض طبي نافع؛ كما حرّموا الجلوس في المجالس التي تتعاطى فيها المخدرات؛ لأها مجالس فسق 
وفجور. 

ومن العلماء القدامى الذين قالوا بحرمتها وبينوا مفاسدها الإمام ابن تيمية فقد قال في شأنها: «إن 
فها من المفاسد ما ليس في الخمر فري أولى بالتحريمء ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب؛ 
فإن تاب وإلا قُتِل مرتدًا لا يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين». 


)١(‏ الفتاوى ص"ع". 
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ومهم أيضًا الإمام ابن القيم فقد قال: «يدخل في الخمر كل مسكر مائعًا كان أو جامدًاء واللقمة 
الملعونة لقمة الفسق- ويعني ها الحشيشة- وهذه اللقمة التي تذهب بنخوة الرجال». 


ومن العلماء المحدثين الذين قالوا بحرمتها أيضًا فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف فقد قال 
في كتابه «فتاوى شرعية» ما ملخصه: «لم تعرف الحشيشة في الصدر الأول ولا في عبد الأئمة الأربعة 
وإنما عرفت في فتنة التتار بالمشرقء وهي مسكرة وفيها من المفاسد ما حرمت الخمر لأجلباء وضررها 
أشد من ضرر الخمر فمن تناولها وجب إقامة الحد عليه إذا كان مسلمًا يعتقد بحرمتهاء فإن اعتقد 
بحلها حكم بردته وتطبق أحكام المرتدين عليه». 

ولقد أحسنت الحكومات الرشيدة صنعًا حين أدركت ما لبذه المخدرات من آثار سيئة على الأفراد 
والجماعات» واتخذت مختلف الوسائل للقضاء عليهاء ونحن نشجعها على ذلك»27". 


وعن حكم تناول المنشطات الرياضية صدرت فتوى دائرة الإفتاء بالأردن, التي نصها: 
«ما حكم الشرع في تناول المنشطات الرياضية؟ 

الجواب: 

الحم لله والتصلاة والنا غان شيدها رفول الله 


حت الإسلام المسلمين على ممارسة الرياضةء وبخاصة تلك الأنشطة ذات القيمة العالية 
في إكساب جسم الإنسان اللياقة البدنية والمهارة والصحة من خلال التغذية الصحية السليمة 
والمباحة. وحرم كل ما من شأنه الإضرار بالجسد كتعاطي الهرمونات أو المنشطات التي يأخذها 
الرياضيون من أجل إظهار اللياقة العالية في البطولات, والتي تبين خطرها والمآلات الخطرة التي 
تعقب أخذهاء وهذا ما بيّنه قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم :)١1357(‏ 


والمالء والعقلء والنسلء وبذلك يكون حكم استعمال المنشطات البدنية التي يستخدمها الرياضيون 
محرمًا للأدلة الآنية: 

أولًا: المعنى الأسمى للرياضة هو تقويم الجسمء ودفع الضرر عن النفس والبدنء واظهار جوانب 
القوة والنشاط. وحتى لو كانت الرياضة للترفيه عن النفس فموي جائزة. بشرط الانضباط بضوابط 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١١5 -7.17/1١5(‏ فتوى رقم :)١(‏ سجل )1١7(‏ بتاريخ :1597/1١١7/7/‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


الشرعء وقد ثبت أن النبي مله قد سابق زوجته عائشة رضي الله عنهاء وصارع ركانة» وسابق على 
الخيل والإبل... . 


ثانيًا: عند النظر إلى المصالح والمآلات في استخدام المنشطاتء نجد أنها لا تحقق للإنسان 
المتعاطي أي نفع على الإطلاق» بل تؤدي إلى ضرر محض يؤثر على الجسم والعقلء والأصل في الجسم 
أن يكون قوبًا ونشيطًا في حالته الاعتيادية الطبيعيةء وعندما تدخله هذه المواد فإنها تقلب المنافع 
إلى مضارء وبالتالي يتعارض استخدام تلك المنشطات مع القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي 
تنص على دفع الضرر. 

ثالنًا: إن من قواعد الشرع أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته. وقد ثبت ضرر هذه المنشطات طبيًا 
فثبتت حرمتها شرعاء فالنصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية الشريفة جاءت صريحة بتحريم 
بعض المواد المضِرّة على الجسم والدين والمجتمع كالخمرء والبعض الآخر من المواد جاءت الحرمة 
فيها باعتبار النظر إلى المآلات السلبية الناتجة عن الاستخدام. 


رابكاة الستصطات الرياكية اغقزامغان الفطرة الريانية ال قطر الله الناس هلينا: ؤفي] #دميز 
لصحة الإنسانء وتغيير لطبيعة الجسد.ء قال الله تعالى على لسان إبليس: لوَلَآمْرَتَهُمْ فَلَيْبَيكُنَ آدَانَ 
الْأَنْعَام وَلَآمْرَتَهُمْ فَلَيُعَيَرْنَ خَلْقَ اللّهِ4 [النساء: 116]. وتغيير خلق الله هو كل تصرف يؤدي إلى تغيير 
صورة الإنسان. 

خاميناة إن استخدام المنشطات الرياضية يؤدى إل كثير من الأمراض المرمكة والمشخصية 
والقاتلة» بل قد يؤدي استخدام المنشطات في بعض الأحيان إلى الموتء والله عز وجل نبى الإنسان 
أن يقتل نفسه. حيث قال تعالى: «وَلا تَفَتُلُوا أَنْفْسَكُم إِنَّ اللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًَا؛ [النساء: 19؟]؛ وقال 
تعالى: «وَلَا تلّقُوا بِأَدِيكُمْ إلى التَْلّكَة» [البقرة: 135]. 

سادسًا: إن استخدام المتشطات الرياضية يورث الكذب والغشء وبقلب الحقائق: وبجعل جسم 
الرياضي يظهر نشيطًا وقويًا وهو في الحقيقة غير ذلك. وهذا غش وقلب للحقائقء والله تعالى أمرنا 
بالصدقء حيث قال: ليما الَّذِينَ آمنوا انوا الله وكُونُوا مع الصادِقِينَ) [التوبة: 114]: وقال 
ك: «مَنْ غَشَّنَا فَلَْسَ مِنّاه رواه مسلمء وقال عليه الصلاة السلام: «الحَدِيعَةٌ في الئّانِ». علقه البخاري 
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سابعًا: هذا الحكم الشرعي توافقه التنظيمات والقوانين الدولية التي تمنع استخدام هذه 
المنشطات. والله تعالى أعلم»". 


وفيما يتعلق بالتدخين صدرت فتوى دارالإفتاء المصربة: التي جاء فيها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 557 لسنة /11١ء‏ والذي يذكر فيه: ما حكم الشرع في تدخين 
السجائرء خاصة بالنسبة للمرأة المسلمة؟ وهل التدخين حرام شرعًا؟ 


من القواعد المقررة شرعًا أن مقاصد الإسلام خمسء ومنها حفظ النفس والمال تنفيدًا لقوله 
تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَلْكَة وَأَحْسِئُوا إِنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 من الآية 160 من سورة 
البقرة. فكل ما يضر الإنسان ويؤذي بدنه فهذا من باب المحرمء ولا شك أن التدخين سواء كان من 
الرجل أو المرأة ضار بصحة الإنسان فهو حرام بالإجماع. فيندرج تحت بند المحرمات؛ لما فيه من 
إضرار بالنفس وإسراف وتبذير في المال» وهي أمور محرمة نبى عنها الإسلام؛ وقد استشعرت منظمة 
الصحة العالمية وغيرها مقدار الضرر الذي يعود على المدخنين من التدخين. فأطلقت صرخاتها 
المدوية محذرة للشركات المصنعة للدخان؛ وذلك لاحتواء السجائر على نسبة من السموم ثبت 
أنها ضارة بالصحة. وذلك يكون إهلاكًا للبدن وإفسادًا له ولا يستطيع أحد أن ينكر المضار التي 
تترتب على المدخنين. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. غير أنه يجب على المرأة أن تحافظ على 
من ترعاهم؛ لأنه ثبت أن للتدخين أضرارًا سلبية على غير المدخن من المحيطين بالشخص المدخن. 
خاصة من الأطفال فيو أكثر ضررًا علهم. وما ذكر يعلم السائل أنه لا فرق في الحرمة بين الرجل 
والمرأة في أمور الدين والتكاليف الشرعية. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه 
وتعالى أعلم»". 


)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (155) بتاريخ /1/ ١٠/١7١1م.‏ المفتي: لجنة الإفتاء. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن على 
الرابط: 

110 65100 /11722.0. الاللالنا// 5م ا 5غ #57 مياق مز ١‏ وا /انالا 

تاريخ المطالعة:غ8/6/؟١7.‏ ام 


(؟) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (0؟/ )١51-150‏ من فتاوى فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وسئلت كذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن حكم 


شرب الوحان وماميض رايا 

«شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمةء والله 
سبحانه وتعالل يقول: لالَّذِينَ يَتَبِعُونَ اليَسُولَ النَي الأَمِيّ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةٍ 
وَالإِنجيلٍ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَمَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبْحِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ وَبْحَرَمْ عَلَهِمْ الْحَبَانتَ), 
ويقول سبحانه وتعالى: ليَسْأَنُونَكَ مَاذَا أجل لَُمْ قل أُجِلّ لَكُمْ الطّيّبَاتُ) الآية: ولأنه مفترء وقد 
نيى رسول الله مخ - فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة- عن كل مسكر ومفتر» ولثبوت أضراره 
طبيًا بالصحة» ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعمالهء ولأن الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة 
للمال» وقد نيى الرسول ل عن إضاعة المال» فقد روك البخاري ومسلم رحمهما الله أن رسول الله 
لي قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهبات. ووأد البنات. ومنعًا وهات, وكره لكم قيل وقال» 
وكثرة السؤال» واضاعة المال». والكراهة هنا كراهة تحريم»7". 

وهي أيضًا فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في الفتوى رقم 
(55112) ببخصوص حكم التدخين والشيشة ومجالسة المدخنين. حيث جاء فها: 

«عرض غاى اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد/ محمد. ونصّه: 


أجلس مع أصحابي» وأغلب الأحيان يدخنون السجاير والشيشة: ولكني 5 أدخن أو أشيش ؛ فهل 
علي إثم متليم + 
أجابت اللجنة بما يلي: 


تدخين السجائر والشيشة ممنوع شرعًا؛ لما اتفق على أنّ فيه من الضرر الصحي والاجتماعي 
والاقتصادي الشيء الكثيرء وقد أفتى كثير من أهل العلم بحرمته لضرره. وأفتى البعض بكراهته 
كراهة تحريم: وهي قريبة من الحرام؛ وأطلق بعضهم الكراهة من غير تقييد بكراهة التحريم» ومن 
جالس هؤلاء أوشك أن يقتدي بهم ويتبع نهجهم. بالإضافة إلى ما قد يصيبه من ضرر دخانهم» وهو 
ما يسميه الأطباء التدخين السلبيء وفيه من الضرر ما فيه. ولذلك فلا يجوز مصاحبة المدخنين في 
أثناء التدخين, إِلّا إذا كان القصد من ذلك نصحهم ومنعهم من التدخين؛ لما تقدم من الأدلة. والله 
أعلم»". 


.)2 1-91 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟5/‎ )١( 


(9) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة /١١(‏ 88؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


وه وكذلك قرار مجلس الإفتاء بالأردن بخصوص حكم الدخان وبيعه. ونصه: 


«قرار رقم )١٠١5(‏ حكم الدخان وبيعه. بتاريخ */ ه//571 ١هء‏ الموافق .7/ 77/0١٠7م:‏ 


وزذ إلينا سؤال يقول فيه صاحيه: ما مدى مشروعية بيع السجائر والأراجيل والتمباك بأتواعة: 
وتأجير المحلات التجارية لذلك؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 


رأى المجلس أن التبغ (الدخان) والتمباك لم يكن معروفًا في عبد رسول الله هي ولا في عبد 
صحابته رضي الله عنهم» ولا في عبد أثمة المذاهب المجتهدينء وإنما عرف التبغ في القرن الحادي 
عشر المجريء ولعدم وجود نص شريي بتحريمه. ولكونه لا يسكرء. فقد اختلف العلماء في حكمه ما 
بين الإباحة والكراهة والتحريم» وذلك حسب نظرتهم إلى الضرر الذي يحدثه. 


هذا وقد أثبتت الدراسات بأن التدخين أضراره كثيرة على الصحة والبيئة والمجتمع والاقتصاد. 
فهو يحتوي على مادة النيكوتين السامة» ونسبة المصابين بالأمراض وخاصة مرض السرطان بسبب 
التدخين عالية. ويتعدى ضرره إلى غير المدخنين المتواجدين في الأماكن التي يشرب فهها الدخان أو 
التمباك. حيث إنهم يستنشقون الدخان ويدخل إلى أجسامهم مع الهواء الذي يتنفسونه» ويتأذون من 
رائحته الكرهة؛ وضرره على الاقتصاد كبير لما فيه من الإسراف والتبذير؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُسْرِفُوا 
إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفِينَ4 [الأنعام: ١5١]ء‏ وقال أيضًا: «إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَيَاطِينِ4 
[الإسراء: /7]ء ففي الأردن وحده كما أفادت المصادر المعنية زادت الخسائر جراء التدخين عن 
مليار وخمسمائة مليون دينار سنونًا. 


ونظرًا لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى أن التدخين مما عمت به البلوى. ويتأكد تحريمه على كل 
شخص ثبت بأن التدخين يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بهء أو يؤخر في شفائهء قال الله تعالى: «وَلَا 
تَقْثُلُوا أَنْفُْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَّ بَكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 19]. كما يتأكد التحريم في حق كل شخص ينفق ما 
لديه من مال على التدخين ويحرم نفسه ومن هو مكلف بإعالهم مما هو ضروري لمعيشتهم كالطعام 
والشراب واللباس وأجرة السكن والدواء والتعليم لقوله كَيهِ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول». 

كما يتأكد تحريم الدخان في الأماكن العامة. كالمساجد والمستشفيات والحافلات والسيارات 
والمدارس والأماكن التي يتواجد فيها غير المدخنين؛ لأنه يحرم على المسلم أن يؤذي ويضر غيره قال 
عليه السلام: «لا ضررولا ضرار»» وقال أيضًا: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده». 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ونظرًا للأضرار الجسمية الآنفة الذكر التي تلحق بالصحة والبيئة والمجتمع والاقتصاد نتيجة 
التدخين فإن مجلس الإفتاء يرى وجوب مكافحة التدخين بالوسائل المتاحة. وتحريم الترويج 
والإعلانات التشجيعية للتدخين. 


ولذلك كله فإن مجلس الإفتاء ينصح بعدم بيع الدخان والتمباك والأرجيلة وتأجير المحلات 
التجارية. سواء لغايات البيع أو الاستخدام والشرب. والله تعالى أعلم»"". 


وعن حكم الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية صدرت فتوى دائرة الإفتاء بالأردن أيضاء ونصها: 
«ما حكم الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية؟ 


الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 


الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية من الوسائل التي يروج لبا كبدائل عن الأرجيلة والسيجارة 
التقليدية. وتحتوي الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية على الكثير من المواد السامة التي تضر 
بمتعاطهاء والله عز وجل يقول: لِوَيْحِلُ لَبُمْ الطَيّبَاتِ وَُحَرَمْ عَلَهُمْ الْخَبَائِتَ) [الأعراف: .]١51‏ ولا 
شك أن المضر من الخبائث. 

وحذرت وزارة الصحة الأردنية مها موضحة أنهما يحتويان على نفس المواد السامة. ومحذرة من 
تداول واستيراد هذين المنتجين إلى الأردن. 

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من السيجارة الإلكترونية موضحة أنها ذات مستوى عالٍ من 
التسممء مستبعدة أن تكون وسيلة من الوسائل المساعدة على التوقف عن التدخين. 


مِوَلَا تُلْقُوا بِأَنْدِيكُمْ إِل التَبَلْكَة) [البقرة: 15], فالأصل في المضار التحريم» وكل ما ثبت ضبرره عند 


)١(‏ قرار رقم )٠١5(‏ لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن» بتوقيع رئيس مجلس الإفتاء قاضي القضاة الدكتور/ أحمد محمد هليل: وأصحاب 
الفضيلة أعضاء المجلسء منشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ /١١/7‏ 0١١5م‏ على الرابط: 
510010 أ 2106م 15101.35 311523.[0/10. /اناننا/م// :5م اط ١ ١‏ اع لطاع مز رمحا مانالا 


تاريخ المطالعة: 1077/8/4م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والثلاثون 


وعليه؛ فيحرم تناول السيجارة والأرجيلة الإلكترونية؛ حفاظًا على الصحة؛ لما تشتمل عليه من 
أضرارء وحفظًا للمال من الضياع. والله تعالى أعلم»”". 

وعن بعض المشروبات التي يظن حرمتها صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية عن حكم مشروب 
الفيروزوالبيريل. بما نصه: 

«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1١‏ لسنة ١١١7م,‏ والمتضمن: 

نرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع في مشروب الفيروز «شراب الشعير» بطعم 
التفاح والأناناس والمانجو والتوتء والبيريل الخالي من الكحولء والمنتج من قبل شركتنا. ومرفق 
طيه صورة ضوئية من التقرير الصادر من المركز القومي للبحوثء ومن تقارير المعامل المركزية 
بوزارة الصحة والسكان, والبيئة المصرية للمواصفات والجودة. تفيد خلو هذا المشروب ومكوناته 
من الكحولء ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية. 

الجواب: 

نفيد بأن هذا المشروب بالمواصفات المذكورة في المرفقات حلال شرعًا»". 

وصدرت أيضًا فتوى إدارة الإفتاء بدولة الكويت في الفتوى رقم )١71١9(‏ التي جاء فها: 

«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ أحمد, ونصّه: 


وهذه تستورد من الخارج؟ 

وكذلك أنواع الجبن. هل هناك نوع معين تنصح به الإدارة بعدم أكله, أم أن كله صالح للأكل؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

من القواعد الفقبية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لقوله تعالى: قل لا أَجِدُ في 
مَا أوحي إل مُحَرَمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ حِنْزِير فَإِنَّهُ رجن 4 
[الأنعام: 5 ؛؛ وعليه فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالًّا للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم, 
ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات. وما فيه إضرار بالصحة كالسمومء فإذا 
)١(‏ فتوى لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن رقم (477") بتاريخ 1/ ١١/8١1١1م.‏ المفتي: لجنة الإفتاء. منشورة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن 
على الرابط: 
لاطعاقى )2 ؟]_الانالا. 10-3436# 20151100 عام 51101.25 2117]22.[0/0106./لالثاننا//:ى مط 


تاريخ المطالعة: 7/8/6١7١٠م.‏ 


0( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية إل ً/ 7ع من فتاوى فضيلة الدكتور/ علي جمعة. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


ثبت قطعًا أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم؛ 
وإلّا فلا يحرم؛ ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسئولين عن الشئون الصحية, ويستوي في ذلك 
المشروبات الغازية والأجبان وغيرهاء والله أعلم»7". 


كذلك صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بيخصوص حكم تصليع مشروبات تحتوي على 
الكحول. ونصها: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم 591 لسنة 5 ١‏ ٠٠م‏ والمتضمن: 


نحن نعمل في مجال تصنيع مشروبات غير كحولية. متخصصرن في تصنيع المادة الوسيطة. 
وتسمى «قاعدة المشروب» التي تحتوي على خصائص المشروب النهائي للمستهلك من رائحة وطعم 
ولون وحموضة:. وهذه القاعدة يتم تخفيفها بمصانع تعبئة المشروب بالماء والمحليات حوالي .5" 
مرة لإنتاج المشروب النهائي للمستهلكء علمًا بأن طرق تصنيع قاعدة المشروب تستدعي استخدام 
مذيبات غذائية مختلفة. حسب طريقة تصنيع كل منتج ونوعية مكسبات الطعم والرائحة. وهذه 
الطرق يتم تحديدها عن طريق مكتب الأبحاث والتطوير المعتمد. يتم الاتفاق مع مصانع التعبئة 
على توريد مجموعة قواعد المشروبات للمنتجات مجتمعة. كاتفاق تجاري مجمع. وليست منفصلة. 


الحالة محل السؤال: نقوم الآن بدراسة مشروع لإنتاج وتصدير مجموعة من قاعدة مشروبات» 
والتي تستخدم بها خامات لمكسبات طعم ورائحة مستورة من الخارجء وهذه الخامات يتم استخدام 
الكحول الإثيلي كمذيب كيميائي أثناء تصنيعها بالخارجء وقد تصل نسبته ما بين :/1٠١-٠١‏ علمًا بأن 
الكحول الإثيلي هو المذيب الكيميائي الوحيد لبذه المكسباتء وأثناء تصنيع قاعدة المشروب- تحت 
الدراسة- سوف يتم خلط هذه الموادء أي مكسبات الطعم بمواد أخرى لإكمال عملية التصنيع لإنتاج 
قاعدة المشروبء وبناء على ذلك يصبح نسبة الكحول كمذيب كيميائي بخليط قاعدة المشروب ما 
بين »/23١-٠١‏ والتي سوف يتم تصديرها للخارج لمصانع التعبئة» علمًا بأنه لا طاقة لأحد من الأفراد 
أن يتذوق هذه القاعدة نظرًا لخصائصها المركزة جدَّاء وأثناء عملية تصنيع المنتج النهائي للمستهلك 
بمصانع التعبئة بالخارج سوف يتم تخفيف قاعدة المشروبات بالماء والمحليات حوالي 76١‏ مرة 
لإنتاج المشروب النهائي للمستهلك, وبناء على ذلك تقل نسبة الكحول «المذيب الكيميائي» لتصل ما 
بين -.,١‏ 70,7 في المشروب النهائي للمستهلك. 


.)"0/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكودتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الخامس والثلاثون 


والسؤال: ما مدى الحرج من تصنيع المنتج الوسيط «قاعدة المشروبات» وتصديره للخارج؛ حيث 
به نسبة ما بين /٠١ -٠١‏ كحول إيثيلي كمذيب كيميائي لاستخدامه في تصنيع منتج نهائي للمستهلك: 
به نسبة كحول إيثيلي لا يتعدى -.,١‏ 0,7/ على الأكثرء علمًا بأن حجم هذه المنتجات تحت الدراسة 
تمثل نسبة لا تزيد عن 5/ من إجمالي حجم المنتجات الحالية: ولكن- كما سبق التوضيح- الاتفاق 
التجاري يتم على مجموعة المنتجات مجتمعة. 


هذه المسألة وأشباهها ينبني الحكم الشرعي فها على الاستهلاك وأثره في زوال وصف النجاسة» 
أو في إباحة التناول. 


والاستهلاك: هو أن تكون نسبة الخمر في الخليط ضئيلة جدًا؛ بحيث لا تؤثر في شاربها سكرًا ولو 
شرب من الخليط كثيراء أما النسبة التي تؤثر في الحرمة فبي التي تكون بحيث إذا شرب الشخص 
من هذا المختلط- كثيرًا أو قليلًا- سكرء وعلى ذلك يحمل مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام». رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه؛ فإن المعنى أن الشراب المسكر بكثيره لا بقليله يكون حرامًا قليله وكثيره؛ لأن شرب 
القليل غير المسكر يدعو إلى الكثير المسكرء وأما ما خالطه المسكر بنسبة قليلة جدًا لا تنتج سكرًا 
عند شرب خليطه ولو كثيرًا؛ فهو حلال لا يشمله مثل هذه الأحاديث الشريفة. 


قال الإمام السرخمي الحنفي في «المبسوط» (75/ 75, ط. دار المعرفة): «ولو عجن دواء بخمر 
ولنَّهء أو جعلها أحد أخلاط الدواء ثم شربهاء والدواء هو الغالب؛ فلا حد عليه. وإن كانت الخمر هي 
الغالبة؛ فإنه يحد؛ لأن المغلوب يصير مستهلكًا بالغالب إذا كان من خلاف جنسه. والحكم للغالب». 


وقال العلامة البهوتي الحنبلي في شرح منتبى الإرادات (5/ 7504 ط. دار الفكر): «(فإذا شريه) أي 
المسكر (أو) شرب (ما خلط به) أي المسكر (ولم يستهلك) المسكر (فيه) أي: الماء حدء فإن استهلك 
في الماء فلا حد؛ لأنه لم يسلب عن الماء اسمه (أو استعط) بمسكر (أو احتقن به أو أكل عجيئًا لَْتّ 
به) أي المسكر». 

هذا كله على القول بنجاسة الكحولء وإلا فالتحقيق- كما بحثه وأفتى به فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بخيت المطيعي شيخ الحنفية في عصره ومفتي الديار المصرية الأسبق- أن مادة الكحول 
الكيميائية ليست خمرًا أصلًا ولا تعد أصلًّا للشرب, ولا هي نجسة إلا إذا كانت مستخرجة من الخمور. 
وإن كانت هي إحدى مكونات الخمرء والخمر إنما تنتج من وضعها بنسب معينة مع مواد أخرى تجعله 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


مسكراء فلا تكون بذلك نجسة أصلاء وحرمة تناولها إنما هي بسبب ما ينتج عنها من الأذى أو الضرر 
أو البرك حراء اعتاوط] مقدرها متسي نشوة 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتصنيع مثل هذه المنتجات الوسيطة للاستخدامات الغذائية 
جائز شرعاء ولو احتوت على هذه النسبة من مادة الكحول الكيميائية, سواء قلنا بينجاسة مادة 
الكحول أو طهارتهاء وذلك ما دامت نسبة الكحول في المنتج النهائي للمستهلك ضبئيلة جدًا لا تتعدى 
١‏ .- 20,7 كما هو وارد بالسؤالء بحيث لا تؤثر فيه سكرًا ولو تثوول من الخليط كثير. والله سبحانه 
وتعاللى أعلم»7". 

وهوما أفتت به كذلك إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. حيث جاء 
في الفتوى رقم (774) بخصوص تصنيع النبيذ الخالي من الكحول, وسجحب الكحول من النبيذ: 

«عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ كريم» ونصّه: 

الرجاء التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي؛ حيث إنني أقوم بعمل شركة لتصنيع النبيذ الخالي من 
الكحولء ويتم تصنيعه بطريقتين وهما: تصنيع مبني على التخمير ولكن عندما يتخمر يتم سحب أو 

والسؤال هو: 

١‏ - ما حكم هذا المنتج إذا كانت صناعته مبنية على التخمير؟ 

١‏ - ما حكم المنتج (عند ثبوته بالبحوث العلمية) أنه إذا حفظ بطريقة خاطئة, أو انتهت صلاحيته 
يزيد من نسبة الكحول فيه ليصل درجة إذهاب العقل؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (44/ /0- 59) من فتاوى فضيلة الدكتور/ شوق علام. 
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أجابت اللجنة بما يلي: 


شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى الخالية من أية من المواد المسكرة- أصلًا أو بعد 
انتزاع المسكر منها- يجوز شربها والانتفاع بها مطلقّاء فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة- مهما قلت- 
حرمتء أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات, ولكنها بدأت بالتخمّر بسبب التخزين أو التعقيم 
أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه بناء على ما أفادت به الجبات المختصة من أن الشراب المحتوي 
على ما نسبته 5.,./ خمسة بالألف من المادة المسكرة لا يسكر ولو شرب بكميات كبيرة؛ فإن هيئة 
الفتوى لا ترى مانعًا من السماح بالشراب المحتوي على هذه النسبة من المسكر فقط. 

وترى البيئة كراهة عرض شراب الشعير المباح بعبوات الأشربة المحرمة, وكراهة تسميته بأسماء 
الأشربة المحرمة. 

وتوصي الهيئة بعدم شراء شراب الشعير المباح واستيراده من شركات ومصانع الخمور؛ لما في 
ذلك من دعم ومساعدة لها على الاستمرار في أعمالها المحرمة» إلى جانب ما فيه من مظنة التلوث 
بالأشربة المحرمة. وهو ممنوع شرعًا. والله أعلم»". 


ىا 7 


.)17-51/١١( الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: كتاب الحظر والإباحة‎ )١1( 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


لحك 


شهادة «حلال» والمعايير 
الدولية 


من مستجدات صناعة الغذاء في العالم ما عرف بشهادة «حلال» التي يتم وضع شعارها على 
المنتجات الغذائية, سواء أكانت مصنعة في الدول الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية؛ وذلك لكي 
يطمئن المستهلكون لها من المسلمين من كونها ليست مما حرمت الشريعة الإسلامية تناوله. 


ذلك أن أنماط الغذاء التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم طرأ عليها الكثير من التغيير والتطويرء 
وصار كثير منها مصنّعًا في مصانع الأغذية. ومركبًا من الكثير من العناصر الحيوانية والنباتية 
والصناعية. 


إلى التأكد من حل الأطعمة والأشربة التي يتم إنتاجهاء سواء أكان ف الدول الإسلامية, أو الدول غير 
الإسلامية, والتأكد من مدى موافقتها لما أحله الله عز وجل لهم. 


ومن هنا اهتمت دول العالم بصفة عامة بوضع إطار مؤسمي للأغذية والمشروبات يتوافق مع 
أحكام الشتريعة الإسلامية: وضارت فكرة (صناعة الحلال) عالدية لآ تفتصبر عاق دولة أو معظقة 
معينة. دون غيرها. وصارت عمليات صناعة الأغذية وانتاجها تمر بمراحل كثيرة. تضمن استيفاءها 
للستطلبات والاشتراطات الشرضية والفنية أنهبًاة لبعسر اشعرادها وتسيديرهاء وتعيل المسلموث 
على شرائها؛ ومن ثم يربح المصيّعون لهاء وتنجح تجارتهم عالميًا. 

فاشعر هذ! الإطار قيها خرف بشبادة ععلال». وصارك كل دولة مجدى الجرات المصة لديا 
بمنح تلك الشهادة. 

وجدير بالذكر أن نقول: إن شهادة «حلال» لا تقتصر على المعايير والاشتراطات الشرعية 
فحسب. من كون اللحم مما يباح أكله. وأنه مذبوح وفق الشريعة الإسلامية». وأنه لم يشتمل على 
شيء مما يحرم تناوله» بل تجاوز ذلك إلى معايير فنية علمية صحية» تؤكد أنه روعي فيه متطلبات 
السلامة الغذائية: من حيث عدم اشتماله على نثيء ضار بطبيعته» أ وعدم تجاوز المواد المضافة 
عليه نسبةً معينةً حسبما يقرره الخبراء والمختصون. ومن حيث مراعاة النظافة المطلوبة ومتطلبات 
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يتطرق إليه الفسادء. وغير ذلك من مراعاة مدة صلاحية الاستخدامء وما إلى ذلك. 


فشهادة «حلال» ليست مقتصرة على مشروعية المنتج فقط. بل هي علامة على كل ما يتعلق 
بعملية إنتاجه وتصنيعه وعرضه ونقله وتخزينه وصولًا إلى المستهلك. 


ومن هنا كان لكل منتج مواصفة قياسية خاصة به. تخضع أولا للجانب الشرعي الذي يحدد 
مدى حل تناوله, وتخضع كذلك للجوانب الفنية المختلفة التي تتم ف المختبرات والمعامل من قبل 
المتخصصين. والتي قد تحتاج إلى سنوات من البحث والدراسة؛. وعشرات الآلاف من العينات؛ لكي 
يمكن القول بعدم تسببها في ضرر لمن يتناولها'". 

وحسبما ذكره الدكتور/ جاد الله بسام (المفتي بدار الإفتاء بالأردن) في مقاله عن صناعة الحلال 
فإن هناك مجموعةً من المعايير التي تستند إلها شهادة «حلال». يمكن تلخيصها فيما يلي: 

أولا: معيار حل المكونات. وخاصة في قطاع اللحومء بما يشمله من عمليات الذبح والتذكية 
الشرعية. وكذلك مكونات الأغذية المصنعة والمعلبة سواء أكانت طبيعية أو مصئعة: وسواء 
أكانت أساسية أو مضافة. 

ثانيًا: معياردفع الضررء الذي يضمن أن تكون جميع مكونات المنتج غير ضارة في نفسهاء ولا 
يترتب عليها ضرر. ويتعلق هذا المعيار غالبًا بالمواد المضافة إلى الأغذية والأشربة لضبط نسب 
إضافتها؛ لتظل في إطار الحد المسموح.ء وكذلك يتعلق بالتحقق من خلو المنتج من أية مواد ملوثة 
أو مبيدات ونحوها من المواد الضارة. 

ثالنًا: معيار تو افر النظافة. ويشمل ذلك نظافة المكونات, والأدوات المستعملة في الإنتاج» 
والبيئة التي يعد فيها المنتج. وصولا إلى المواد التي تستعمل في صيانة خطوط الإنتاج وإدامة عملهاء 
وطبيعة المواد الكيميائية التي تستعمل في نظافة أماكن الإنتاج, وضرورة أن تكون كلها ملبية 
للمتطلبات الغذائية. 

رابعًا: معيارضمان الممارسة التصنيعية الفضلى. وذلك للتأكد من استمرار الأنماط الصحيحة 
2 التصنيع وصولا إلى منتج ذي جودة عالية. 
(١)_انظر:‏ مقال «صناعة الحلال» للدكتور/ جاد الله بسام؛ على موقع دار الإفتاء بالأردن؛ بتاريخ /١6‏ 9/ 77١١م‏ على الرابط: 


1110 ام 5://3111]33.0/11116.25م دهع هع #. لاطعا8 ل ركه ءالا 


تاريخ المطالعة: 77/9/59 ٠م‏ 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


خامسًا: معيارالتوثيق والتزاهة. لضمان عدم وقوع شيء من الغش في التصنيع والإنتاج» وضمان 


نظام مستمر ومستقر متبع في إجراءات التصنيع بجميع مراحله. 


ولا شك أن تطبيق تلك المعايبر على القطاعات الصناعية يحتاج إلى يقظة وانتباه وفتوى تأخذ 
بعين الاعتبار إجراءات التصنيع ومكوناته وأوصافها. 


وينبغي ألا يركن الخبير الشرعي إلى التقليد التام في هذه الجوانبء بل ينبغي أن يكون مُطَّلِعًا فنيًا 
بصورة كافية؛ ليشارك في المعرفة واتخاذ القرار فيما يعرض له من حيثيات. وخاصة في ظل سوقٍ 


ولذلك فإن العلاقة بين الخبراء الفنيين والشرعيين مبنية على التكامل؛ فلا يستقل أحدهما 
باتخاذ القرار أو تقييم المنتج والحكم عليه. 

وفي ظل وجود شهادات كثيرة في القطاعات الغذائية ونحوهاء وفي ظل التعقيد الصناعي والتقدم 
التكنولوجي الذي يشهده العالم؛ وفي ظل تعدد مناحي الاجتهاد الشرعي في بعض المسائل المعاصرة. 
وخاصة مع تعدد المذاهب الفقبية, وعجز الأفراد عن الوصول إلى المرتبة المطلوبة من الكفاية 
والخبرة والمعرفة- في ظل هذا كله تبرز الحاجة إلى اجتهاد مؤسمي معتبرء يستند إلى معايير محددة. 
بحيث تكون المواصفات القياسية المعتمدة لكل منتج غذائي أو دوائي مبنية على أساس علمي 
صحيح. وتكون إجازة أي منتج ومنح شهادة «حلال» له خاضعة لضوابط الدولة وتعليماتهاء وليس 
لمتطلبات السوق فقط؛ وإلا لتحكّمت الأهواء والشهوات وطلب المال في غذاء الناس ودوائهم". 


ومن هنا ؤجدت مؤسسات منح شهادة «حلال» في العديد من دول العالم. وتشابهبت المعايير 
المعتمدة عند كل منهاء ومن أمثلتها: 


)١(‏ انظر: مقال «صناعة الحلال» للدكتور/ جاد الله بسامء على موقع دار الإفتاء بالأردن» بتاريخ 7/7/١‏ 77١7م‏ على الرابط: 
/لاطعا8 ل بكرن _اءالا. 10-45457#اع 11161 7)ام35.ع ا م/م[ 5://211]98مخطا 


تاريخ المطالعة: 77/9/59 ٠م‏ 
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البيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وقد صدر القرار الوزاري رقم 07١‏ لسنة 7.17 
بتاريخ 7/7/5 7١١٠مء‏ بالنص على اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها 
دون غيرها بالترخيص بوضع علامة «حلال» على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية 
الصادرة في هذا الشأنء, والتي تنص على مراعاة متطلبات الشريعة الإسلامية, والمواصفة القياسية 
المصرية الخاصة بالاشتراطات العامة للمنتجات الغذائية. ومتطلبات الشئون الصحية. ومواصفات 
المنتج”". 


ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية سئلت عن مشروع المواصفة القياسية للمتطلبات 
العامة للأغذية الحلال قبل صدورها سنة ٠١٠7‏ مء بما نصه: 


«اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١715‏ لسنة ٠٠٠١7‏ والمتضمن: مشروع المواصفة القياسية 
للمتطلبات العامة للأغذية الحلال المعد من اللجنة الفنية رقم ”/ ١‏ الخاصة بعبوات وبيطاقات 
المواد الغذائية. وتسأل الطالبة عن مدى موافقة المشروع المذكور للشريعة الإسلامية. 


إنه بعد بحث ودراسة نصوص وبنود المشروع المذكور نفيد بأن هذا المشروع يتوخى الشروط 
والضوابط والاحتياطات اللازمة لإنتاج أغذية مطابقة للشريعة الإسلامية والفصل التام بين الأغذية 
الحلال والأغذية الحرام: وهذا المشروع موافق لأحكام الشريعة الإسلامية. وترى دارالإفتاء المصرية 
ضرورة الالتزام في تصنيع الأغذية بالشروط والضوابط الواردة في المشروع. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»”". 


وفي المملكة العربية السعودية يوجد المركزالسعودي للحلال الذي يتبع البيئة العامة للغذاء 
والدواءء وهو المخول لمنح شهادات «حلال» لجميع المنتجات الغذائية ومقدمي الخدمات”". 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي للبيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: على الرابط: 
31/30 /0ع.05.010ع. الالانالانا//:05أ ام 
تاريخ المطالعة: 4/ 077/4 1م. 
(؟) الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (71/ 44؟) من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب. 
(5) انظر: الموقع الرسمي للمركز السعودي للحلال: على الرابط: 
1/50 
تاريخ المطالعة: /ا/ 1077/4م. 


الفتوى وصناعة الحلال-المجلد الأول 


وفي الأردن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بمنح شهادة «حلال». بالتعاون مع 
دائرة الإفتاء العاه/". 


وقد أشار إلى ذلك مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن في قراره رقم (0١؟)‏ 
)٠١71/1(‏ بشأن حكم استخدام الصعق الكبربائي للطيور ما قبل الذبح, بتاريخ 7١/‏ ذي القعدة 
5877 اه الموافق 717/ 5/ 77١٠م-‏ الذي ذكرناه من قبل". 


وفي معظم دول العالم توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك, ففي تركيا: توجد شركة ©١165‏ 
لفحص ومنح شهادات الحلال للأغذية ومستلزماتهاء وفي جنوب أفريقيا: 2 طأناه5 01 اأعدنمبن عتصواذا 
موه ))). وفي كندا: وممن) 2/5 أمعمممماعناع نا أعنلممط مواد)» وفي الولايات المتحدة الأمرركية: عام 


عناى) دمنتهدصسمع لهلدن)ء وفي ماليزيا: معد عدعا) مدزوعه دعة 8 دأدبرهاهاا عتامعه طوتهودعج 0ددع وزمواذا)ء وغيرهاء 
وفي الهند: 360 لصضنوط اقلهط 05صذانا أوأصول» وغيرهاء وكذلك الأمر ف الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا 
وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا واليونان» وغيرها من دول العالم””. 


وما ذلك إلا انعكاس لما يمثله الغذاء الحلال من أهمية عالمية ليس في الدول الإسلامية وحدهاء 
بل في العالم كله. 


)١(‏ انظر: مقال «صناعة الحلال» للدكتور/ جاد الله بسامء على موقع دار الإفتاء بالأردن» بتاريخ 7/7/١‏ 77١٠م‏ على الرابط: 
2م65 5://21123.0/41 م ادهع مع #. لاطعا8 ل ركه اءالا 
تاريخ المطالعة: 177/7/59١1م.‏ 
(؟) انظر القرار المنشور على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء بالأردن بتاريخ /17/10/ 77١٠م‏ على الرابط: 
5110 20م 15101.25 211523.[0/10./لالانالل// مطح ١‏ الادع لاطعيرمى ءابالا 
تاريخ المطالعة: 177/1//58١1م.‏ 
(5) انظر جدولا بالعديد من تلك المؤسسات بدول العالم على الرابط: 
150-25 لال معع مامه .لاعكا اناده ندع ا أنأاعه 215ص لقا خالطا// مار 


تاريخ المطالعة: 77/4/4١1م.‏ 
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